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005 )ذا 


مقل فك 


الحمد لله خالق الإنسان ومعلَّمِهِ البيان» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد أفصح الناطقين بالعربية » وأكمل من عبر عن المعاني بموجبات 
الالفاظ. 


. 


وبععك . 

فإنّه غير خافٍ على العالم البصير أن علماء أصول الفقه قد بذلوا في مجال 
فهم المعاني وإدراك مرامي النصوص جهداً متميزا » لم يبلغ شأوه لا علماء 
اللغة ولا أهل البيان . 

وكان في مقدمة أهدافهم البحث في دلالات الألفاظ » واكتشاف ما 
ظهر وما خفي من المعاني » توصلا بذلك إلى الحكم الشرعي الذي هو غاية 
علماء الفقه والأصول وغيرهم من علاء الشريعة . 

وكان أكثر اهتمامهم هو في التعرّف على دلالة تراكيب الجمّل » وفهم 
السياقات والسباقات » والعلاقات القائمة بين مفردات الألفاظ » وصولا 
إلى المعاني وتحديدهاء وترجيح ما هو المراد منها » وإن كانوا لم يتركوا النظر 
في دلاللات المفردات » قبل تركيبها . 

ولو تتبعنا المباحث اللفظية في كتب الأصول لرأينا أنها قد تتجاوز ثلث 
ما تحتويه هذه الكتب من المباحث » وقد درس علماء أصول الفقه دلالاات 
الألفاظ دراسة عميقة طالت ما وراء السطور من الدلالات الإشارية الخفية 
والعميقة التي لا يتوصل إليها إلا من كان بعيد النظرء عميق الإدراك 
والتصور ؛ وهذا كانت دراستهم لهذا الموضوع أكثر عمقاً وفهمأ وإدراكا ما 
تناوله اللغويون وأهل البيان» ول مهيا أن رض أنهم في بحوثهم » قد 
توصلوا إلى ما لم يتوصل له أهل اللغة إلا في العصر الحديث . 


0 


وقد أكثر الأصوليون من تقاسيم الألفاظ مفردة ومركبة» فجعلوا 
المفردة أقساماً متعددة » وميزوا بين كثير من الألفاظ » عامّها وخاصها» 
ومطلقها ومقيدهاء وأمرها ونهيهاء ونصها وظاهرها ولازمها؛ وحقيقتها 
ومجازها » واستعارتها وصريحها وكنايتها» ومشتركها ومترادفها » ى) قسموا 
دلالات التراكيب باعتبارات متعددة » فقسموها من حيث وضع الألفاظ 
للمعانٍ » ومن حيث ظهور معانيها وخفاؤهاء ومن حيث كيفية دلالتها 
على الأحكام » وغير ذلك من ا حيثيات . 





وقد اهتم عدد من الباحثين في دراسة دلالة الألفاظ على المعانٍ » ودور 
-1١‏ تفسير النضصوصن للذكفون ميك أدبت صالح » وهى رسالة دكتوراه» 


؟- نظرية اتفسير التضوصن المدثية ؛ للذكتور محمد شريف أحمد» :وهى 


رسالة وقتووله أيضا. 
السعدى . 


وغير ذلك من الكتب والأبحاث المتفرقة » سواء كان تناولها شاملا . 
أو تناول مسائل جزئية من الدلالات» كدلالة الأمر والنهي» والعام 
والخاص » وتخصيص العام » ومخصصاته كالاستثناء وبدل البعض والصفة 
وغيرهاء وكذلك الدراسات عن المجمل وأسباب الإجمال» والمبين 
والبيان ع والحروف سواء كانت حروف جر أو عطف » أو غيرهاء 
وكالكلام عن مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة بأنواعه المتعددة . وعير 
ذلك من المجالات التي تناولتها البحوث» مما يصعب حصره.ء أو أن 
حصره لا يحقق فائدة في مجال بحثنا . 


على أنه مهما يكن من شيء فإن تلك الدراسات متفاوتة في المحتوى 
العلمى » وأسلوب التناول » وكلها من دون شك » قدمت خدمة جليلة في 
لجال الذى تحن بصياقة. ْ 

ولحذا فإن الإقدام على الكتابة في هذا الموضوع ء يلزم الباحث أن يتأمل 
كثيراً » وأن يبذل جهده في محاولة الإضافة إلى الدراسات السابقة؛ وهى 
مبعة ليست بالسهلة» لل سيا آن السلف فى عال أصول الثقه: لا يكادرن 
وركلون شارط ولا واردة إلا أتوا سما 

وما أقدمه في هذا الكتاب من المباحث سبق أن كان بعضه محاضرات 
أكاديمية » قمت بضمها إلى البحث بعد تعديلات اقتضاها سياق البحث» 
والاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال» وهي تمثل جانباً يسيراً منه 

وقد تجنبت الإكثار من المراجع في التوثيق » لأني لم أجد لها ضرورة » 
سوى إثقال الحواشي بأمر مكرر ينقله بعضهم عن بعضهم الآخر . 

ول اقيم يمنيج وتحة اق سرضي الآرة والأدلة عليهاء من حيث 
التقديم والتأخير » وربط الاعتراض والحواب عنه بالدليل مباشرة ؛ بل كان 
منهجي في ذلك متنوعاً» وقد أضفت في بعض المواضع ما رأيته مفيدا من 
الدراسات اللقوية المعاض 8« ورسحت بحسب ما تبين لى من قوة الآدلة؛ 
بغض النظر عن قائله . أيَاً كان من العلاء . 


وقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلاثة كتب » وزعت مباحث الألفاظ 
عند الأصوليين عليها » وعلى الوجه الآتي : 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الآول: معت الدلالة وإقسافها. 

المبحث الثاني: بيان وشرح بعض المصطلحات المترددة في كتب 
الأصول . 

المبحث الثالث: بعض تقاسيم الألفاظ . 

الكتاب الأول: في وضع الألفاظ للمعاني. 

وفيه بابان: 

الباب الأول: الخاص . 

وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: في معنى الخاص » وأنواعه » وأحكامه » وما يترتب عليه . 

الفصل الآأول: الأمر. 

الفصل الثاني: النهي . 

الفصل الثالث: المطلق والمقيد. 

الفصل الرابع : حروف المعاني » وبعض الأسماء والظروف . 

الباب الثاني : العام : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : صيغ العموم . 





الست النالغ: ست العام من سيق التانية راللية: 
المبحث الرابع : جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . 
المبحث الخامس : الفرق بين العام والمطلق . 

الفصل الأول: ألفاظ وصيغ العموم . 

الفصل الثاني: الصيغ والأساليب المختلف في إفادتها العموم . 


الفصل الغالت* نخصيص العام : 
وفيه تمهيد وبابان: 


التمهيد: في أهمية التعرف على الوضوح والخفاء في الدلالات . 
الباب الأول: واضح الدلالة . 

وفيه تمهيد وخمسة فصول : 

التمهيد: في تعريف الواضح وبيان أقسامه . 

الفصل الأول: الظاهر . 

الفصل الثاني : النص . 

الفصل الثالث: المفسر . 

الفصل الرابع : المحكم . 

الفصل الخامس : التفاوت بين أنواع واضح الدلالة . 
الباب الثاني : غير واضح الدلالة . 

وفيه تمهيد وستة فصول : 

التمهيد: في التعريف بغير واضح الدلالة » وبيان أقسامه . 





الفصل الأول: الخفي . 

الفصل الثاني : المشكل . 

الفصل الثالث: المجمل . 

الفصل الرابع : المتشايه . 

الفصل الخامس: التأويل . 

الفصل السادس: البيان . 

الكتاب الثالث: في كيفية دلالة الألفاظ على امعان . 

وفيه يابان: 

الباب الأول: دلالة المنطوق . 

وفيه مقدمة وفصلان: 

المقدمة: في بيان الفرق بين منهجي الحنفية والجمهور والمدخل لبيان 
الأقسام . 

الفصل الأول: منهج الحنفية . 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة العبارة . 

المبحث الثاني : دلالة الإشارة . 

المبحث الثالث: دلالة النص (مفهوم الموافقة) . 

المسبحث اربع : دلالة اللاقتضاء . 


اب د ار 


الباب الثاني : دلالة المفهوم: 

وهو تمهيد وسبعة فصول : 

التمهيد: وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف المفهوم المخالف وأنواعه . 

المبحث الثاني : شروط العمل بمفهوم المخالفة . 

الفصل الأول: مفهوم الصفة . 

الفصل الثاني : مفهوم الشرط . 

الفصل الثالث: مفهوم الغاية . 

الفصل الرابع : مفهوم ال حصر . 

الفصل الخامس : مفهوم العدد . 

الفصل السادس : مفهوم اللقب . 

الفصل السابع : أحكام تتعلق بمفهوم المخالفة . 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمقترحات في مجال الدلالات والألفاظ . 

هذا وإني لأرجو أن يكون لهذا البحث فائدة» وأن يكون محققاً لما قصد 
منه» وأن يجزي كاتبه على قدر ما نوى» والله سبحانه الموفق لطريق 
الصواب » وصل الله على نبينا محمد . 


د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 


المعهد العاللي للقضاء 
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| لمسياماء 
في الدلالات والمصطلحات وتقاسيم الألفاظ 


| وقيه ثلاثة مباحث: 


| المبحث الأول: الدلالات وأقسامها 


المبحث الثاني: بياق وشرح بعض المصطلحات المترددة 


| فى كتب الأصول 


المبحث الثالث: بعض تقاسيم الألفاظ 
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المبحث الأول 
الدلالات وأقسامها 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الدلالة وأقسامها 


المطلب الثاني: الدلالة الالتزامية المعتد بها 
المطلب الثالث: مناهج الأصوليين في تقسيم الدثالة 
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المطلب الأول 
معنى الدلالةه وأقسامها 


الدلالة -بفتح الدال وكسرها-: مصدر دَلَّء وإن كان الفتح عندهم 
أفقه(١2‏ » وتطلق مادة الكلمة في اللغة على معان كثيرة » غير أن أقرب هذه 
المعاني لمصطلحات المناطقة والأصوليين هو: الإرشاد”'" . 

أما في الاصطلاح ؛ ولد عرفت نأيا: ( فهم أمر من آخر كا 
وباكؤن الشىء متى فهم فهمَ غيره» 247» و ١كون‏ الشيء يلزم. من فهمه 
فهم شيء آآخر » 220 » أو (كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء 
أنى 2106 - 

وهذه التعريفات عامة» تشمل كل ما فيه إرشاد إلى غيره » سواء كان 
عن طريق اللفظ ‏ أو العقل» أو الوضع » فلفظ أربعة يدل على غدد مكوّن 
من أربع وحدات. والآثر يدل على المؤثرء والضوء الأحمر في إشارات 
المرور يدل على وجوب التوقف في السيرء على الضد من الضوء:الأخضر 
الذي يبيح ذلك . ْ 





. 119/1١ والقاموس المحيط  مادة دل » ؛ وشرح الكوكب المنير‎ ٠ لسان العرب‎ )١1( 

(") لسان العرب » والقاموس المحيط . 

() المنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص 8١‏ » والمرشد السليم ص 45 . 

() التحرير بشرح التقرير والتحبير 49/١‏ »؛ والتخرير بشرخ تيسير التحرير .741/١‏ 

(0) تريح الكوكب: المنين. 110/1 والإبباج 155/1 +.وباية. السول: بجاشية سلم 
الوصول 71/7. ظ 

(1) التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ » وتخرير القواعد المنطقية ص 5/8 ؛ وشرح الخبيصي عل 
التهذيب ص 5" ؛ ومغني الطلاب ص 10. 


7و1 


ويعد موضوع الدلالة من الموضوعات المامة في مباحث اللغويين» 
وعلماء الشرع » والمنطقيين» وستكتفي: فيا يأتي بذكر تقسيمات الدلالة 
ومعاني هذه الأقسام » وفق ما ذكرته كتب المنطق . وما نقلته عنهم كتب 
الأصوليين» وتبعاً لاختلاف الدال تنوعت الدلالات عندهم » ويمكن أن 
تقسم تقسياً أولياً إلى قسمين : 

الأول: الدلالة غير اللفظية . 

والثاني : الدلالة اللفظية . 

وكل واحدة من هاتين الدلالتين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١.دلالة‏ وضعية. 

. دلالة طميعية‎ ١ 

دلالة عقلية . 
أولا: الدلالة غير اللفظية (. 

وهي كل دلالة لا يكون الانتقال فيها إلى ا معنى ناشئاً عن اللفظ » بل 
عن طرق أخرى سواهء وبتنوع هذه الطرق تتنوع الدلالة إلى وضعية» 
وعقلة ووطيعية. 

فالدلالة الوضعية غير اللفظية» هي: ما كان الدال فيها أمراً وضعياً 
اصطلاحياً » كدلالة لبس السواد على الْحدَادٍ في البلدان التي تتخذ ذلك » 
ولون أضواء إشارات المروو عل الترقف آر المسيز» وضووة السهم على 
الاتجاه؛ وصورة الكوب في المطارات وسواها على وجود مكان للأكل 


سس الس 11 4 وشرح الكوكب المنير 1713/1 3" .» والإبباج 5١7/١‏ 


ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول / "١‏ ولمنطق الصوري : تارمحه ؛ ومسائله » 
ونقده ص .8١‏ 





والشرب » وغروب الشمس على وجوب الصلاة . 

والدلالة الطبيعية غير اللفظية» هى: ما كان الدال فيها أمرا طبيعياً 
تابعاً لطبيعة الشىء» كخَّلْق الإنسان وما يلحقه من الأعراض» كدلالة 
حمرة الوجه على النجل » وصفرته على الخوف والوجل » وارتفاع درجة 
الحرارة على المرض » وسرعة النبض على المزاج المخصوص . 

والدلالة العقلية غير اللفظية » هى : ما كان الانتقال فيها إلى المعنى عن 
طريق العقل » كدلالة الأثر على المؤثر » والحركة بالإرادة على وجود الحياة» 
ووجود الأوراق المبعثرة في الغرفة على أن شخصاً دخل الغرفة ويعثرهاء 
ودلالة الدخان على النار » وبالعكس . 

وليس لهذه الدلالة أهمية عند المناطقة واللغويين» ولكن يبدو أن هذا 
يشمل بعض مباحث الأصوليين والفقهاء ؛ فخطاب الوضع ربط كثيراً من 
الأحكام بأمور طبيعية غير لفظية» فغروب الشمس دليل على وجوب 
الصلاة » ودخول الشهر دليل على وجوب الصوم ؛ أو الإفطار » وعلى ذلك 
تثبت بعض أحكام الحج . 

وفي| يبدو لنا أن هذا نوع من الدلالة غير اللفظية . 

وفي رأي جمهور الأصوليين» والراجح من الأقوال 2١7‏ أن الفعل 
يكون بياناً» ومعنى كونه بياناً: أنه دليل على الفعل بصورة معينة » وهذه 
دلالة غير لفظية . 
ثانيا: الدلائة اللفظية: 

ويراد بها كل دلالة كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشئاً عن اللفظ » أو 
الصوت . 


. 77/7 الإحكاء للآمدي‎ )١( 


والدلالة الطبيعية » والدلالة العقلية . 

وفيما يأتي بيان هذه الأقسام : 

.١‏ الدلالة اللفظية الوضعية: 

وهي ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء المعنى 
المدلول217»؛ بحيث يلزم من العلم باللفظ العلم بالمعنى » بناء على العلم بأن 
ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى بخصوصه . 

وتسميتها وضعية نسبة إلى هذا الوضع”("©2» كدلالة (الإنسان») على 
الحيوان الناطق » و (الكلب) على الحيوان المعلوم . 

"”. الدلالة اللفظية العقلية: 

وهي ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنئ ناشئاً بواسطة العقل . 

وقد مثلوا لذلك بدلالة اللفظ المسموع من ذراء كدان هل وختوة 
اللافظ » وإنما اشتّرط أن يكون سماع الصوت من وراء جدار لأنه إن كان 
اللافظ مشاهداً » فوجوده معلوم بحس البصر ء ٠ل‏ بدلالة الف 1 وبال 
ذلك أي .دلالة الصوت على حياة صاحبه » فلو لم يكن حيا لما صدر منه 
الصوت » لآن العقل يدلنا على أن الميت غير قابل لإخراج الصوت » وأن 
الذي يخرجح الصوت هو الكائن الحي”؛2. وكدلالة المقدمتين على 
التتييجة(ة) . 


0 مغني الطلاب ص‎ ) ١ 

. 41 المرشد السليم ص‎ )١( 

() مغني الطلاب ص ١‏ 7. 

( 4 ) الإ باج 3١7/1١‏ » وشرح الكوكب المنير ١77 175/1١‏ . 
(6) نهاية السول بحاشية سلم الوصول ؟7/7. 





الدلالة اللفظية الطبيعية: 

وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى بواسطة اقتضاء الطبع 27» أي : أن 
منشأ الفهم هو العادة الطبيعية » كدلالة «أح» أح » أي: السّعَال » على وجع 
العيق 177 
أقسام الدلالة اللفظية الطبيعية: 

بعد أن عرفنا المراد من الدلالة اللفظية الوضعية » نذكر هنا أقسامها ‏ 
بحسب ما ذكره المناطقة » وأخذه عنهم الأصوليون وغيرهم » وهي تنقسم 
عندهم إلى ثلاثة أقسام "2 هي : 

١.دلالة‏ المطابقة » أو الدلالة المطابقية: 

وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه» كدلالة الإنسان 
على الخيوان الناطق »؛ والمثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط 
مستقيمة متقاطعة :» وكدلالة الرجل على الذكر الكبير من بني الإنسان» 
والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان . 

والمراد من الوضع هناء الوضع اللغوي » وإذا توسعنا بذلك » وجعلنا 
الوضع يشمل كل ما وضعه أصحاب الاصطلاح» أدى الأمر إلى 
التداخل » واشتباك الدلالات » وعدم الوضوح . 

ومن أجل التمييز لابد من التقييد » فيقال: دلالة مطابقة لغوية » ودلالة 


.5 ١ مغنى الطالاب ص‎ )١( 

(1) معيار العلم» للغزالي ص 47 ؛ الحامش » والإبياج :707/١‏ وشرح الكوكب المنير 
7717 . ,! 

(9) شرح ختصر المتهىء للعضد ١١١/١‏ ؟15١ء‏ وشرح الكوكب المئير. ١71/١‏ ؛ 
وتجديد علم المنطق ص ٠7١‏ 517 » والمنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص 5/. 
47 » والمرشد السليم ص 45 » والمحصول 7/١‏ والفائق في أصول الفقه 1410/١‏ . 
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مطابقة أصولية » أو فقهية » أو غير ذلك . 
ومن أمثلة هذا التنوع : دلالة «العام » في اصطلاح علماء أصول الفقه » 
فإنه موضوع للدلالة على ما وضع وضعا واحدا لكثير غير تحصور 


مستغرق لجميع ما يصلح له( . 
و «الصلاة» على الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير, 


والمختتمة بالتسليم”"؟. 
وسميت دلالة مطابقة » لتطايق اللفظ والمعنى » أي : موافقته لما وضع 
له من معنم 7") 


؟.دلالة التضمن أو الدلالة التضمنية: 

وهى دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى247. كدلالة لفظ 
(البيت) -فى قولنا: سقط البيت- على الحائط ؛ أو الغرفة » وكدلالة لفظ 
(الآفساة) مل الخيراق فط 

وسميت هذه الدلالة تضمنية ؛ لأن الجزء الذي دل عليه اللفظ » يقع 
2 عن الموضوع له اللفظ . 


(0) التوضيح 51/١‏ » والتعريفات للجرجاني ص 44 ١‏ . 

(1) التوقيف على مهمات التعازيف ص 7١8‏ . 

(0) شرح الخبيصي ص 3١‏ » ومغني الطلاب ص 78 . 

( المرشد السليم ص 47 ؛ وقال فخر الدين الرازي ت > 1هءفي المحصول: دعي 
دلالة اللفظ على جزء المسمى » ؛ من حيث هو كذلك » احترازاً عن دلالة اللفظ على جز 
المسمى بالمطابقة » على سبيل الاشتراك » انظر المحصول ./5/١‏ 
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". الدلالة الالتزامية: 

وهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في 
الذهن27» والممتنع انفكاكه عنه . كدلالة لفظ (أربعة) على الزوجية» إذ 
هى لازمة لماء لاتنفك عنهاء وكدلالة لفظ (السقف) على الجدار» فإنه 
مستتبع له «استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته » 7" , 

ولا شك أن الدلالة التضمّنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية» 
لأنها لا يوجدان إلا معها بالاتفاق» ولأنهما تاليان لتلك الدلالة» ولا 
وجود للتابع دون المتبوع . 

أما الدلالة المطابقية فلا تستلزم التضمتة » ولا الالتداميةء لحواز أن 
يكون مسمى اللفظ. يسيطاً» لآ أجواء لهء كالوحدة والنقطة* فتكون 
الدلالة مطابقية ولا تضمن لانتفاء الأجزاء » ولجخواز أن لا يكون للمعنى 
لازم » فتكون المطابقية من دون الالتزام 7" . 

وقد نص أبو حامد الغزالى دت 00هدء في كتابه (معيار العلم» على أن 
المعتبر في التعريفات المطابقة والتضمّن » أما دلالة الالتزام فلا يجوز أخذها 


في التعريفات » لسيبين هما : 
الأول: إن واضع اللغة لم يضع اللفظ للدلالة عليهاء بخلاف المطابقة 


الثاني : إن لوازم الأشياء لا حصر هاء ولا يمكن أن تنضبط » ما يؤدي 
إلى أن يصبح اللفظ دليلاً على ما لا يتناهى من المعاني » وذلك من المحال”؟' . 
)١(‏ شرح الخبيصي ص ١١‏ » ومغني الطلاب ص 7/8 . 
)١(‏ معيار العلم ص "45 . 


(4) معيار العلم ص 7 » والمستصفى ١/١‏ 7؟. 


ودا 


الدلالة نا من نطاق الدلالة الوضعية : نعم إنها دلآلة مأخخوذة من 
اللفظ » ومفهومة من معناه» ولكن لا بحسب وضع الواضع » بل بطريق 
اللزوم العقلي . 

وقد عد الآمدي دت الادمء » هذه الدلالة من الدلالات غير اللفظية ؛ 
وقصر الدلالة اللفظية الوضعية على دلالتى المطابقة والتضمن 2١7‏ » متابعة 
للإمام الغزالي » وإلى ذلك ذهب الإمام ابن الحاجبءت::7م:2"7؛ والعلامة 
العقيد دن دعسن 71 

لكن الإمام فخر الدين الرازي هت +.<م»» كان من رأيه أن الدلالة 
الوضعية هي دلالة المطابقة» وحدهاء وأما الأخريان فإنها دلالتان 
عقليتان » وعلل لذلك بقوله: «لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن 
من المسمى إلى لازمه ؛ ولازمه إن كان داخلاً في المسمى فهو التضمن »؛ وإن 
كان خارجاً فهو الالتزام »(؟2» وقد تابعه على ذلك طائفة من العلماء » 
فنصوا على أن الدلالة الوضعية هى دلالة المطابقة فقط » وأن القول بأن 
دلالتى التضمن والالتزام وضعية ضعيف (0 . 


.١6/١ الإحكام‎ )١( 

. ١1١١/١ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 
. ١١1١/١ شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )7( 
.1/١ (:)المحصول‎ 

. 7١7/١ الوؤبباج‎ )5( 
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المطلب الثاني 
الدلالة الالتزامية المعتد بها 


لا يعتدٌ المناطقة بأي لازم » بل إننا نجد أنهم قصروا الدلالة الالتزامية 
على ما هي باللازم العقلي البين بالمعنى الأخص دون غيره من اللوازم يم 
يشترطوا اللزوم الخارجي » ولإعطاء صورة عن هذا الرأي» لا بد من أن 
نين تقسياتهم فى هنذا الشأن. 
تحققه في الخارج »؛ وثانيههما من حيث وضوحه وخفاؤه . 
ا #0 يه 
ام ساب با 
1-7 لاثم خاريجي فقطم ات 
في العقل , ؛ لأمكان تضور غراب غير أسود 27 
1 لازم عقلي وخارجي معاًء كلزوم الزوجية للأربعة » فإن الذعن لا 
يتضور الأربعة من دون الزوجيةء كنا أنه لا يوجد في الخارج أربعة 
وليست بزوج . 


ومسائله ونقده ص 7/. 
)١(‏ المنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص 8١‏ . 


30 


والذي يعتد به المناطقة من هذه الأنواع هو اللزوم العقلي » ولا يشترط 

معه اللزوم الخارجي '' 
؟. ومن حيث الوضوح والخفاء» جعلوا اللازم قسمين» هما اللازم 

البئن » واللازم غير البيّن: 

أ - فاللازم غير البين هو ما يتوقف الحكم باللزوم فيه على دليل خارجي ٠‏ 
أذ سد 0 
متغيراً: وغل أن أن كل متغير حادث '2؟. فاللزوم وازتاً ٠‏ فنستشاك: ف 
العقل لا من اللفظ 7 . 

ب- وأما اللازم البين فهو ما لا يحتاج إلى واسطة » أو دليل خارجي ف فهم 
اللزوم فيه» بل يكفي للحكم باللزوم فيه تصور المتلازمين معاء أو 
تصور الملزوم وحده. 
فالأول: -وهو ماة فهم اللزوم فيه بفهم المتلازمين معاء أي: : اللازم 

والملزوم - هو اللازم ال بلمعنى الأعم 287 كدلالة الإنسان على قابلية 

الكتابة » فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له » لكنها لازمة 

له ولا يلزم من تضور الإنسان تصورهاء بل لا بد من تصورما ع 

الإنسان وقابلية الكتاية .معأء حتى يحصل جزم العقل باللزوم بينهها '"؟. 
والثاني : -وهو ما فهم فيه اللازم واللزوم بمجرد : فهم الملزوم فقط- 


./”/١ المحصول‎ )١( 

(0) شرح الخبيصى على التهذيب ١‏ تجديد علم المنطق » ص 5" . الهامش: المنطق الصوري: 
ركه بوسياة وقد من 47 

() شرح تنقيح الفصول ص 70 . 

(4) شرح الخييصي علن التهذيب « تجديد علم المنطق » ص 737017١‏ . 

(5 ) المصدر السابق . 


؟ 


هو اللازم البين بالمعنى الأخص »ء كلزوم الزوجية للاثنين» ولزوم البصر 
للسوب ا 

وبهذا يتضح معنى أن المناطقة لا يعتدون إلا باللازم البين بالمعنى 
الأخص » وتتضح الدلالات التي لا تدخل في نطاق بحثهم . 

أهيا عليماء أصول الفقه ع فإنهم يوسسعون نطاق الدلالة الالتزامية. 
ويعتدون بهاء وإن لم يكن اللازم فيها بينا بالمعنى الأخص»ء بل وإن لم يكن 
الحاكم باللزوم فيها العقل» فقد عدوا من أنواع الملازمة -إضافة إلى 


العقلية - : 
- الملازمة الشرعية » كالو جوب » والتحريم اللازمين للمكلف7'؟ ع 
والخوية اللقومة تلتق 7 


- والملازمة العادية أو العرفية » كالارتفاع اللازم للسرير”؟؟. 
وإن كان هناك فرق بين أنواع هذا اللزوم » ففي قوة دلالته ؛ وضعفها . 
الأمر الذي يترتب عليه كون الدلالة على لازمه ظنية أو قطعية . 
الدلالتان التضمتية والالتزامية 4 مبياحث الأصوليين: 
نظراً لوضوح شأن الدلالة المطابقية» ولكون الأصل في الدلالة أن 
يكون اللفظ مستعملاً في تمام ما وضع له» فإننا سنذكر بتركيز واختصار 
شيئاً ما أدخله الأصوليون ق الدلالتين التضمنية والالترامية . 


. 8١ لمصدر السابق » والمنطق الصوري: تاريخه » ومسائله » ونقده ص‎ )١( 
. 1١١/1١ شرح الكوكب المنير‎ )0( 

() نفائس الأصول ؟55/7. 

(4) شري الكتوكب المنين 171/1 


حا 





.١‏ الدلالة التضمنية: 

ولم يتكلم عنها الأصوليون بمثل ما تكلموا فيه عن الدلالة الالتزامية » 
بل إنهم في بعض الأحيان جعلوا الدلالة التضمنية من ماصدقات الدلالة 
الالتزامية7١؟.‏ 

ومن الممكن أن ندخل بثىء من التساهل في الدلالة التضمنية بعض 
الأمورء التى نكتفي بأن نذكر منها ما يأتي : 
أ- إطلاق لفظ الكل على الجزء » على سبيل المجاز » كقوله تعال : لإيجمَو 

أصبعهم 3 داهم # [البقرة 19] ) أ : رؤوس أناملهم : وهي واقعة من 

ضمن الأصابع ('2» وقد ينازع في أن ذلك من الدلالة التضمُّنية » وإن) 
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هو -شأن علاقات المجاز بوجه عام- من الدلالة الالتزامية ''". 
نعيم بن مسعودء أو أعرابي آخرء فهو فرد من أفراد العام» أو جزء 


:. 0 


عو بلا كين ل سس 
لا لما 


جِ- بعض ماصدقات دلالة الإشارة عند الحنفية » كقوله تعالى: 98 لِلْفمَراء 
لْمهَنجِرِتَ أَلْدِبنَ جوأ من ديَكرهِمٌ 4 الحثره] . 
يملكون شيئًا بم خلفوا في دار الحرب جرع لكونهم لا يملكون . فيكو 


() شرح العضد على مختصر المنتهى 1717/١‏ . 

(؟) علوم البلاغة » لأحمد مصطفى المراغي ص ١09‏ . 
(9) التوضيح » وشرحه التلويح .0/١‏ 

() التوضيح » وشرحه التلويح 278/١‏ 79. 


1 


المراد منه جزء الموضوع له .2١7‏ 

الدلالة الالتزا مية: 

وفته الذلالة داصلاقاتك متعلدة عيذ الأأصوليين » قل يكوة ف بعشيها 
خلاف » وقد ضبط بعض العلماء ما هو من أفرادها في المباحث الأصولية 
ضبطاً حاصراً» سنتخذه أساساً في بيان ماصدقات هذه الدلالة في كتب 
الأصول» وسنضيف إليها مانراه داخلاً في هذه الدلالة مما لم يرد ذكره في 


هذا الخصر. 
إن اللفظ الدال على المعنى بطريق الالتزام قد يكون مفرداً» وقد يكون 
مركب . 


بحسب علاقاته المعروفة عند البلاغيين » كالسيية والسسيية : واللازمية 
والملزومية» والجزئية والكلية» واعتبار ما سيكونء والحاليّة والمحلية» 
كس ه771 

ويدخل في هذا المجال الكناية المفردة» التى هي إطلاق الملزوم وإرادة 
اللازم . نحو قولنا: «فلانة بعيدة مهوى القرط»» أي: طويلة الرقبة 
وذهبر كير الرهاد 4 أي: كريهة 1 

ومن ذلك.ها افتشى العقل كونه لازماً عع المقرد» بأن يكون قرطا 
للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » نحو «ارم» فإنه يدل بمفهومه على تحصيل 
القوس والمرمي » لأن الرمي متوقف عليها عقلاً» ومنه ما اقتضى الشرع 
(0) التوضيح » وشرح التلويح 0١‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير ١//ا15‏ » وما 

بعدهاء والمحصول 154/١‏ » ومابعدها. 
(؟) التلويح 1/7/١‏ وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 7/ 10/7 » وما بعدها. 


حلا 


ونه يعسن لوده لعل خوألاد سي 1 يع مالي 

لآن الشرع اشترط الطهارة للصلا 
ب دوأ لوك الال على امن بطري لازا » فهو إما اليكو 

0 الشافت آذ أي سهاء فيا هو من المكملات هو مفهوم 

الموافقة» وما ليس من المكملات: إما أن يكون ثبوتيا أو نميا الدبو 
هو دلالة الإشارة » والعدمى هو مفهوم المخالمة . وسارد دراسة هذه 

لأنواء من الدلالة » خلال هذا البحث . 
هذا ونشير هنا إلى أن في مباحث الأصوليين دلالاات التزامية قد لا 

تذكر بالعناوين السابقة » نكتفي منها بالتنبيه إلى ما يأتي» علماً بأنه سترد 

دراستها في هذا البحث في موضعهاء ولكن نذكرها هنا من أجل تصور 

محتوى هذه الدلالة . 

أ مقدمة الواجب : أو قاعدة لاما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟2 هي 
دلالة ة التزامية» وإن لم يتفق الأصوليون على أنه من اللا؟ بالمعنى 
ماهر بس جاع الملمت العقلية: ؛الكع لآ بيس الامشلقل ق 
استنباط الأحكام الشرعية» كباب التحسين والتقبيح العقليين في 
ملعي القبيص وبل باقشيام قلس شرعية إليها 613 

لي -- فيالة الضد: أي إن الأمر بالثيىء نبي عن ضده» والنهى عن الثىء 
أهيق باحل أضداده 29 فإِن النفي 2 الحالتين هو من اللوازم العقلية 3 
وليس ف اللفظ دلالة عليه . 


. 7١17 أجود التقريرات صن‎ )١( 
. 17١/7 ؛ والإحكام للآمدي‎ 00-0١ /7 (؟) انظر في ذلك: شرح الكوكب المنير‎ 


1 





ج- علاقات المجاز . 
د دلالاات الإشارة والاقتضاء والمفهوم. سواء كان مفهوم موافقةء أو 
مفهوم مخالفة . 
ونذكر أن القسمين وردا حصرا عند عدد من العلاء » وستكتفي بذكر 
حصر الصفي الهندي دت هالاه» » في نهاية الوصول» إذ حصرها على الوجه 
الأو : 


١١ 





نطاق دلالة الألفاظ الالتزامية 


لة اللفظ المركب 
دلا 
دلالة اللفظ المفرد كسم 
على اللازم 


1 لثم 


شرطاً 


ع المكمللات 
مفهوم الموافقة 


7 اا أة6لا-ةهة١,‏ 
()خباية الوصول في دراية الأصول 


لاا 


وقبل أن ندخل في تفاصيل التقسيهمات والمباحث الأصولية » نذكر أن 
الأصوليين في مباحث الدلالات يمكن أن نحدد لهم هدفين: 

الأول: دراسة دلالات الألفاظ المفردة» وفق ما هى منقولة عن 
العرب» وما وردت في تصوص الشارع » وما جاء في المعاجم اللغوية : ما 
أطلقوا عليه الدلالة الوضعية» فمقياس الوضع عندهم » استعمال العرب 
للألفاظ في معان معينة » دونتها المعاجم » وليس وراء ذلك علم بالوضع . 
وعلى ضوء هذه المعانى تفسر النصوص» وتبين معانيها » كألفاظ العام 
والخاص وسائر المفردات » وذلك لأنهم كانوا بصدد فهم نصوص قديمة » 
غير خاضعة في معناها لتطور دلالة الكليات» وتغيرهاء ضيقاً واتساعاً: 
وهبوطاً وارتفاعاًء لما يترتب على ذلك» من تغير لما يترتب عليها من 
الأحكام الشرعية » مما هو في حيز المنع . 

الثاني: دراسة دلالات الألفاظ في ضمن الجمل » أو بتعبير آخر ما تفيده 
الجمل من المعاني » وتؤديه من الأغراض » ففيه دراسة وظيفة الألفاظ في 
ضمن الجمل المركبة» ما يخضع في فهمه إلى النظر في التراكيب والجمل » 
سواء كانت دلالاتها تما تسرع بتبادرها إلى الذهن » أو ما يحتاج إلى التفكير 
والتأمل» أو ما يعجز الذهن عن إدراكه»؛ وإلى النظر في علاقتها مع 
دلالات تراكيب أخر تعارضهاء أو تتشابه معهاء وهل هي موافقة لكلام 
العرب الذي نزل به القرآن » وجاءت به سنة النبي ككِلْةٍ أو لا ؟ . 

ولهذا فإننا نجد أن تطبيق دراسات علم اللغة الحديث على مباحث 
الأصوليين يكون ذا جدوى محدودة» في مجال التفسير الدلالي للألفاظ 
والتراكيب اللغوية » وهذا ينطبق على دراسة النصوص القديمة والوثائق 
التاريخية » فإنّ فهمها مرتبط بلغة عصرهاء وبعرف زمانهاء ومن الخطأ 
تفسير النصوص القديمة بدلالات الألفاظ المعاصرة » التي قد يكون فيها 





ذلا 





اختلاف وتطور دلالي يؤدي إلى تفسير النصوص با لم يكن مقصودا منها . 

ويمكن تطبيق دلالات الألفاظ » وفق معانيها التي آلت إليهاء سواء 
كانت يعطق + أر توسيع » أو تغير في الدلالة؛ على كلام أهل العصر ء 
وتفسير ألفاظهم الصادرة عنهم على وفق ما يتكلمون ويكتبون به . 
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المطلب الثالث 
مناهج الأصوليين ش تقسيم الدلالات 


ومهما يكن من أمر فإننا سنتكلم عن دلالات الألفاظ وتقسيماتها وفق 
أشهر ما استقر الأمر عليه من كلام الأصوليين» بعد نضوج علم أصول 
الفقه واستقرار مصطلحاته » فنقول: 

تنوعت مناهج العلماء في الكلام عن الألفاظ وأنواعها ودلالتهاء وكان 
هناك اتجاهان واضحان في الكلام على قواعد الدلالات المستفادة من 
الألفاظ » أحدها: اتجاء علاء الحنفية » والآخر اتجاه علماء الجمهور . 

ويبدو من استقراء كتب الأصوليين أن الحنفية يكادون يتفقون بعد 
استقرار علم الأصول عندهم على تقسيهات » وإن كانت هناك اختلافات 
يسيرة في الكلام عن بعض هذه الأنواع » أما جمهور العلماء فكانت لهم طرق 
متنوعة » يختلف بعضها عن بعض » ونذكر فيا يأتي مناهج هؤلاء العلماء في 

أولاً: منهج الحنفية : 

اشتهر للحنفية أربعة تقاسيم للألفاظ باعتبارات متعددة » وهي : 
-١‏ تقسيم الألفاظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى» وقد تناول عندهم 

المشترك والمؤول والخاص والعام» والجمع المنكر 2١”‏ . 
؟- تقسيم الألفاظ باعتبار استعالها في المعنى» وتناول ذلك عندهم 

الحقيقة والمجاز ء والمرتجل والمنقول7'؟. 


. ١714/١ وأصول السرخسي‎ » 4/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
. 17١/١ ؛ أصول السرخسي‎ 177/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
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2-17 ة| | [ؤةؤة| |[ [ز[|[|>|ز|[ [|<[ز[ز زدزدندندندند‎ > 6 1١ 
تقسيم الألفاظ من حيث ظهور المعنى وخفاؤه» فقسّموا الواضح إلى‎ -٠ 

ظاهر ونص ومفسر وبحكم » وقسّموا ما خفي معناه إلى خفي ومشكل 

ومجمل ومتشابه .'١7‏ 
؛- تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتها على المعنى » إلى ما دل على معناه 

عبارة ؛وإشارة» ودلالة : واقتضاء 7 

ثانياً: منهج جمهور العلاء : 

تنوعت مناهج عرض مباحث الألفاظ ودلالتها عند جمهور العلماء . 
ولكنهم بوجه عام بعد كلامهم عن المقدمات اللغوية» تكلموا عن 
دلالات الألفاظ على معانيها . 

وقد جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمين: أحدها دلالته عليه 
بمنطوقه » وثانيه) دلالته عليه بمفهومه» والدلالة الأولى هي الدلالة 
اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلم ؛ أما الدلالة بمفهومه فهي دلالة 
معنوية أو التزامية » والكلام عنها سيأتي في مبحث المفهوم . 

والمنطوق عندهم نوعان: صريح » وغير صريح . 

.١‏ فالمنطوق الصريح (2: هو ما وضع له اللفظ . فيدل عليه بالمطابقة 


. 177/١ أصول السرخسى‎ » 777/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 

(1) التوضيح بشرح التلويح 141/1١‏ » أصول السرخسى 777/١‏ . 

(*) المنطوق في اللغة هو الملفوظ أو المتكلم به » وهو اسم مفعول من النطق» يقال نطق 
ينطق نطقا إذا تكلم «السان العرب » . 
وف اصطلاح عليماء الأصول هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق » أي ما استفيد من 
الألفاظ المنطوق بها نفسهاء بحسب وضعها اللغوي ؛ وهذا بخلاف المفهوم الذي دل 
عليه اللفظ لافي محل النطق » أي دلالته على ما سكت عنه . 
ويبدو . والله أعلم . أن إطلاقه على ما دل عليه اللفظ غير حقيقى ؛ لأن ما دل عليه 
اللفظ ليس هو المنطوق» يل المنطوق به هو الألقاظ لا معناها. ‏ " 


25 


أو التضمن : ويسمّى القابت به »عند الحختفية ع ثابتاً بعبارة النض () , 

وبوجه عام فإن المعنى إذا كان مستفاداً من الألفاظ » ا 
وضعت له في اللغة؛ سواء كان مدلولاً عليه بالمطابقة أو التضمن » فإ 
المراد من النص عند الجمهور » ومن عبارة النص عند الحنفية . 

؟. وأما المنطوق غير الصريح: فهو ما دل عليه اللفظ . لا بيإحدى 
الدلالتين المذكورتين أي المطابقة والتضمنء بل بالالتزاه"2. وهو ما 
يتناوله قوهم: ما يجري مجرى النص » فتدخل فيه دلالات الاقتضاء ء 
والإشارة والتنبيه أو الإيماء . 

واليطنى العلياء في عد هذه الأمور من المنطوق وجهة نظر مخالفة » إذ 
جعلوها من باب دلالة المفهوم. ولكننا آثرنا الأخذ بوجهة نظر ابن 
الحاجب فى علدّها من دلا المنطوق : نظرا ' لأن هذه الأمور هي من أحكام 
وحالات المذكورء بخلاف المفهوم الذي يبين أحكام وحالات غير 
المذكور 20 

وقد ذكروا أن غير الصريح فمات» لأله [ما أن يكون متصودا 
للمتكلمء أو لا 

والمقصود للمتكلم ينقسم بحسب استقرائهم إلى قسمين : 

أوهما: ما يتوقف عليه الصدقء أو الصحة العقلية» أو الشرعية؛ 
ويسمى دلالة الاقتضاء . 


)١(‏ أصول السرخسبى 715/١‏ » كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1١/١‏ » التوضيح 
بشرح التلويح 170/١‏ » التقرير والتحبير ٠١7/1١‏ » فواتح الرحموت 4٠1/١‏ . 

.5١9/1١ الإحكام للآمدي 51/7 » نباية السول للأستوي‎ )١( 

() مختصر المنتهى بشرح العضد »17١/7‏ وانظر: مناهج العقول مع نهاية السول 
11 


11 


يي ل ع يي ا ا ا ا ل 
انيه|: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره لكان بعيدا ؛ 
فيفهم منه التعليل ويدل عليه» وإن لم يصرح به ويسمى تنبيها وايعاء ؛ 
وهو أقسام متعلدة يبحثها الأصوليون: قْ مسالك العلة من مياحث 
القياس : 
وأماغير المقصود للمتكلم فيسمى دلالة الإشارة . 
وسيرد فيا بعد ما يوضح هذه الأمور» ويذكر أحكامهاء وما قيل فيها 


7 


المبحث الثاني 
بيان وشرح بعض المصطلحات 
المترددة في كتب الأصول 


وفيه مطلباة : 
المطلب الأول: الوضع والإستعمال والحمل 


المطلب الثاني: الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية 





6 


ا ل 0 





5 
ل 
15 


ا 0 





المطلب الأول ٍ 
الوضع والاستعمال والحمل 


يَعَدَّ تمييز معاني الوضع والاستعمال والحمل من الأمور الهامة المحتاج 
إليها في عدد من العلوم » وذلك لما يقع من الالتباس في حقائقها على كثير 
بع انان 10م مميية زوية عم للهاتع الت عل الكن الواجد 
بامعبارات معفان ابت 20 

وقد أفرد لها بعض العلاء » كالقرافي في «تنقيح الفضول؟ : وابن 
ليب النعفة قل #خسر الرامد اللاي 4د قسفاً تسا لاثما يي 

من الشووق. 

ونذكر فيما يأي السمات المميزة لكل واحد منهاء والفروق فيما بينها ؛ 
بإيجاز . 

وذلك في أربعة فروع : 

الفرع الأول: الوضع . 

الفرع الثاني : الاستعال . 

الفرع الثالث: الحمل . 

الفرع الرابع: العلاقة بين الوضع والحمل والاستعمال . 


() شرح تنقيح الفصول ص ورفع النقاب عن تنقيح يح الشهاب ص ١685‏ . 
(1) رفع النقاب ص75 .١9‏ 


سن 5 3 0 ٍ_ّ قفا بدا !ةط ا يي ل ةشر جيم يون _7اسيدي ا شيج رض نشد نينف نبلم لتصوت ‏ | 0 07" ان ”> ' 8- 
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الفرع الأول 
الوضنها" 


الوضع في اللغة: ضد الرفع » أي: هو الخفض والحط » قال ابن فارس : 
«الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشىء وحطه 0" . 

وذكر الجرجاني في التعريفات: أن معناه في اللغة: جعل اللفظ بإزاء 
المعنى 629 وهذا بعيد» لأن ما ذكره أقرب للمعاني الاصطلاحية منه 
للمعنى اللغوي . 

ومن معاني الوضع في اللغة : الجعل » يقال: وضعت الشيء في كذاء أي 
جعلت كذا حيزاً له (؟2» ويبدو أن هذا المعنى أقرب من غيره إلى المعنى 
الأبظلاحي. 


الشىء ايت ني العاى (») 
وقيل :هو جعل اللفظ دليلا عل المعين 13 . 


)١(‏ نشير هنا إلى أن علم الوضع يختلف عما نحن بصدده» إذ هو علم يبحث عن أحوال 
اللفظ العري؛» من حيث ما يعرف به شخصية الوضع » ونوعيته » وخصوصه» 
وعمومه؛ء إلى غير ذلك» وفائدته هي: المعرفة المشار إليهاء انظر: خلاصة علم 
الوضع ؛ للشيخ يوسف الدجوي . 

. 1١1/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

() التعريفات ص 71١0‏ . 

(4) خلاصة علم الوضع ؛ للشيخ يوسف الدجوي ص " . 

(6) التعريفات ص 70 51117. 

(1) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ؛ وحاشية البناني »7514/١‏ ومختصر من قواعد 
العلائي » وكلام الأسنوي ١15/١‏ . 





امامو او م جلبسياع وني" 
بأنه سديد»ء لأنك إذا أطلقت قولك: قام زيد»ء فهم منه صدور القيام 
بين" 
وما يمثل ذلك ويوضحه تسمية الوالد ابنه محمد . مثلاً . فإننا في هذه 
الحالة نجد أن هذا يستدعى أربعة ألفاظ متلازمة » هي المسمي » والمسمى . 
رالأسمى راافسيةم 2 ١‏ 

فالمسمي الذي هو الأب » هو واضع الاسم » والمسمى » وهو شخص 
محمد هو الموضوع له الاسم» والاسم « محمد) هو اللفظ الموضوع , 
والتسمية هي وضع الاسم للمسمى ''". 

وبهذا يتضح معنى تعريفات الوضع 

فقولهم: إنه عبارة عن جعل اللفظ دليلاً على المعنى » هو كجعل لفظ 
« محمد » للدلالة على ذات الابن . 

وقولههم: تخصيص الشيء بالشيء » بحيث إذا أطلق الأول فهم منه 
الثان» هو تخصيص لفظ « محمد » للدلالة على ذات الابن » بحيث إننا إذا 
أطلقنا لفظ « محمد » فهمنا منه ذات الابن » وهكذا . 

أنواعه : 

يرى بعض العلماء أن لفظ الوضع مشترك بين حقيقتين : 

الأولى : أنه عبارة عن جعل اللفظ دليلاً على المعنى . 
)١(‏ الإ بهاج .١97/١‏ 


(9؟) رفع النقاب ص ١17١‏ : 





والأخرى: أنه عبارة عن غلية استعمال اللفظ » حتى يصير أشهر فيه 
من غيره !"2 . 

وعلى هذا فإن الوضع نوعان: 

أ.وضع لغوي » وهو المتبادر من كلمة الوضع . 

ب. وضع اصطلاحي أو عرفي » ينشأ من غلبة استعال اللفظ في معنى 
ماء حتى يصير ذلك المعنى الغالب هو المتبادر إلى الذهن حالة التخاطب 
به» وفي الحق أن هذا ليس وضعاء وإنما هو استعال اللفظ في المعانٍ 
الجديدة مم تكن ذللك. الاستعبال ستى يسمي عو المتبادى عند التخاضه:» 
فهو متاأخر عن الوضع اللغوي . 

وهو أنواع : 

-١‏ الوضع الشرعي » أو العرف الشرعي؛ كإطلاق الصلاة على الأقوال 
والحركات المخصوصة.ء مع أن لفظها في اللغة موضوع للدعاء» 
وكإطلاق الصوم على الإمساك المخصوص في الزمن المخصوص » مع 
أن معناه في اللغة هو الإمساك مطلقاً» وكإطلاق الزكاة على أخذ جزء 
مقدر من مال معلوم . 
ومثل ذلك ألفاظ الحج. والترتيب » والموالاة» والمؤمن» والكافر» 
والمنافق » والمستأمن » والذمي » وما إلى ذلك » «فإن الشارع لم يضع 
اللفظ هذه المعاني» وإنما استعملها فيها من غير وضع» وتكرر 
الاستعمال فيها حتى صارت هي المتبادرة » 7" . 

- الوضع العرفي العام » وهو ما اشتهر من الاصطلاحات عند الجميع » 


(١)المصدر‏ السابق ص /ا16١‏ » وشرح تنقيح الفصول ص 7١‏ . 
)١(‏ البحر المحيط .١١١/١‏ 





دون أن يكون مقتصراً على فئة معيّنة » كإطلاق الدابة على امار عند 
أهل مصرء وعلى الفرس. غنند آهل العراق» وعلى الخيل والبغال 
و حم عند أهل المغرب » مع أن معناها في اللغة موضوع لكل ما 
اتصف بالنميةة: وهو ا لحركة . فالأعراف المذكورة حصصت هدا 
المعنى اللغوي بأنواع معينة تما يدب "١7‏ . 
'- الوضع العرفي الخاص » وهو ما اشتهر عند طائفة من الناس » تتميز عن 
غيرها ببعض الصفات » كالنحاة» والمناطقة » والمتكلمين ؛ والأصوليين » 
والفقهاء» والأطباء» وأهل السوق» من التجارء والحرفيين» 
وغيرهم » وإنما يسمى عرفاً خاصاً لاختصاصه بطائفة معينة . 
الجوهر في اللغة موضوع للنفيس من كل شيء » والعَرّض موضوع 
لكل ما يؤول إلى الفناء » وإن دام ما دام »7 . 
ومن ذلك: العدة» والظهار . والقسامة » والتعزير؛ والحضانةء 
والشفعة » والمناسخة عند الفقهاء . 
والنتقض .ء والكسر ء والمعارضة » والقلب عند الأصوليين . 
والرفع » والنصب والخرء والإعراب . والبناء عند النحاة . 
والجنس » والنوع . والفصل . والعرّض العام , والخاصةء والكل . 
والجزئي . والحد » والرسم عند المناطقة » وغير ذلك . 
هذه هي أهم أقسام الوضع » وبعضهم يضيف إليها قسم| آخرء وهو 
استعمال اللفظ في المعنى » ولو مرة واحدة» وقد بنوا ذلك على أنه: هل 


. ١18 ورفع النقاب ص‎ » ١١١/١ البحر المحيط‎ )١( 
. ١19 (؟) رفع النقاب ص‎ 
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يشترط فى المجاز أن يكون مسموعاً من العرب استعمال توعه أو لا ؟ فمن 
اشترط ذلك عد هذا الاستعمال» ولو مرة واحدة 2وضعاً ' ومن لم يشترط 
اكتفى بالقرينة 2١7‏ . 

هذاء وللأصوليين» وغيرهم»؛ مباحث أخر في باب الوضع» 
كحديثهم عن الموضوع له» أهو الموجود ني الخارج » أو صورته في الذهن , 
أو هو المعنى من حيث هو » بقطع النظر عن كونه في الذهن أو في الخارج : 
وكحديثهم عن الواضع » وهل اللغة توقيف أو اصطلاحء أو أنها تشتمل 
على الأمرين . أو تدل على معانيها بذاتها» وكحديثهم عن المركبات » وهل 
هي موضوعة كالمفردات أو لا ؟ وكحديثهم عن شروط الوضع وأسبابه . 
إلى غير ذلك من المباحث التي لا يترتب على كثير منها أحكام (" . 


( راجع في ذلك: المزهر للسيوطي 0.1١‏ البحر المحيط للزركشى ص 1غ 
وما بعدهاء شرح الكوكب المئير ٠١8/1١‏ » وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول للقرائي 
ص ٠١‏ » وما بعدها ء رفع النقاب , للشوشاوي ص 56 ١5‏ » وما بعدها. 


لا 


ب ملكتت ا بي ل بز ومسي سب و ا 


يي م ا اليم ا لل اللي تي لي 010022 | 


طم ف ناح 1 620 نش ة سطبابلهة باس 


واو و تح سببه ) 





الفرع الثاني 
الاستعمال 


يراد بالاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى » سواء أريد به مسماه . 
أي ما وضع له اللفظ » وهو الحقيقة » أو أريد به غير مسمه » لعلاقة بينهما ؛ 
وهو المهاذ 33 

.١‏ فالحقيقة» على هذا ء هى إطلاق اللفظ » وإرادة مسماه » والمراد بذلك 
مسياه في عرف التخاطب» فتشمل الحقائق الأربعء وهي: اللغوية؛ 
والشرعية » والعرفية العامة ؛ والعرفية الخاصة . 

؟. والمجاز هو إطلاق اللفظ » وإرادة غير مسماه في عرف التخاطب » 
لعلاقة بينهماء فيشمل المجازات الأربعة» وتدخل في ذلك الاستعارة ؛ 
لأها نوع من أنواع المجاز » لكنّ علاقته المشاببة . 

ويفهم من معنى الاستعمال أن اللفظ قبل ذلك لا يوصف لا بحقيقة 
ولا مجازء ولا بصريح ولا كناية» لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز» أو 
استعارة » أو صريح ء أو كناية » إلا بعد استعماله » فكلمة أسد موضوعة في 
اللثة للحيوان المغترس» فإذا استعملت فى غير للق » ثحو؛ رأيت أسدا 
يتحدث » كانت مجازاً» لاستعالها في الرجل الشجاع» والاستعمال يعد 
عندهم من صفات المتكلم ''" . 

ونظراً لأعمية الحقيقة والمجاز والاستعارة والصريح والكناية في كلام 
الأصوليين والفقهاء» لانبناء كثير من الأحكام الفقهية عليهاء رأينا أن 
نوسع الكلام فيها في المسائل الآتية : 

. 119 ؛ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص‎ ٠0/١ شرح الكوكب المثير‎ )١( 
. ١10 ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص‎ ٠١4/1 شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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المسألة الأولى: الحقيقة 0-5 


والحقيقة: فعيلة من اللحق بمعنى الثابت أو المثبت . 

وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
القتخاطب 257 

وقيل فيها تعريفات أخر 7" » ولهذا فقد عدت هي الأصل في الكلام . 

بو ليرا من كونها الأصل في الكلام: أن الكلام إن إمكن حمله على 

حقيقته فلا يصار إلى غير ذلك » وإذا كان اللفظ محتملاً لمعان مجازية فلا 

مل عل لي متهامن هدث أيل» فاخممل عل النهاق تلن إل طائقة من 
الأمورء منها الوضع الأول » ووجود العلاقة بين المعنى الأول والمعنى 
الثاني » وإلى النقل إلى المعنى الثاني » بينم الحقيقة لا تحتاج إلا إلى الوضع 
الأول 153 . 

والحقيقة » عندهم ء ثلاثة أقسام » هي : 

أ. الحقيقة اللغوية ويقابلها المجاز اللغوي . 

ب. الحقيقة الشرعية » ويقابلها المجاز الشرعي . 


() شرح مختصر الروضة ١5/7‏ » وقواعد الخصنى ص "١‏ وشرح الكوكب المنير 
4 والذخيرة 77/١‏ » ومفتاح الوصول ص 55 » كشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار 2710/١‏ المجموع المذهب 7/ 44/8 » والأشباه والنظائر للسبيوطي ص 
4 . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 14 . 

)١(‏ التعريفات ص 4 » 7١‏ ؛ والتلخيص في علوم البلاغة للقزويئي ص 557 »؛ وبغية 
الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي 814/7 »؛ والإبباج 17١/١‏ » والكليات لأبي 
البقاء ص »771١‏ وشرح مختصر الروضة 480/١‏ . 

(13) انظر طائقة من هذه التعريفات ومناقشتها في اللسصرق 131/5 

(5) البحر المحيط ؟141/7. 


ج. الحقيقة العرفية » ويقابلها المجاز العرفي ١7‏ . 
ويعدٌ هذا الأصل من أوسع الأصول » ومن أكثرها أهمية » وتطبيقاته في 
المسائل الفقهية والأصولية غير محدودة » وسنقتصر فيا يأي على ذكر بعض 
هذه المحالاات . 


ففي المجالات الفرعية الفقهية » نجد العمل بأصل الحقيقة وترجيحها 
غل المجاز شاملا لكل ألواعها»سواء كانت يعقيقة لغوية» أو شرحية ؛ أو 
عرفية ) وسنكتفي | أورده التلمساني دت ١/لامدء»‏ في كتابه اعتقاحم 
الوصول » من تطبيقات في هذا المجال» لا على أنها من الحقائق المسلمة : 
بل على أنها من الأمثلة الموضّحة لهذا الأصل ليس غير» وقد يكون في 
بعضها محال للنقاش 7 . 

١.فم)‏ رجحت فيه الحقيقة اللغوية: احتجاج الشافعية وابن حبيب 7 


. مفتاح الوصول ص 04 » القواعد للحصني ص 177؛ القسم الأول‎ )١( 

(؟) من الممكن ملاحظة طائفة من الفروع الفقهية التي تتصل أحكامها بهذا الأصل . ني 
كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للأسنوي » ص ١11١‏ وما بعدهاء ولي 
كتاب ١‏ الوصول إلى قواعد الأصول » لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي ص 7١7‏ ؛ 
وما بعدها من القسم الأول من الكتاب؛ بتحقيق د. أحمد بن محمد العنقري «آلة 
كاتبة ». وفي الكتابين أمثلة متنوعة شاملة لكثير من أنواع علاقات المجاز» وما هو من 
مرجحات المجاز في بعض الأحيان » من قرائن ونيات وغيرها . 
ومن الممكن؛ أيضاًء ملاحظة ما يتعلق بها تقدم» في كتاب «القواعد والفوائد 
الأصولية » لابن اللحام الحنبلي لات 05د » في القواعد 15 .56 51 51٠‏ .54. 

(') هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليان الأسلمى العبامى الأندلسي القرطبي 
المالكي » كان عام الأندلس وفقيهها في زمانه» كما كان عا ما بالتاريخ والحديث واللغة 
والأدب وطائفة أخرى من العلوم» ولد في البيرة وسكن قرطبة» وزار مصر . من 
مؤلفاته: طبقات الفقهاء والتابعين: وطبقات المحدثين» وتفسير موطأ مالك » 
والواضحة في السئن والفقه » والفرائض » ومكارم الأخلاق » وغيرها . ئ 


آله 





من المالكية على مشروعية خيار المجلس » بقوله يتَكاةٌ: «المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرقا 2١7‏ متمسكين بحقيقة المتبايعين والتفرق . 

وكان جمهور المالكية والحنفية يحملون هذين اللفظين على المجازء 
ويقولون: إن المراد من المتبايعين المتساومان » ومن التفرق التفرق بالقول , 
أي الاختلاف فيه» فههما في الخيار في حالة المساومة» فإذا أبرما العقد 
وأمضياه فقد افترقاء ولزمهما العقدء ويقولون» أيضاء إنه قد يطلق اسم 
الشىء على ما يقاربه » كقوله كِكَلِْةِ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا 
ينكح على نكاحه ) ('2. 

والمراد بالبيع: السومء وبالنكاح : الخطبة ؛ أن السوم وسيلة للبيع , 
والخطبة وسيلة للنكاح » لكن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على 
حقيقته ('©» فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتمال والشك . 

؟. وتما رجحت فيه الحقيقة الشرعية : حمل علماء المالكية النكاح في قوله 
يك ٠لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح » 247 . على العقد ء خلافاً للحنفية الذين 


راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص 1١4‏ : وشجرة النور الزكية ص 7/4 » والأعلام 
4 » ومعجمالمؤلفين .١18١/7‏ 

. حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر » وقد روي بألفاظ متعددة » وطرقه كثيرة‎ )١( 
. 755/١ وكشف الخفاء‎ » 7١/7“ انظر : تلخيص الخبير‎ 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم "لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه » إلا أن يأذن له وأخرجه البخاري 
بلفظ آخر» وقد رواه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم . 
انظر: تلخيص الحبير 19/7 » بشأن البيع »و ٠16١/7‏ » بشأن الخطبة على الخطبة » ونيل 
الأوطار .١١19//5:2١51//6‏ 

(؟) مفتاح الوصول ص 54 164 ؛والمجموع المذهب 44/8/75 . 

(5) رواه الجماعة إلا البخاري عن عثمان بن عفان بلفظ: «لا ينكح المحرم » ولا ينكح , ولا 
يخطب ؛ . ولم يرد عند الترمذي « ولا يخطب » نيل الأوطار ١4/6‏ . 
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حملوا النكاح على الوطء . 

ووجهة نظر المالكية » أن حمل النكاح في الحديث على الوطء حمل على 
المعنى المجازي الشرعي » والحمل على المعنى الحقيقي له » وهو العقد؛ هو 
الراجح 227 » إذ هو الأصل في ذلك » فلا يترك بالتأويلات والاحتمالات . 

*. وتما رجحت فيه الحقيقة العرفية: حمل المالكية لفظ «اليتيمة » في قوله 
. عَكَبِيْهِ: ١اتستأمر‏ اليتيمة على نفسها 0(" ؛ على التى لا أب لماء ورتبوا على ذلك 
أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تزوج من غير استئار ء 
وقال هوا ذلك على ما قاله مخالفوهم من أن اليتم في اللغة هو الانفراد » 
ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم » وللذي لا نظير له يتيم . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون المراد من اليتيمة في الحديث التي لا 
زوج لطهاء وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على ما فيل . 

ووجهة نظر المالكية أن كون اليتيمة التي لا أب لها هو عرف لغوي 
اشتهر بين أهل اللغة؛ وعليه حمل قوله تعالى: م وَآبلوا لت َيه إذَا موا 
أَليَكَاحَ © النساء ]» وقوله تعالى : وَلِذِى لمر ولب 4 [الأنفال ]4١‏ 6 وعير 
ذلك من الآيات » فيكون راجحا على تفسير اليتيمة بالتي لا زوج لحاء لأن هذا 
التفسير فيه تجوّز3 , فلا يصرف اللفظ إليه مع إمكان الحقيقة العرفية . 


. 1٠١ مفتاح الوصول ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري #ه بلفظ : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سكتت فقد أذنت », وإن أبت لم تكره». انظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل الشيباني » لأحمد عبد الرحمن البنا.دار الشهاب / القاهرة / مصر ١١١/١75‏ . 

(؟) مفتاح الوصول ص »1١ 5١0‏ وتنبّة هناء إلى أن ما ذكرناه كان لغرض توضيح 
المسألة ؛ وبيان كيفية الاحتجاج بهذا الأصل » وفي المسألة محال للكلام » فانظر: بداية 
المجتهد في باب موجبات صحة النكاح 1/١‏ . 


> 





وفي المجال التطبيقي لتحديد الحقيقة ؛ » أو ترجيحها » وتفسير النصوص 

موعواءة ناهبن اللأسرلية كر ماع ياق: 

. ١” الأصل حمل الكلام على ظاهره ؛ ولا يخرج عن ذلك إلا لدليل‎ - ١ 

- الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده؛ على وجه الشمول 
والاستغراق » حتى يقوم دليل التخصيص 7" . 
*- الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دايل 
اتيف 

- الأصل في الأوامر » على رأي الجمهور. أنها للوجوب ”'؟ 

- الأصل في النواهي » على رأي الجمهور . أنها للتحريم (*2 

- الأصل في الألفاظ عدم النقل » فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل . 
واحتهال عدمه » حملت على عدم النقل 27؛ لأن ذلك هو الأصل . 


() البحر المحيط 18/7 ء والمنهج إلى المنهجح ص ٠١5‏ . 

(؟) الذخيرة ١/الاء‏ شرح مختصر الروضة »١957/١‏ شرح الكوكب المنير 447/4 ؛ 
والبحر المحيط 18/7 . 

(3) الذخيرة 7/7/١‏ » وشرح مختصر الروضة ١95/١‏ . 

(4) شرح مختصر الروضة ١57/١‏ ؛ وكشف الأسرار شرح المصئف على المثار 6٠/١‏ ع 
وتقريب الوصول إلى علم الأصول ص 2148١‏ وشرح الكواقيه المنبر 445/8 
وقواعد الحصني ص ”777» والبحر المحيط 770/7؛ وشرح تنقيح الفصول ص 
١” 1‏ . 

(5) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١14٠/١‏ » وشرح مختصر الروضة ١55/١‏ »؛ 
وتقريب الوصول ص 167 » وقواعد الحصني ص ”577 ؛ وشرح الكوكب المنير 
١1؛‏ والبحر المحيط 457/7 » وشرح تنقيح الفصول ص ١58‏ . 

."85/1١ الإبباج‎ )1( 


4ه 


المسألة الثانية: المجاز: 
المجاز في اللغة: مأخوذ من الجواز » وهو التعدّي » من قولهم جاوزت 
موضع كذاء إذا تعديته . 
وتجاوزت عن المسىء: عفوت عنه وصفحت . وفيه معنى التعذي . 
وتجوّزت في الصلاة: ترخصتء ولعله مرادٌ به أنه تجاوز بعض 
متطلباتها التي لابد منها لمن لم تكن رخصة . 
وأجاز المكان: قطعهء أي تعذاه » وأحاذ الشىء أنفذه » وجاز العقد 
وسكّى الكجاز ازا؛ لأمهم جازوا به موضعه الأصلي » أو جاز هو 
مكانه الذي وضع فيه أولاً('" . 
وأمّا في الاصطلاح : فقد ذكروا أن المجاز قسمان: مجاز عقلي » ومجاز 
لغوي . 
فالمجاز العقلى هو: إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له ء 
أي: غير الفاعل فيا بني للفاعل» وغير المفعول فيها بني للمفعول» 
وحناصله: أن قنصىس قرينة ضارفة للإستاة عق أن يكون إلى ما هو له7"؟ , 
وفي الكليات: وكل نسبة وضعت في غير موضعها بعلاقة فهي مجاز 
عقل ء ثامّة كانت أو ناقصة » سمّى به لتجاوزة عن مكائة الأضلى بحكم 
العقز 29 . 
)١(‏ المصباح المنير» وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص 591 ٠‏ 5017 » مراجعة 
محمود أمين النواوي/ط / نشر دار الفكر العربي/ مصر . 
)١(‏ التعريفات ص 174 ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف ص ١17‏ » والكليات للكفوي 
ص .8١06‏ 
() الكليات ص .8١٠6‏ 
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وأمّا المجاز اللغوي: فهو عندهم فسان: عفرد» ومركقبا+ وأكثر 
كلامهم على المجاز المفرد» ولهذا سنكتفي في) بعد بتعريف المجاز 
المفرد('2» الذي ذكرت له تعريفات عدّة» تكاد تتفق» أو تتطابق في 
المعنى » ومئها: 
١‏ - هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على 

وجه يصح »ء مع قرينة عدم إرادته”' . 

وشرح هذا التعريف ببيان محترزاته » على الوجه الآتي : 

(المستعملة) احتراز عبًا لى يستعمل». لأن الكلمة قبل الاستعال لا 
تسمّى مجازاء ولا حقيقة . 

(واصطلاح التخاطب) لإمخال. نحو لفظ (الصلاة) إذا استعمله 
المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً» فإنه وإن كان مستعملاً فيها وضع 
له ؛ لكنه لم يستعمل فيم|ا وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب . 

(وعلى وجِهِ يصح) للاحتراز من الغلط . 

(ومع قرينة عدم إرادته) للاحتراز عن الكناية7" . 


. لقد نوعوا المجاز المفرد إلى لغوي » وشرعي »؛ وعرفي‎ )١( 
. فمثال اللغوي: (أسد) إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع‎ 
. ومثال الشرعي فقط : (الصلاة) إذا استعملها المخاطِب بعرف الشرع في الدعاء‎ 
ومثال العرني العام إطلاق (الدابة) على الإنسان » لأن الدابة في العرف العام موضوعه‎ 
. للحار والبغل والفرس فقط‎ 
. 7146 انظر: التلخيص في علوم البلاغة ص‎ 

0030 التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص 795., (ضبط وشرح عبدالر حمن 
البرقوقي/نشر دار الكتاب العربي/ بيروت) ؛ وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ 
عبدالمتعال الصعيدي 817/7 ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف ص 747 . 

(7) بغية الإيضاح 81/7 88 . 


لك 





؟- هو اسم لما أريد به غير ما وضع لهء لمناسبة بينهما » كتسمية الشجاع 


ل 
موضوعه'"'. 


خ - وقال صدر الشريعة«دت47/ام » : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 


لعلاقة9”) . 
1 وف التعريفات: هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. 
سد اله لتساع سد , 


ويؤخذ على هذا التعريف وما قبله من التعريفات الثلاثة أنها أهملت 
ذكر القريئة المانعة عن إراداة المعنى الحقيقى » وقد جاءت على نمطها 
تعريفات متعددة» ملها تعريف عالالجسرق «تهدوممدء في مرقاة 
الوصول”*)؛ وتعريف الإسنوي:ت»«مء في التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول('؟ ي والقاضي البييضاوي:ت120ه» في المنهاج!") او اكش 
غيرهم من المؤلفين . 


(١)التوقيف‏ عل مههات التعاريف ص 7917 . 

. 65 الحدود في الأصول ص‎ )١( 

(©) التوضيح بشرح التلويح ١11/1١‏ . 

() التعريفات ص ١7/8‏ . 

(5) شرح مرآة الأصول وحاشية الإزميري ١/19-4717؟‏ . 
(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصرل ص ١19‏ . 

() المنهاج بشرح الإ باج 7171/1 . 


ىق 





علاقات المجاز : 

ذكرنا في تعريف المجاز أنه لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي للفظ 
والمعنى المجازي الذي أريد من اللفظ . 

والمرادة من علاقات المجاز: المناسبات. بين المعتى الحقيقي والمعنى 
المجازي. 

وتنه هنا بل آذ العاء لهوا عل أن الملؤقة قل تكوة المعابية وقد 
تكون غير المشامة » وما كانت علاقته المشاءهة فهو الاستعارة في اصطلاح 
العلماء » وما كانت علاقته غير المشابة فهو المجاز المرسل » وعلاقاته كثيرة 
عرفت بالاستقراء للاستع الات الواردة في كلام العرب . 

ويذكر التفتازانيدت؟ثلام» أن م 0 الوم يرتفي إلى مس وعشرين 
علاقة7١ي‏ وقد اختلف العلاء ف ذقني أعدادهاء فذكر فخر الذوة 
الرازوسحس اق الصول الى حشر يديا »أي علاقة27ي وذكر صدر 
الشريعةدت؛/ام ) تسع علاقات77) » وزادها الصفى امقلق سفاهت 
فأوصلها إلى انعن وعشرين علاقة(1ك, ويبدو أن بين هله العللاقات لوعناً 
من التداخل »؛ ولهذا جعلها ابن الحاجب:هت141ه» حمس علاقات ع(29, 

ونذكر فيما يأ بعض هذه العلاقات : 


(0 التلويح شرح التوضيح ١114/١‏ . 

(0) المحصول ١١4/١‏ ومابعدها. 

(©) التوضيح بشرح التلويح ١54/١‏ . 
() نبهاية الوصول ؟85/811/7. 

(5) مختصر المنتهى بشرح العضد ١41/١‏ . 


ا م 





أرلة الحية رالسية: 

والمراد بالسبَبية : تسمية الشىء باسم سببه » أي إطلاق السبب وإرادة 
المسبب » كإطلاق (اليد) وإرادة القوة والقدرة ىا في قوله تعالى: 9# يد أكْه 
ون دِيم # [الفتح 21٠١‏ أي قدرته فوق قدرتبم» فهذه العلاقة من إطلاق 
السبب على المسبب »؛ ومثل هذه الآية ما شاببها كقوله تعالى: #وٌمَارَّمتَ 
إذ ميت وَلكر أله رئئ #6 [الأنفال 1ه وقوله: 9 لِمَا حَلََتُ 5608 عَلَنْتُ ْدَق # [ص 6 
وقوله: و بيدا مبسُوَطءَانٍ [المائدة 4 . 

ويمنع علماء السلف مثل هذا م ؛ ويرفضون التجوز فيما ذكر من 
الآيات» وعملون اليد عل معثاها + ويتتويها دله تعالى » ولكتها لبسسمت 
كالأيدي البشرية » والأصل ارقت دما الت اشهء رماآته لعرسيك 
كلد خلافاً لما ذهب إليه المعتزلة وبعض الأشاعرة والمعطلة(" . 

ويقابلها | لمسيبية ؛ أي إطلاق المسبب وإرادة السبب» كإطلاق الموت 
عل المرعين امهيلك 91 

ثانياً: الكلية والدزئية: 

والمراة بالكل : إطلاق الكل وإرادة البعض » كقوله تعالى : عاو 
مهم يه دَاكَانهيم 4# [البقرة ٠‏ والمراد بذلك بعض الأصابع ؛ أي أطرافها أو 
أناملها!؟ . 

ويقابلها الجزئية » أي إطلاق الجزء وإرادة الكل » كإطلاق العين على 
الجاسوس » باعتبار أن العين هي المقصود مد ون الأمل جاسوبا أو 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرر المضيّة للشيخ محمد بن أحمد 

السفاريني الأثري 5737/7 . 


() ال باج د" 
( بغية الإيضاح 405/7 3000 
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وهو بعض الصلاة» على الصلاة : #نفسها وم [طلاق لقي عل الج 
كله . 

ثالثاً: ما كان وما يكون: 

فالمراد بها كان: تسمية الثىء باسم ما كان عليه » كقوله تعالى : 9# واوا 
لمن آمل 4# [النساء ؟]» والذين يؤتون الأموال ليسوا صغارا ليكونوا يتامى ؛ 
يك ب ؛ وهذا يؤتون أمواهم » وإنما سيًّاهم يتامى باعتبار ما كان » أي 

نهم كانوا في السابق يتامى . 

ومن ذلك قوله تعالى: © إِنَهمنْيات رَبّه م جما # [ط 4/] سياه يرما باعتبار 
ماكان عليه في الدنيا من الإجراه( . 

وأمّا علاقة اعتبار ما يكون» فتعود إلى نسبة الشيء باسم ما يؤول إليه 
في المستقبل » كقوله تعالى: ##إف أرب أَغْصِرٌ حَمْرا حرا # [يوسف 0800 أي عنباً 
سيصير ويؤول إلى حمر . 

وكقوله تعالى : 9# وَلَابِدُةَألَادَاِرا كَمَارَا # انرح 17 » أطلق على المولودين 
الصغار صفة الكفر والفجور , لأنهم سيكونون في المستقبل كفرة فجرة . 

وائعاً قال وافخل: 

والمراة يآطذالية: تسمية الكجل يأسم [لال ؛ كقرله مسال له 27017 
بيصت وَجُوهَهُمْ فَفى مَحَمَةَ أله # [آل عمران 21107 أي في جنته » ففي هذه الآية 
أطلق الخال ؛ وهو رحمة الله » وأريد به محلها وهو الجنة . 

وأا العلفقة المخلية فاخراد ا: تسية لقال باسم محلّه» أي إطلاق 


. 494/7 بغية الإيضاح‎ )١( 





المحل وإرادة الخال ٠‏ كقوله تعالى : 117 ث بك ديد # [العلق ]١٠‏ أ : أهل 


, ؟١!هيدان‎ 


كاسما : اللازمية والملزومية: 

واللازمية: : كون الشىء يلزم وجوده عند وجود شىء آخر» كا قُْ 
إطلاق الحرارة على النارء وإطلاف الضوء عل الشهسن » فالحرارة لازمة 
للنار» كما أن الضوء لازم للشمس »ء فمن قال: انظر الحرارة » قاصداً الثار» 
فهو متجوز بامتيتفام اللازم وإرادة الللووم ؛ وكذلك القائل : طلع 
الشوء + قاصذا الشعس ؛ » لكون الضوء ء اوها الشهس. 

والملزومية: كود الشىوء بحيث نجب عند وجوده وجود شىء آخر » 
كإطلاق الشعسى وإرادة الضوء ؛ في قولك: دخلت الشمس الغرفة من 

وهناك علاقات أخرء كالالية ‏ والعموم وا لخصوص » والبدلية 
والمبدلية » والمجاورة » والدالية والمدلولية » وغيرها”" . 

وننبه هنا إلى ما يأتي ' 

و لاصياو اوم طسباو شو رساو 74 

فالعلاقة الكلية » وإن كانت جزءاً فالعلاقة الجزئية » وهكذا . 
7# الى اها هرد المجاز هو المقابل لمدلول اللفظ المذكور» فإن كان سبباً 

فالمراد المسبّب »ء وان كان مسيّبا فالمراد السبب » وإن كان المذكور كلا 





)١(‏ بغية الأيضاح ٠١١/7‏ ؛ وغباية الوضصول؟1672/7. 
(؟) علوم البلاغة ص 56905 ؛ 11 . 
(؟) علوم البلاغة ص 51١‏ ومابعدها. 
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فالمراد الجزء ء وإن كان المذكور جزءاً فالمراد الكل » وهكذا . 
- قيل: إن المجاز لا يدخل في الحروف » فلا يعر بحرف عن حرف » ولا 
بحرف عن اسم ء ولا باسم عن حرف » ووجه الإسنوي:ت/ام» ذلك 
بأن الحرف ليس 0 مقصوداً في نفسه ؛ بل هو تابع » ولهذا جرى تعريفه 
بآئة هذل على فعتى فى غيروة21, 
+- إدا تعارض المجاز والإضيار كان اللفظط بحملا دي أله يرجح 
أحدهما على الآخر إلا بدليل ؛ و لكون كل عدى] عحاجا إل قريئة + تمنع 
المخاطب من فهم الظاهر"''. 
فك [ذا تعزوت اللققة يضار إل المجاذ 3 
1- حكمُةٌ ثبوثٌ ما أريد به » خاصاً كان أو عاماً؛ دخل فيه المعنى الحقيقي 
1- ومن أحكام المجاز: جواز نفي الحقيقة عن المسمى » كما يقال للرجل 
الشجاع الذي أطلق عليه لفظ(أسد) إنه ليس بأسد » وكا يقال للجد 
إنهاليس بابو , 
الاختلاف في وجود المجاز: 
اختلف العلاء في وقوع المجاز في الله وف القرآن الكريم والسذ 
النبوية » فأنكر بعضهم وجوده في) ذكر » واثبته اخرون » وفصل غيرهم في 
الأمرء فأجازوا ذلك ني اللغة » ومنعوه في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١58‏ . 
('9؟)المصدر السايق 715 


(؟)مرأةالأصول ١/440؛6١45.‏ 
(6)المضدر السابق 57/١‏ . 
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ولكل منهم أدلته وسنكتفي في ذلك بذكر أهم العلماء الذين خاضوا في 
هذا الموضوع خلال العصور » بإيجاز دون استقصاء لجميعهم . 

فنذكر أن ممن أنكر المجاز من المتقدمين داود بن خلف الأصبهاني 
الظاهرىئهدت:17م: » وابئه محمد بن داود دت عووم 2١72‏ ؛ وأبو إسحاق إبرا 
6 


1 


بن محمد الإسفرايينى «ت418م») 

وهؤلاء د من أنكر المجاز في اللغة» ومنهم من أنكر وجوده في 
القرآن الكريم ) وأقر بوجوده في اللغة + وقد أورد السيوطيات١11ه»‏ فْ 
كتابه (المزهر) بعض استدلالات أبى إسحاق ورد عليها”" . 

وممن نقل عنه إنكار المجاز طائفة أخرى من علاء المذاهب» وفي 
المقايل نجد علماء ردّوا هذا الإنكار وبيّنوا خطأه من وجهة نظرهم » ومن 
هؤلاء ابن قتيبة دت:0"دهء في كتابه (تأويل مشكل القرآن) . 

وابن حزم «ت:ه+مء في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) الذي قسا 
فيه في ردّه على ابن خويزمنداد «ن0:"م»» وما قاله فيه : اوقد ذكن وجل من 
المالكيين يبلقب نخويز متداذ أن للحجارة عقلاً » ولعل عبيزة يقربه من 
تمييزهاء وقد شبّه الله تعالى قوماً زاغوا عن الحق بالأنعام؛ وصدق الله 
تعالى إذ قضى أ:هم أضل سبيلاً منها. . . فقال هذا الجاهل إن من الدليل على 
أن الحجارة تعقل قوله تعالى : يأ وَإِنَ بن أَْجَارَة لَمَيَتَفَجَرمِنْهُ الأنهئر وَإِنَنهَا 
لَمَاإقَقَنُ وح ينه لمآ وَِنَنَالمَا يبيط مِنْ حَسيةَ لل © [البفرة +/] . 

قال على : ونحن نقول: إن من العجب العجيب استدلال هذا الجاهل 
)١(‏ المجاز في اللغة والقرآن الكريم للدكتور عبدالعظيم إبراهيم يم المطعني 118/7» وما 

بعدها. 


(١)المزهر‏ ١/754؛‏ والمصدر السابق. 
7 وهر 11 


نذا 





قله عل أت لا فى اللهتماق لأف عقل 001 

ثم جاء بعده من سار على طريقه . 

ولكن جاء بعده الإمام ابن تيمية «ت«دء الذي أنكر المجاز وردّ على 
القائلين بوجوده. 

ثم جاء بعده تلميذه ابن القيم «ن١ه/م»»‏ فكان أكثر من شيخه جد جدلاً في 
هذا الشأن» وسَمَّى المجاز طاغوتاً» وأورد ما يزيد على خمسين وجو يمنع 
بها المجاز'2؛ ونعَتَ بعض من قال به كابن جني «ت:4+م9" وأبي عل 


الفارسمى فت لالس (4) بأبا من أهل البدع والاعة: ال00؟ 5 
وفي العصر الحديث كتب الشيخ حمد الأمين الشنقيطي:«ت17517ه » 


. 077/4 الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) المجاز في اللغة والقرآن الكريم للدكتور عبدالعظيم المطعني 1 (نشر مكتبة 
وهبة/ مصر) . 

() هو عثان بن جني » أبوالفتح؛ الموصلي» من أئمة علوم الأدب واللغة والنحو 
والصرف » أقام خب و خم . من مؤلفاته: سر صناعة الإعراب » 
والنهج في اشتقاق * شعر اللحاسة . وشرح كتاب الشواذ لابن حجار في القراءات » 
وشرح ديوان المتنبي ؛ وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان »4١7-41١/7‏ وشذرات الذهب 7/٠5١)؛‏ 
ومعجم المؤلفين .70١/57‏ 

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى العشوي » من أثمة علماء العربية والقراءات » 
أقام بحلب عند سيف الدولة الحمداني» ثم رجع إلى بغداد» وأقام فيها حتى توفي سنة 
/الالاه . من مؤلفاته: الإيضاح في النحوء التكملة في الصرف» المقصور والمدودء 
الحجة في علل القراءات السبع . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان »١174-1١71/7‏ وشذرات الذهب 848/7 289 
ومعجم المؤلفين .7١١/‏ 

(5) المجاز في اللغة والقرآن الكريم 1١8/1‏ . 


5": 


رسالة يذكر فيها منع المجاز في القرآن الكريم » سّاها 7 منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبّد والإعجاز » » وهو عيال فيا أورده على من تقدمه من العلماء : 
صحابته . ومثل هد| الاستدلال يقتضى استبعاد كثير من العلوم والفنون 
والكصط لاع | 
المسألة الثالثة: الصريح والكناية: 

وما يدخل في مجال وضع الألفاظ للمعان » ويتصل بموضوع ال حقيقة 
والمجاز: الصريح » والكناية » وإن كان كل منهما يأ حقيقة ومجازا . 
علو*"» وفي معجم مقاييس اللغة: إن الصاد والراء والحاء أصل منقاس » 
يدل على ظهور الشىء وبروزه؛ ومن ذلك الشىء الصريح » وكل خالص 
صريح » وصرّح ب في نفسه أظهره”" . 

وق الاصطلاح أطلق الصريح على كلام مكشوف المراد منه؛ بسبب 
كثرة الاستغمال حقيقة كان أو جاز|!؟؟. 

وني كلام الأصوليين أطلق على ما ظهر المراد به ظهورا ينا » سواء كان 


حقيقة أو يجان ](5) : 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) القاموس المحيط 

(؟)ومعجم مقاييس اللخة ااال 

() التعريفات ص .١١5‏ 

(5) كشف الأسرار شرح المصنئف على المنار 2750/١‏ والوصول إلى قواعد الأصول ص 
1 
وانظر: مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص ١١١‏ . 
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قال الس رخسيدت٠وام»:‏ الصريح كل لفظ مكشوف المعنى والمراد» 

حقيقة كان أو مجازً(" . 
ويقرن بعضهم تعريفه بالمثال فيقول: الصريح لفظ يكون المراد به 

ظاهرا قل للكة عت واقتريت وابفالدة؟). 
وحكم الصريح: أن يثبت مدلوله به» من دون حاجة إلى النيّة(" . 
ومما فرّعه الحنفية على حكم الصريح » عدا الاستغناء عن النيّة . 

-١‏ لو قال: بعت » أو اشتريت فإن المقصود يحصل مهما » نوى ذلك أو لم 
يموه. 

. لو قال لزوجته: أنت طالق » وقع الطلاق » مطلقاً‎ -١ 

*- لو قال لمملوكه: أنت حر » فبأي وجه أضاف ذلك إليه يعتق » كقوله 
-بصيغة النداء-: 0-00 الإخبارء كقوله: أنتَ حرء أو 
أراد أن يقول طلافاً فجرى على لسانه: أنث.عدرٌ » فإنه يعتق» نوى 
ذلك أو لم ينوه7؟ . 

4- إذا نطق بالصريح غير عالم بمعناه» وقع قضاء لا ديانة . 

- إذا قرن الصريح بالعدد وقع الطلاق» ولا يصدّق مطلقاً في أنه أراد 
من وثاق » ى| لو قال: أنتِ طالق ثلاثاً من هذا القيدء تطلق ثلاثاً: 
ولا يدق قضاء(©), 





(0) أصول السرخسى 181/١‏ . 

() أصول الشاقن صى 34 

() التنقيح بشرح التوضيح والتلويح 170/١‏ . والتعريفات ص 1١5‏ . 
(؟) الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص 787-17١0‏ , 

(8) المضدر السايق: 


>17 


الكناية: 

وأمّا الكناية فهي في اللغة مأخوذة من قولهم: كنوت الشيء أو كنيته ؛ 
أي سترته(١؟:‏ ويذكر ابن فارس دحهةءد»: أن الكاف والنون والحرف 
لمعتل يدل على تورية اسم بغيره» يقال: كنيت عن كذا تكلمت بغيره» مما 
يستدل به عليه ؛ وكنوت أيضا(" . 


وفي الاصطلاح الأصولي قيلت فيها تعريفات كثيرة ؛ لكن المعنى الذي 


توّديه واحد . 

فقيل: هى ما خفى المراد به في نفسه » سواء كان المراد معنى حقيقياً : 
ومني عجاري 

وقيل: إنها ما استتر المراد به» ولا يفهم إلا بقريئة» حقيقة كان أو 
عا ]240 

وققان المرضى نودي فى قل الققظ وكرن اكراميه سهررا إلى آذ 
يتبيّن بالدليل!*' . 

وقيل: هي ما استتر المراد منه في نفسه(" 2 » واكتفى بعضهم بقوله: إن 
الكتاية هى ما استتر معناء”/) , 


وعرفها ابن السبكي لات الالاه ا في( جمع الجوامع) با عرّفها علاء البيان ع 


(0)التعريفات ص ١180‏ . 

(') معجم مقاييس اللغة 1179/6 . 

(") مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص 11١‏ . 

(4) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 777/1١‏ . 
(6) أصول السرخسيى 181//١‏ . 

. ١١١/١ التلويح‎ )( 

(0 أصضول الشاقى هن 51 
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الإيضاح لتلخيص المفتاح ؛ إن الكناية: «لفظ أريد به لازم معناه» مع 

جواز إرادة معئاة 0 517 , 
وقد جعلوا الكناية ثلاثة أقسام » بحسب المطلوب بها » وهي : 

-1١‏ الكتاية عن صفةء كقولك: هو من حملة الأقلام» أي من الأدباء أو 
الكُتّاب » وقوهم في الكنايات القديمة عن الكرم: هو كثير الرماد » أو 
جباق الكلب:. 

؟- الكناية عن موصوف » كقولك عن الأسد: ملك الوحوش ء أو ملك 
الغابة » وقولك عن القلوب بأنها مجمع الأضغان . 

-٠‏ الكناية عن نسبة» أي ثبوت أمر لآخرء أو نفيه عنه؛ ى)| يقولون: 
المجد بين ثوبيه؛ والكرم بين برديه» إذ لم يصرّحوا بثبوت المجد 
والكرم له بل كنوا عن ذلك بكونه) بين برديه» أو ثوبيه » ومنه قول 
زياد الأعجم في مدح أمير نيسابور عبدالله بن الحشرج : 

إن السماحة والمروءة والندى # في قبّة ضربت على ابن الحشرج 
فأراد الشاعر أن يثبت الصفات المذكورة» وهي الساحة والمروءة 
والكرم» إلى الممدوح. ولكنه لم يصرح بذلك» أي أنها مجموعة في 

الممدوح » بل عدل إلى الأسلوب المذكور كناية”" . 
وتختلف الكناية عن المجاز في أنها ليست فيها قريئة مانعة عن إرادة 

المعنى الموضوع له اللفظ . فيمكن أن يراد بها هذا المعنى» وأمًّا المجاز 


177/١ جمع الجوامع‎ )١( 
.771 (؟) بغية الإيضاح 17/7 » والتلخيص للخطيب القزويني ص‎ 
. "١6-111 علوم البلاغة لأمد مصطفى المراغي ص‎ )”( 


164 


فنظرا لوجود القريئة المانعة من إرادة الموضوع له» لا يمكن أن تراد منه 
حقيقة اللفظ7١)‏ . 

ونظراً لوجود صلة بين الكناية والتعريضء باعتبار أن كلاً منهم| يفهم 
منه المراد من غير تصريح به فقد تكلم بعض العلاء عن بيان الفرق 

ذكر في التعريفات: أن التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح به(3). 

وفرّق الشربيني «ت:1هء بينهم| بقوله: «وحاصل الفرق: أن الكناية ؛ 
أي : اللفظ المستعمل مراداً منه لازم معناه» قد يكون حقيقة إن أريد منه 
معناه مع لازمه » وقد يكون مجازا في ذلك اللازم » بخلاف التعريض فإنه لا 
يكون مجازا في المعنى المعرّض به أبدا »(" . 

وحكم الكناية: أنها تحتاج في تحديد معناها إلى النية» وأنها بالنظر 
لاستتارها لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات”؟2» وللسبب ذاته لا تقام 
العقوبات على الأخرس عند إقراره بإشارته» لأنه لم يوجد التصريح 
بلفظه » وعند إقامة البيّنة عليه ؛ لأنه ربها تكون عنده شبهة لا يتمكن من 
إظهارها بإشارته'*' . 

ومما فرّعه الحنفية على الكناية : 
١‏ - لو قال شخص لآخر: جامعت فلانة» أو واقعتهاء لا يجب عليه حد 


. 777/١ تقرير الشيخ عبدالر حمن الشربيني على شرح جمع الجوامع‎ )١( 
. 66 التعريفات ص‎ )١( 

() تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع 771/١‏ . 

0 التنقيح وشرحاه التوضيح والتلويح 7٠/١‏ . 

© ) أضول السرخسبى .189/١‏ 
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القذف » لأنه لم يصرّح بالقذف بالزنا . 

7- لو قال الرجل لزوجته: لا أدخل عليك؛, أو لا أجمع رأمسي ورأسك . 
أو ا ة اضاحعك: آو لا أدنو ملق » أو لا آبيت معلف ف غراشء أ لا 
يمس جلدى جلدكء أو لا أقرب فراشك» لا يكون إيلاء بلا نية » 
ويدين قضاء7(؟؟ 

__- قول الرجل لزوجته: اعتدّي , كناية؛ لأنه يحتمل وجوهاً متغايرة؛ إذ 
حتمل أن يراد يه: عد نعم اللّه تعالى ونعم الزوج ء وغير ذلك ؛ 
ويحتمل أن يراد به الإقراء » وهذا لاب فيه من النية7'" . 

5- إن الفقهاء يسمّون لفظ البائن وال حرام ونحوهما من كنايات الطلاق 
خازاء لا حقيقة؛ لأنبا معلوعة المعاق غير مسقترة المراد». ولكن 
باعتبار معنى التردّد في] تتصل به هذه الألفاظ » لاحتمال أن يراد به 
البيدونة هن جهة الجيران» أو من جهة القرابة» أو من جهة النكاح 
شابت الكتابات سمية ذلك عار ]|1 


. 777: 71"7 الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 
. 79/1١ كشف الأسرار شرح المصنف عل المنار‎ )١( 
. 18 (؟) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١/18؛ وأصول الشاشيى ص‎ 


“با 





الفرع الثالث 
الحمل 


الحمل : هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه» أو ما اشتمل على 
فراهوة "1غ أى: أن يعتقد السامع للألفاظ مره اقلم متها فو كلاء أن 
أن يعتقد السامع معنى يشتمل على مراد المتكلم . 

فمثال الأول: اعتقاد المالكى» والحنبلي » والشافعي » أن الله سبحانه 
أراد بالقرء في قوله 0 والمطلفتت بر 2 بأَنمسِهنَّ لَه قروو 46 [البقرة 114] 
الطهر » واعتقاد الحنفي أنه سبحانه أراد به الحجيض . 

ومثال الآخر- وهو اعتقاد ما اشتمل على مراده-: حمل الشافعي 
المشترك على جميع معانيه» عند تجرده عن القرائن» وإنها حمله على جميع 
معانيه لأن هذا الحمل يشتمل على مراد المتكلم الذي لن يخرج عن واحد 
من هذه المعاني7' . 

وببذا يتضح لنا أن الحمل من صفات السامع . 

وقد أورد المقرى ٠‏ تدهم ؛ الكلام عن الحمل على أنه قاعدة؛ قال في 
القاعدة :)١١9(‏ «الحمل: الحكم تعيين المراة من المحتمل » بدليل 
قطعي ؛ أو ظني » كمالك » ومحمد: إن القرء الطهر » والنعمان: الحيض» . 
. أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل ؛ لاشتمالها على المراد . 
إلآما امتنع بدليل » أو لأنه » حينئذ للعموم )7 . 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ٠١4/١‏ » ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ص ١76‏ » ومختصر 

من قواعد العلائى ص ١١90‏ . 


. المصادر السابقة » وشرح تنقيح الفصول للقرائي‎ )١( 
. "51/1١ القواعد ء للمقري . بتحقيق د . أحمد بن عبدالله بن حميد‎ )( 


ا/ا 
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الفرع الرابع 
العلاقة بين الوضع والحمل والاستعمال 


إن الذي يتفيج ما ذكرناه ف معاي الوفع » واخمل» والامتعاله أن 
الوشع سابق» ومتقلم غل كل من امل 6 والاستعيال + ويا يعلنه قي 
المرتبة الاستعال ثم الحمل7١؟.‏ 

ويرى بعض شراح التنقيح أن القرافي لم يتقدمه أحد من الأصوليين في 
جعل هذه الفروق ضمن فصل معين» ورأى بعضهم أنه لا يوجد مبرر 
لإقراذ ذلك: فى بحت خاض؛ إذ هو ليس سقلا ينفسة؟ لآن الوضع 
والاستعال من عوارض الحقيقة والمجازء ولما مباحثها الخاصة» وأما 
الشتفل «الامكي يق اتاد السامع مراد المتكلم من لفظه- فهو من باب 
التأويل » وإذا أردنا من الحمل اعتقاد السامع ما اشتمل عليه مراد المتكلم . 
على ما ذهب إلى ذلك الشافعى رحمه النّه في اللفظ المشترك » فهو داخل في 
باب العموه'"'. 


تاسايسو يع العواي 111 وشرح الكوكب المنير ٠١/8/1١‏ . 
(1) رفع النقاب عن تنقيح بم الشهاب ؛ ص 186١‏ »؛ + اثرا. 


> 





المطلب الثاني 
الكلى والكل والكلية 
والجزئي والجزء والجزئية 


وقيه نلاتة فروع: 
الفرع الأول: بيانٌ معاني هذه المصطلحات والفروق بينها 


| الفرع الثاني: تقاسيم الكلي والجزئي وبيان بعض أحكامهما 
| الفرع الثالث: الكليات الخمس 











الفرع الأول 
بيان معانى هذه المصطلحات والفروق بينها 


الكلي والجرئي: 

الكل ني مصطلح أهل المنطقء هو: ها ]ا يماع لفن تصبور مسناه من 
وفوع الشركة فبه7١؟ع‏ وعير آخرون با ل يمتئع بمجرد الحصول فرض 
صدقه على كثيرين*('2؛ وذلك لوجود صراره - أو مجموعة صفات- ةك 
فيها هؤلاء الكثيرون ؛ كالإنسان» والفرس », والعلم » والجهل » والمثلث ؛ 
والمربع . ومعدن» ومديئة؛ فإن مفاهيم هذه الألفاظ إذا حصلت عند 
العقل » لم يمتنع صدقها على كثيرين7" 

وعذا السدق مقروط يآن يكو عق نين تضور المنتى > لا من أمز 
خارجي ؛ كواجب الوجود؛ فإن الشركة فيه ممتنعة بالنظر إلى التليل 
الخارجي ء المانع من وجود شريك لله سبحانه » لكن إذا جرّد العقل النظر 
إلى مفهومه لم يمنع من صدقه على كثيرين ؛ إذ لو كان مرّدُ تصوره مانعا من 
الشركة لم يفتقر إلى دليل على إثبات الوحدانية9 . 

والمراد من قوم إنه لا يمنع نفس مفهومه من الاشتراك ؛ هو إمكان 
فرض صدق اللفظ الكلى على الكثيرين في العقل» سواء كان كذلك في 
0 معان العلع سن 88+ التمريقات سن11.: » النجاة ص8 غ البحر المخيظ ؟/ ع حباية 

الوصول 10/١‏ ؛ شرح الكوكب المنير 177/1١‏ ء إيضاح المبهم ص",» الكليات ص 

060. 
(؟) البحر المحيط 5٠/7‏ » والتذهيب ص .١١59‏ 
() تحرير القوعد المنطقية ص 50 . 
(4 )المضدر السابق. 


ابا 


لي ل ات 
الواقع لافنا" 

والكلي عندهم قسياذ: : حقيفي ) وإضافي” » والتعريفات التي مرّت 
هي للكُلٍ الحقيقي . 

ما الكل الإغال فير الم بن لبي آخر؛ أي ما اندرج تحته شيء 

والجزئى : ارما ب دي الل يستاد من وإلرح الشركة 0307 
كزيد» وهذه الشجرة . وهذا الفرس . والتعريف الهم هو للجزئي 
الحقيقى » وإلى جانب ذلك فإنهم يطلقون الجزئي على كل أخص تحت ما 
هو أعم منه؛ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان» ويسمّونه الحزئى الإضائي؛ 
لأن جزئيته كانت بالإضافة إلى شىءٍ آخر» وهو أعم من الحقيقى ؛ لأن كل 
جزئي حقيقي فهو إضافي » ولا عكس""'. 

وقد اختّلف في عدّ طائفة من الألفاظ من قبيل الجزئي 


. 5١ سيف الغلاب على شرح مغني الطلاب » ص‎ )١( 

(؟) تحرير القواعد المنطقية » ص19 . 

(©) المصدر السابق . 

(4) معيار العلم ص5 » ونباية الوصول »١74/١‏ والبحر المحيط 7/٠6؛‏ وشرح 
الكوكب المئير 110/1١‏ : وتحرير القواعد المنطقية ص"4 » وإيضاح المبهم ص7ء 
وسيف الغلاب ص28 » والفائق 187/١‏ » والنجاة ص8 »؛ ولباب الإشارات ص .١‏ 

(6) الرسالة الشمسية وشرحها: تحرير القواعد المنطقية»؛ ص59 » وقد اعترض صاحب 
تحرير القواعد على فَنْيّة التعريف المذكورء واقترح أن يقال في الجزئي الإضاني: ٠هو‏ 
الأخصّ من شيء ؛ » ص 27١‏ وأجاب السيد الشريف الجرجاني(ت417ه) بحاشيته عن 
هذا بأن المصنف . أي صاحب الشمسية ؛ لم يُرد التعريف » وإنما كان غرضه ذكر حكم 
من أحكامه ؛ يمكن أن يستنبط من تعريفه له . 


لوا 





ومن هذه الألفاظ: الضمير؛ فذهب الأكثرون إلى أنه من قبيل الجزئي » 
ورجّح القرافى «ت:28ه؛ أنه من قبيل الكلي/١'‏ ؛ وذهب أبو حيان ااه 4لاه ؛ إلى 
أنه كلي وضعاً » وجزئي استعمالا0؟ . 

ووجهة نظر من عدّه جزئياً؛ وهي الوجهة المرجّحة عند الأكثر » تستند 
إلى ما يات : 

١‏ - إجماع النحاة على أن الضمير أعرف المعارف » فلو كان مسسّاه كليا 
لكان نكرة لا معرفة. 

لك أن مس القدر كو كان كلا كان فالا غل عا هو آعم عن 
الشخص المعيّن» والقاعدة العقلية: أن الدال على الأعمّ غير دال على 
الأخص ء ممايترتب عليه أن لا يدل المضمر على شخص خاصٌ البتة» 
وليس كذلك؛ لأن من قال: «أَنَا » عرفنا أنه هو المراد » دون غيره » وكذا لو 
قيل لشخص: «أنت ١‏ لم يفهم إلا نفسه!" . 

وأمّا من ذهب إلى أنه من قبيل الكلي » فاحتج بأنه لو كان مسماه جزئيا لم 
يسدق عل سدس آغخر إل يوضم تعر وسدا باطل! لآ لقأ مال 
يطلق على وجه الحقيقة على كل متكلم قال : «أنا»» من دون وضع آخرء 
فهو على هذا من الألفاظ الكلية!؟' . 

هذاء وما يتصل بالألفاظ ذات المعاني الكلية أو الجزئية وضبطهاء ما 
ذكره أبو حامد الغزاللي «نه.هه»ء في المستصفى » وتابعه عليه ابن قدامة 
المقدسبى «ن١٠<مء‏ في «روضة الناظر » أن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص 


.7 0 27 شرح تنقيح الفصول ص4‎ )١( 

(أشرع القرس اللي 110/1 ؛ هامش رقم( 0)» للمحقق » نقلاً عن فتح الررحمن . 
(1) شرح تن تنقيح الفصول ص 4 ”7 ه"ء وشرح الكوكب المنير 177/1١‏ . 

(4) شر تنقيح الفصول ص 8" والإيجاج 711/١:‏ . 
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العى وشيوله تقسم إل هاياي: 

-١‏ الألفاظ الدالة على عين واحدة؛ سماها ١مُعيّنة‏ ا؟ نحو: : زيد » وهذه 
الشجرة » وهذا السواد» وهذه الفرس » وحذها باللفظ الذي لا يمكن 
أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه » وأن نفس مفهومه يمنع من 
اشتراك غيره فيه . 

- الألفاظ الدالة على أشياء كثيرة» تتفق في معنى واحدء وسماها 
«مطلقة»»؛ وحدّها بأنا التي لا يمنع نفس مفهومها من وقوع 
الاشتراك فيه ؛ كالسواد » والحركة » والإنسان» والفرس . 

*- الألفاظ المفردة التي دخلت عليها الألف واللام؛ فإنها تكون 
للعموه(١2‏ الذي يتناول جميع ما يصلح له . 
والقسم الأول ما ذكره هو الجزئي » والقسمان الآخران هما الكلي في 

المصطلح المنطقي » لكن هذين القسمين اللذين يمثلان الكلي ليسا سواء ؛ 

لأن المطلق يفيد الشمول البدلي » والعام يفيد الشمول الاستغراقي » ى] هو 

معلوم عند الأصوليين . 

الكل والجزء: 
عُرّف الكل بانه اسم لجملة مركبة من أجزاء » وقيّد بعضهم الأجزاء 

بأمبا محصورة » فهو عنده اسم لحملة مركبة من أجزاء محصورة'' . 
وقالء مين السلاية إفه المجموع من حيرك إن مويه عدوا ننه 


: ١6ص وروضة الناظر‎ .»7”١/١ )المستصفى‎ ١1( 

5 ؟التبريفاه وس 10والكي سي 11 1 

() شرح تنقيح الفصول ص58 » والتمهيد ني تخريج الفروع على الأصول للأستري 
ص98 ١‏ «وغتضر من قيا هد الغلا «وكلتم الأستوق صن 4,0 


ف ار 





أسماء الأعداد » ويعبرون عنه بالكلي المجموعي”17) 

ومن أحكامه: أنه في حالة الإثبات يدل على المجموع ١‏ مطابقة » » وعلى 
الأفراد ب«التضمين»»: فلو قال له: علَّ عشرة» ثبتت العشرة في ذمته » 
ولكنه في حالة النفي أو النهي » يصدق بنفي بعض الأجزاء » ولا يلزم نفي 
الجميع » ولا النهي عنهاء فإذا قال: : ليس له عَلِح غشرة؛ لأ يلزع أن تنتفي 
الأجزا والأغر وقد فرق لمعيه تسعةء أوقانية ع أوخي قللك3, 

وأا نوه قهى وى نايتا لف أو يتزكبيسنه القو 102 
الكلية والجزئية: 

يُقُصّد بالكلَيّة في الاصطلاح: «ثبوت الحكم لكل واحدٍ؛ بحيث لا 
يبقى فرد )”*! بأن يكم على كل قرد من أفراه موضرع القغبية» (ويكون 
الحكم ثابتآن للكل بطريق الالتزام 0١‏ إِذ يلزم من الحكم على كل فردٍ من 
أفراد الموضوع » أن يكون الكل محكوما عليه . 

ويعبرون عن الكلية بالكلي التفصيل » والكلي العددي”'' . 

والجزئية: هى الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غيرتعيين”©» أو أن 


()التمهيد للأسنوي ؛ ص ١99‏ . 

0 المصدر السابق » صكىدة ١‏ . 

(3) المصدى السابق: 

(؛) التمهيد للأسنوي» ص758؛ وشرح تنقيح الفصول؛» ص78 ؛ ومختصر من فواعد 
العلائي وكلام الأسنوي ؛ ص4817 . 

(5) التمهيد للأسنوي؛ ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي» في الموضعين 
الماكيق 

(1) التمهيد الأستوى هن 595 . 

() شرح تنقيح الفصول : ص1 ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص48 . 


م 


يحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع ؛ نحو: بعض الحيوان إنسان”'2 . 
وهي تقابل الكلية("©» وقد قالوا في قول القائل: «كل رحل يشبعة رعيفاد 
غالباً». إنه صادق باعتبار الكلية» وليس كذلك باعتبار الل ؛ لآن 
الكل لا يشبعهم عشرات .ء بل مئات الأرغفة » فضلاً عن الرغيفين» وعلى 
الضدٌ من ذلك قول القائل: «كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة » ؛ 
أودكل رجل يحمل الصخرة العظيمة »» فهو غير صادق باعتبار الكلية ؛ 
لكون يعض الرجال غير قادرين على حمل الصخرة ؛ لكنه صادق باعتبار 
الكل ؛ أي أن الرجال مجموعهم يستطيعون حمل الصخرة . 

وبناء على ماتقدّم من معاني الكل ؛ والكلي » والكلية ؛ » تكون دلالة العام 
على أفراده كلية؟ ‏ بمعنى أنها تدل على كل واحد دلالة تامة7؟؟» ولو كانت 
دلالته « كاذ لم يلزم ثبوت حكمه لفردٍ معين من أفراده إذا كان في سياق 
النفي أو النهي . قال القرافي: دتكمددء : الآنه لا يلزم فر النهي عن 
المجموع إل ترك ذلك المجموع ؛ ؛ من حيث هو ذلك المجموع, وذلك 
يكفي في تحققه جزء منه » ولكن العام هو الذي يقتضي ثبوت حكمه لكل 
ارد مهي الغي والنهي» وذلك إنيا يحتق [ذا كان ناه كلية لا كلا )(6 . 
الفرق بين الكلي والكل: 

وما ذكروه من الفروق بين الكلي والكل ما يأتي : 
-١‏ أن الكل موجود في الخارج ؛ وأما الكلي فلا وجود له في الخارج » وإنما 





)١(‏ لمصدران السابقان. 

1 ميد لساري عر رباج 1 

() شرح ت: تنقيح الفصول ص5١‏ . 

لاخر تت الفصرل عري"؟؟ «زاتدوية لسري سي :0 ماين “ااا 
() شرح تنقيح الفصول ص45١‏ . 


م 


.مومع الأبيد ظوج ءال الألعت فط دمل لوجي بن الآيه. 
- أن أجزا ء الكل متناهية » أمّا الكلي ه فجزئياته غير متناهية . 
+- لاقل اسع ول يدل م أبرة مركا بعر عادر 
ذلك(2)1)؛ قال الكفوى ت44١٠اها:‏ «الكل يتهوم بالأجزاء د 
السكتحوة بالخل والعسل والماء؛ بعخلااف الكل ؟ كالح نسان؛ فإنه 
لايتقوم بالجزئيات )!"' . 

- الكل لا حمل على على الجزء » بخلاف الكلى فإنه يحمل على الجزئي ف" 
وهذا من الوجوه التي يُعلم بها الفرق بينهما بوضوح» فالمميز للك 
صحة حمله على جزئياته » ما الكل فلا يصح حمله على أجزائه؛ فعندما 
نقسم الكلمة إلى أسم 1 وحرفف » فإنه يصح أن يقال: الاسم 

كلمة » أو الفعل كلمة » أو الحرف كلمة » لكن لا يصح ذلك ني الكل ؛ 

فلا يُقال: الواحد عشرة ؛ ولا الخمسة عشرة؛ كا لا يُقال: إن الخل أو 
العا أو الماء سكتحي: 1 
ويمثل هذاالفرق ضابطاً جيدا في تمييز الكل عن بعض ما يشتبه به؛ 
فألفاظ مثل: رهط » وشَّعْب » وقَوْم » وبجَيْش » ثما يسميه النحاة أسماء 
الجمع ليست من قبيل الكلي» إذا كان المراد من معناها أنها تقبل 


8 الك العطء 7/7 ». والكليات ص 2/10 ونثر الدرارى ص 66 ؛ ومذكرة في 
المنطى ص" 0 . 

(0)ثر الدراري ص 5ه . والكليات ص 8ه 8 / . 

(:؟)المصدران السابقان » وسيف الغللاب ص8" 6 . 

لسار المي مواد ثري اقانتي لا نكي قاب الات لوقي ا 0ه 

بعض النسخ ذكر أن فخر الدين الرازي(ت101ه) ذكر في المباحث المشرقية سبعة أوجه 

ل القرق عن الكل ٠»‏ والكلى » بزيادة على ما ذكرناه في المتن » فانظرها في الكليات ‏ 
ض 56 /اغ هافش (؟١).‏ 


م 





الشركة ؛ بمعنى دخول الأفراد الكثيرين فيها ؛ لأنه لا يضح ملها على 
أي من قنك الأفزردة فلذ قا : محمد رهط » ولا زيد شعب ., ولا علي 
قوم » ولكن إذا لوحظ فيه تصور معناه ومفهومه وأنه قابل لآن يشتر 2 
معه غيره في ذلك المعنى كان قلا ؛ لأن كلمة قوم صالحة لآن تطلق 
على كل مجموعة من الناس » ومثلها سائر أسماء الجموع . 

ه- أن الكل لا يجوز دة نقسيمه بأداة التقسيم والتفصيل!إما» فلا يقال في 
آفباء القميزة» لسر + !هنا أوراق » أو أغصان, أو جذع ؛ بخلاف 
الكل » فإنه يجوز فيه ذلك ؛ فيقال: الحيوان ؛ إما إنساق ١‏ أو غرسن » أى 
غبرهم](١2,‏ 

نوع دلالة أقسام الألفاظ من جهة نظر الأصوليين: 
يُعتبر من وجهة نظر طائفة من الأصوليين أن تعدّد الألفاظ المتحدة 

المغنىء سواء كان اللفظ. والمعتى واحداً؛ وهو المنفردء أو كان اللنظ 

والمعنى متعددين؛ وهما المتباينان؟ كالسواد والبياض » أو كان اللفظ 
متعدداً والمعنى واحدا ؛ وهي الألفاظ المترادفة » يعد من قبيل النص ؛ لعدم 

احتمال معناها معتى آخر » احت الا ناشئاً عن دليل . 
وأا الأقسام الأخرى كالمشترك »واللتقول + والقيقة + والمجاز؛ فإن 

متساوي الدلالة فيها كالمشترك الذي لم يترجح أحد معاتيد يمد نهد 

المجمل بالنسبة إلى كل من المعنيين » وأمّا إذا كانت دلالته على بعض المعاني 

أرجح من بعض » فإن الراجح يُعَذ من الظاهر بالنسبة إلى هاذل 4 

والمرجوح يسمى مؤولاً ؛ لكونه يؤول إلى الظهور عند اقتران الدليل به(") 


. ١5ص‎ » نثر الدراري ص56 ؛ وتسهيل المنطق » لعبدالكريم بن مراد الأثري‎ )١( 
. 197-141//7 منهاج الوصول وشرحه نباية السول‎ )١( 
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الفرع الثاني 
تقاسيم الكلي والجزئي 
وبيان بعض أحكامهما 


أولا: تقسيمهما إلى ميقي وإ 
سه وبحي ا بسر الوط سس تر 

وأا الكلي الإضافي » أو النسبي » فهر الأعم من شيء» فإذا وجد شي 
ضماغ وكان هناك ما هو أعم منه» كان هذا الأعم كليًا إضافياً . كالحيوان 
بالنسبة للإنسان » فإنه كل إضافي » وكذا الجسم النامي بالتسة للحواة» 
والجسم بالنسبة للجسم النامي ؛ فإنهم| كليان إضافيان بالنسبة لما تحتهم| . 

والجزئي الحقيقي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وفوع الشركة 
فيه ؛ كعلى » وعامر » ولندن » وجلة . 

وما الجزئي الإضاني» أو النسبي ) فهو كل شىء أخص تحت شيء 
أعوة كالإتسان بالنسبة الى اخيواله» والخيواد بالسة إلى الجسم النامي ٠‏ 
فوقيا رو اسن يسيب ديو اوت 


())التعريفات ص17 ؛ وسيف الغلاب ص 00 . 


66م 


تت تت ااا 0 

ثانيا: تقسيم الكلى بحسب الاشتراك اللفظي إلى طبيعي؛ 

ومنطقي» وعقلي: ' 
يُطلق الكل بطريق الاشتراك اللفظي على ثلاثة أنواع ؟ هي : 

أت الكلى ١‏ لطبيعي : هو الماهية المنتزعة من الأفراد» أ الماصدقات 
الموجودة قُْ الخارج » والتى تعر ص شأ الكلية دالى هي إمكان 
الصدق على كثيرين- في الذهن ؛ كمفهوم حيوان » وشجرة » ومثلث . 
وكتاس» ففى قولنا: الإنسان حيوان» إن أردنا الخصة الحيوانية التي 
شارك الإنسان غيره باعتبارها » كان الكلى طبيعياء وهو ى) يزعمود 
موجود في الخارج ؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود في الخارج » وجزء 
الوجوة موجوةء .وسموء طبيعياً اضية إل طبائم الأشيادة أي 
حقائقها . 

ب-الكلى المنطقي: وهو المفهوم الذي لا يمنع فرض صدقه على كثيرين , 
الذي يعرض في الذهن للمفاهيم المنتزعة من أفرادها الخارجية » وهذا 
الكلى لا وجود له في الخارج؛ لاشدالة عل ما لا يتناهى ؛ وسموه 

ج- الكلى العقلي: هو المجموع المركب من العارض والمعروض؛ أي من 
الكلى المنطقي العارض والكلي الطبيعي المعروض » وبعبارة أخرى : 
إن أريد الأمران؛ أي الحيوانية التى وقعت بها الشركة بين الأفراد 
الموجودة في الخارج » مع فرض صدقها على كثيرين » فالكلٍ عقلي ‏ 
وهو موجود في الذهن. لا في الخارج ١‏ خلافا لمن زعم وجوده في 
الخارج كأفلاطون تا 1 'اق.م) ع ودليل عدم و حجوده اشتماله عل م له 


كر 


يتناهى » وهو غير 50 (01 
تالتا: تقسيم الكلي ياعتبار دخوله ب ماهية ما تحنه إلى 
داني وعرضصى: 

فالذاتي: هو الكلي الذي َقَوّم ماهية ما يقال عليه(" : أو هو الذي لا 
يمكن تصور الماهية إلا بعد تصوره”") 

قبل : اند يطاي بالاقار لعل سطيد1 > 

المعتى الأول: إله ما يكون داخلاً في حقيقة الشىء!2؛ وهو المعنى 
التي أذ له ونكت هلا لديو لا يصدق ٠‏ الذا إل 7 جم 
نهاك قار 
غارسا عن حققة التريات: بي المقيقة نفسها داخخلة دا شيل 
سن قات عل الا لير عا 
5006 واه كان قياض 5 4ل الضحك : بالشيتة 6 أو غين 
بخاص عا «كالماشي » » «والمتنفس » بالنسبة للإنسان(" . 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص77 ؛ ”57 ؛ والبحر المحيط 6٠/7‏ » ١6غ:‏ ونباية السول 
0١‏ » وسيف الغلاب صه ٠‏ ؛ وتجديد علم المنطق ص8 ؛ » 47 ؛ ومذكرة في علم 
المنطق ؛ للشيخ عبدال رحمن مصطفى سالم ص58 15 . 

(؟) النجاة ص4 ؛ ومعيار العلم ص75 » وشرح الكوكب المنير 1770117351١‏ . 

() نثر الدراري ص28 ؛ 54 » والمرشد السليم ص/6 » ومذكرة في المنطق ص78 . 

( )نثر الدراري ص58 55 . 

(6) المرجع السابق ص9/8 :04 . 

() شرح الكوكب المنير ١77/1١‏ » والمرشد السليم ص57 » ومذكرة في المنطق ص 7/8 . 


لاير 





وقيل فى تعريف العرضي - أيضا- : إن .ها يتضور فهم الذات قبل 

قووولة, 
وعلى هذا فالتعريف شامل للخاصة ؛ وللعرض العام . 
بعض ما ذْكِرٌ من الفروق بين الذاتي والعرضي : 

-١‏ أن الذاة ات لا يعلل »أي أن ثبوته للذات لا يكون بعلة؛ لأنه إِمّا نفس 
الذات» أو جوؤها المتقدم70)ء فلا يُقال: ما علة اللوئية للأسود ؟ ٠‏ ما 
علة جعل الإنسان حيواناً ؟» لكن ذلك ممكن في الكل العَرّضي ؛ 
كتعليل الزوجية بالأربعة » وتعليل الضحك بالتعجب97». والجواب 
عن سؤال : كان هذا مدخناً ؟ برغبته بالتسلية . 
- أن الذاتي لأي حقيقة يتوقف تعقّلها بالكنه غلى تعقّله : بخللاف 
| قيعي 7 لا يتوقف تعقلها على تعقله» فمثلاً: تعقل حقيقة 
الإنسان متوقف عل تعقل الحيوان: الذئ هو ذات له ولكنه لا 
يتوقف على تعقل كونه ماشياًء الذي هو عرضى له!؟) . 
- أن الصفة الذاتية » إضافة الى أنها ضرورية » تكون عامة في جميع أفراد 
النوع » ما الصفة العرضية » فلا يشترط فيها ذلك؛ فربا لا تكون 
عامة » ولا ضرورية!*.. 
ويعد التمييز بين الصفات الذاتية والعَرّضية» من الأهمية بمكان» 
لا سيها في دوائر المعارف الإنسانية العلمية؛ لأنه على أساس هذا 





.4/١ شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )١1( 

(؟) حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 77/١‏ . 
(9) المصدر السابق ١/"/ا؛‏ 1/4. 

() المرشد السليم ص07 . 

(5) أسس المنطق الصوري ومشكلاته ص١ ١4‏ . 
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التفريق يرتكز التصئيف» والتحليل» والعمليات الموصلة إلى 
الفروض » والقوانين العلمية''' . 
الفرق بين العرّض والعرّضي 
وما ذكروه من الفروق بين العَرّض والعرّضي 

-١‏ أن العَرّضي هو الكلي الخارج عن حقيقة الشيء وماهيته» المحمول 

عليه » أمّا العرض فهو الثيء القائم با موضوع . 

-١‏ العَرَّضِي يصح أن يكرن غمولاً عل غبره فى القضية؛ » بخللاف 
العَرَض؛ فإنه لا يحمل؛ ولهذا يُقال: محمد أبيض» ولا يُقال: محمد 
ياف عوثقال عل عاسك :ولا يقال :عل قحك. 


7 العرّرض هو ميدأ العرَضى ؛ وأصل اشتقاقه ؛ َالمتتفَسٌ عرّضى » 
رفس 26 قن + قالتتقس هو هذا امقس الم 
كالمتعجب من التعجب » والأبيض من البياض'"" . 
انها تقسيم الكني بامتباروجوده ل الخار: 

من المناطقة من يرك أن للكل وعدا في الخارج » غير وجود 
الأشخاص ؛ ؛ وهو رأي أرسطودده:”ق.م)؛ ومن تابعه » ومنهم من يرى أن 
الكلى لا وجود له ني الأعيان الخارجية ؛ بل غبو أمر ذهنيء كى] هو رأي 

شهاب الدين السهروردى(ت015م)» قُْ كتابه١‏ حكمة الاه شراق 200 

والرأ 55 الأخير هو ما ذهب إليه شيخ ح الإسلام ابن تيمية(ت18/ه) » الذي كان 

لا يرى وجوداً للأنواع الكلية في الخارج » بل كان يرى أن وجودها ذهني 


(١)المرجع‏ السابق ص١ ١5‏ . 
9 المرشد الملبع صولاة نضا : 
(") المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني ص8 ٠١16١١‏ . 
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جيهي بي 0 بد نبي : «إن ما 

يتصوره الذهن مطلقاً عاما يوجد في الخارج ١‏ ؛ لكن لا يوجد إلا عقيدأ 

خا 0 
وقد قسموا الكلى بحسب وجوده في الخارج إلى ستة أقسام ؟ هي : 

١‏ - ما وّجد منه الكثير مع التناهي ؛ ؛ مثل الكواكب السيارة » فإنها كلي كثير 
الأفراد في الخارج » لكنها متناهية منحصرة ة بالتسعة» أو ليها 5 
ذلك. 

. ما وُجد منه الكثير مع عدم تناهي الأفراد؛ مثل: نعم الله تعالى‎ -١ 
ومقدوراته.‎ 

؟٠-‏ ما وٌجد منه واحد مع إمكان غيره؛ كالشمس والقمرء فالشمس هي 
الكوكب المضيء نهار » والقمر الكوكب المضيء ليلا . 

- ما وجد منه واحد مع امتناع غيره ؛ ؟ مثل: واجب الوجود؛ فإن ممهومه 
كلى لم يُوجد من أفراده إلا فرد واحد» وهو الحق سبحانه وتعالى ؛ مع 
امتناع غير ذلك الفرد . 
وإنها يكون الأمر كذلك. إذا كان بمجرد النظر إلى حصوله فى العقل . 
51 رطاسم حصرلت برهن الترحيد» قلا ياكون كلا : لأنه 
حينئذٍ لا يمكن فرض اشتراكه. ولكن إطلاقهم لفظ الكل على الله 
سبحانه » فيه فيه إمهام تمنع منه الشريعة » وهذا ترك التصريح به طائفة من 


() لمفكرون المسلمون في موا- جهة المنطق اليوثاني ضر "١ ٠‏ 
(؟) الرد عل المنطقيين ص84. 
() المجصدر السابق . 





العلاء تأدّباً منهم في هذا المقام17 . 

ه- مالم يوجد منه فرد واحد» مع إمكان حصوله؛ مثل العنقاء » وجبل 
من ياقوت » وبحر من زئبق . 

5- مالم يوجد منه فرد واحد» مع استحالة وجوده؛ مثل: شريك الباري 
سبحانه وتعالى» والجمع بين النقيضين» وارتفاعه|» ويعير عنه بم 
امتنعت أفراده في الخار ج07" . 

خامسا: الاأحتاذف 8 تطبيق الك على يعطن الاصدقات: 
وتما ينبغي التنبيه إليه أنه قد يقع اختلاف بين العللماء في تطبيق هذه 

المعاني على ماصدقاتها؛ ومن ذلك اختلافهم بشأن قول النبي َللهّ: «كل 

ذلك لم يكن »؛ جواباً لذي اليدين”' "© حينم| سأل النبي ويد بعد تسليمه 
من ركعتين في صلاة العصر: «أَقُصِرت الصلاة يا رسول اللهء أم 
لسن نسيت ؟4» فقال رسول الله كَكيِيْة: «كل ذلك لم يكن ؛ » فقال: «قد كان 

بعض ذلك يا رسول اللّه » 247 . 
وقد اختلف العلماء في بيان ذلك على قولين : 
القول الأول: أن ذلك من قبيل الكل » فيكون المراد نفي تحقق الجميع : 


)١(‏ نذكر هنا أن من نبّه بأن إطلاق «الكلىي » على واجب الوجود فيه إ-بام هو القرافي » في 
شرح تنقيح الفصول ص78 » وأن الزركشي في البحر المحيط ذكر كلام القراني » وقال 
إنه ترك في كتابه « البحر المحيط » تمثيل المنطقيين , عمداً أدبا . 

(؟) التذهيب ص١1‏ . 18؛ وسيف الغلاب ص٠5‏ ., والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم ص5 6 »؛ والبحر المحيط ٠/1‏ . وشرح تنقيح الفصول ص18 ؛ 

وإيضاح المبهم ص. 

(؟) صحابي من بنى سليم اسمه الخرباق . 

(4:) حديث صحيح رواه كثيرون» واللفظ هنا جاء في صحيح مسلم ء » في باب السهو في 
الصلاة والسجود له . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 191/0 . 
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تالش والحد مهيا إكا السياة ققط: أو القضر فقط ء وقد لبأوا إلى ذلك 
لأن نفي الاثنين يلزم ممنه الكذب في خخبر رسول الله كك( . 
القول الثاني: أنه من قبيل الكلّية ؛ أي أنْ النفي متوجه لكل الأفراد . 
وقد اختار ذلك بعض العلماء » وقالوا: إن ذلك من عموم السلب؛ 
لأن الضابط في ذلك تقدّم لفظ كل» وتأخر النفي: أ بي عنه» كا في 
هذا المثال؛ ويكون المعنى أنه لا قصر ولا نسيان في الا مرء والقول بلزوم 
الكذب في خبر رسول الله يَكلِلةٍ يدفعه أن ذلك حصل بحسب ظنه ولي 
فى شب انمه 
وقد وضعوا ضابطاً أغلبيًاً لتمييز عموم السلب من سلب العموم ؛ وهو: 
أ- أن ضابط عموم السلب ؛ أي شمول النفي لكل الأفراد » أن يتقدم لفظ 
(كل) على النفي ؛ ىا هو لفظ الحديث: «كل ذلك لم يكن» . 
ب-أن ضابط سلب العموم؛ أي شمول النفي لمجموع الأفراد ؛ لا لكل 
واحد منهم » هو أن يتقدم النفى على لفظ (كل) ؛ كا لو قيل في المثال 
السابق: ١ل‏ يكن كل ذلك 76" . 
ونقل الشوكاني١<ت:5١1م)‏ ما يؤيد ذلك عن علماء المعاني ؛ إذ ذكر أن لفظ 
(كل) إذا تقدّم» وجاء بعده نفي » كان نفياً لكل الأفراد» لا للمجموع » 
بخلاف ما إذا تأخر » وتقدم عليه النفي7 . 


. 214517 شرح صحيح مسلم للنووي 19/6 ؛ ومذكرة في علم المنطق ص‎ )١( 
, 53+ ه١ مذكرة في علم المنطق ص‎ )"( 
. ٠١ 4/7 نيل الأوطار‎ )( 
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سادسا: العلى هن حيث قسبكه إلى كلى اخن وعلاقته به 
إن التعرف على النسبة بين الكليين نما يحتاج إليه في مباحث التعريفات 

الموصلة -عند المناطقة- إلى التصور؛ إذ مها يعرف ما بين التعريف 

والمعرّف من المساواة والتباين ؛ أو العموم واخصوص » ومنه يتضح مدى 

صحة التعريف » ومطابقته للمعرّف » أو عدمهاء أو تمييزه عن غيره(١؛).‏ 

وقد حصروا هذه النسبة في أربعة أنواع ؛ هي : 

أ- التباين الكل : وهي النسبة بين الكلّيين اللذين لا يصدق واحد منها 
على شيء نما صدق عليه الآخر(؛ كالإنسان» والفرس؛ فإنه لا 
يصدق الإنسان على شيء من أفراد الفرس » ولا الفرس يصدق على 
فم عسو أقراه الإتسات: 
وعبل هذا فالكليان متباينان» وتكون العلاقة بينههما علاقة انفصال؛ 
حيت تكون كل من الدائرتين منفضلة تماما عن الأخرى؛ قلو رمرنا 
لإحداهما ي(أ)ء وللأخرى ب(ب»)» لقلنا لا شيء من (]) هو (ب)غ 


ب- التساوي: وهي النسبة بين الكليين الذين يصدق كل منهم| على كل ما 
يصدق على الآخر؛ كالإنسان» والناطق؛ فإن كل ما يصدق عليه 
الإنسان» يصدق عليه الناطق » وكل ما يصدق عليه الناطق يصدق 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص 7 »2 شرح الكوكب المثير ص :١/١‏ التذهيب ص 
4 4 والمرشد السليسن: 1 

() التذهيب ص ١5 ٠‏ » مذكرة في علم المنطق ص 1. 

(؟) مسائل فلسفية ص 45 . 





عليه الإنسان2(7» والعلاقة بينهما هي علاقة إنطباق؛ حيث تكون 
الدائرة(أ) هي الدائرة(ب)7" . 


ج- العموم» والمختصوص المطلق: وهو النسبة التي تتحقق بين الكليين 
اللذين بينهما علاقة اشتمال وتضمّن؛ بأن يصدق أحدهما على كل ما 
يصق عليه الآتعر» دون عكس؛ كتاشيوان » والإنسان؟ يأن تكرن 
إحدى الدائرتين ن أكبر من الأخرى »؛ ومشتملة عليها ة لتكون كل أفراد 
الدائرة المشمولة هى بعض أفراد الدائرة الشاملة(" . 





قاطيوات صادق عل كل ما يصندق عليه إتسساة: ولكن اخيرات يترد 
بالفرس » والجمل » وغيرهما من الحيوانات ؛ فكل إنسان حيوان » ولا 
مكس؟ ومثل ذلك * معدن » وفضة » فكل فضة معدل » ولا 
صر 11 

والذي يصدق منهما على كل أفراد الآخر يُسمّى أعمّ مطلقاً. والذي لا 


»١5٠ص التذهيب‎ »71١/1١ محرير القواعد المنطقية ص77 ؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 


والمرشد السليم ص 1١‏ . 

(0) مسائل فلسفية ص 10 . 

(") مسائل فلسفية ص40 . 

(8) وير القواعد المنطقية ص77 » وشرح الكوكب المئير 7١/١‏ والمرشد السليم 
عن 1 


1 


يصدق غل كل أقراة الأآخر سي أخض عطاي)(). 

د- العموم ) والخصوص الوجهي : وهو النسبة التي تتحقق بالكليين 
اللذين يصدق كل واحد منهما على بعض ما يصدق عليه الآخرء 
وينفرد كل منهما في شىء آخر ؛ مثل الحجر » والأسود؛ فإنهها يصدقان 
فعا غل الجر الأسودة وظرة الشجر بالأيش.: كإاشرة الأسرة 
بالقوب السو 
فكل واحد منههما أعم من الآخر من وجه؛ وهي الصورة التي ينفرد 

بها ؛ وأخص من وجه؛ وهي صورة الاجتماع”" . 
والعلاقة بينهما علاقة تقاطع؛ حيث يكون بين الدائرتين تداخل 

وتخارج جزئيى» فيكون بعض(أ) هو(ب)»2 وبعض(أ) ليس(ب)» 

وبعض(ب) هو(أ)ء. وبعض(ب) ليس هو(أ)؛ كقّط وأسود؛ فبعض 

القط سورك وبعض الأسود قطاء وبعض القط ليس بأسوية:ة وبعض 


الأسود لبسو 0" 


. ومذكرة في علم المنطق ص77‎ » ١: ٠١ص التذهيب‎ )١( 

)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص74 2 وشرح الوكين المثير 1/ الا الا والتذفيب 
ص ١1514» ١57‏ : والمرشد السليم ص١1‏ . 

(") مذكرة في علم المنطق ص7"7. 

(:) مسائل فلسفية ص 45 . 


و 
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انيه نو 








الفرع الثالث 
الكليات الخمس 


يُعَدَ الكلام عن الكليات الخمس من المباحث المنطقية » لا المباحث 
الأصولة: لك الأسولييةن هقانا إلى استعالها » والتمييز فيها بينها تظرا 
لأعميتها في التعريفات» إذ بها تتقوم الحدود والرسوم» ويميز ما بين 
الناقص منها والتام . 

ونظراً لأن الأصوليين استخدموا هذ المصطلحات في تقاسيمهم 
لبعض الأمور ؛ وفي شرح تعاريفهم ونقدهاء رأينا أن لا نخلي كلامنا عن 
شرح بعض المصطلحات عن بيان معاني هذه الكليات والتمييز بينهاء 
فتقول: 

ذكرنا في تقسيم الكل من حيث دخوله في حقيقة جزئياته » أو عدم 
دخوله فيها أنه ينقسم من هذه الحيثية إلى ذاتي وعَرَضي » وبينا معنى الذاقي 
ومعنى العرضي ؛ وما يدخل في كل منهما من الكليات الخمس » التي يعد 
العرف عليها ».وبياة الفروق فيا ببجاء أمراً ضروريا في التعريقات وتييز 
الحدود والرسوم» وبيان أنواع كل منهما؛ ولهذا فإننا سنذكر معاني هذه 
الكليات » وما بينها من الفروق » فيه يأتي » منبهين إلى أن العلم| عذكروا أنها 
المبادئ الموصّلة إلى التصورات » وأن حصرها بالخمس استقرائي''' . 


3)اللعيياضة 14 
ووجه الخصر : أن الكلي بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد » إما أن يكون جزءا من ما هيتها » 
وهو الحنس » والفصل ». ٠‏ أوهام ماميتهاء وهو الترع » أو خخارجا جتهاء :ومو ابلفاصمة . 
والعَرّض العام . 
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أولا: الكليات الذاتية الداخلة 4 حقيقة جزئياتها: 

ويدخل تحت هذا القسم ثلاث من الكليات؛ هي الجنس » والنوع . 
والفصل ء وفيما يأتي بيان كل منها عندهم : 
-١‏ الجنس: 

هو المفهوم الكلي المشتمل على كل الماهية المشتركة بين ما هو متعدد 
ومختلف فى الحقيقة؛ كالحيوان المتناول للفرس ٠»‏ والإنسان» والقردء 
وغيرها من الحيوانات » مع أن الماهية الكاملة لكل واحدٍ من هذه الأنواع 


تخالف ماغية الآخر . 
وقد عرّفه المناطقة بأنه: كُلْ مَقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة ؛ في 
جواب: ما عد 5119 , 


وعبّر بعضهم بالمختلفين بالأنواع » بدل المختلفين في الحقيقة”' . 

والمراد من قولهم: (مقول) أنه محمول» ومن (الكثيرين) أنواع 
الجنس ؛ كنوع الإنسان» ونوع الفرس » ونوع الجَمّل» بالنسبة إلى الحيوان 
الذي هو جنس لاء والمراد من الكثيرين ما فوق الواحد2©9» وقد أطلق 
عليه الغزامى١ته‏ 6ه ) قُْ المستصضقى اسم( العام الك , 

أقسامه * 


ينقسم الجنس » بحسب قربه أو بعذه » إلى ثلاثة أقسام ؛ هي العالي أو 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص١٠‏ . التذهيب ص١ ١16‏ ؛ وسيف الغلاب ص 1550 ؛ 
ومعيار العلم ص١7‏ ؛ 77؛ ونثر الدراري ص57 . 

(0)النجاة ص١١‏ . 

(7) سيف الغلاب في الموضع السابق . 

(4) المستصفى ١5/١‏ » وقد عرّف الآمدي الجنس في كتابه المبين ص 7٠"‏ بأنه: أعم كليين 
مقولين في جواب: ما هو ؟ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان . 
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البعيد» والمتوسط » والقريب أو السافل » وفيما يأتي بيان المراد بكل منها: 

أ- الجنس العالي » أو البعيد: ويسمى جنس الأجناس؛ وهو الذي لا 
يوجد فوقه جنس » ويندرج تحته جنس؛ ومثلوا لذلك بالجوهر؛ بناءً 
على القول بجنسيته(١'»‏ وقد أطلق عليه أبو حامد الغزالي5:00ه) اسم 
العاللي الذي لا أعم منه7؟ . 
وقد حصر الفلاسفة الأجناس العالية بعشرة أجناس » أطلقوا عليها 
اسم المقولات ؛ والمقولة- | يذكر ذلك كتابٌ المقولات الذي وضعه 
أرسطو-: معنى كلى يمكن أن يكون محمولاً في قضية . 
وهذه الأجناس» أو المقولات العشرء ىا وضعها أرسطوء هي 
الجوهرء والعرض» وجعلوا أقسام العرض تسعة؛ وهي الكم, 
والكيف». والإضافة» والمكان؛ والزمان» والوضعء والملك» 
والفعل » والانفعال7 . 

ب-الجنس المتوسط : وهو الذي يوجد فوقه جنس » ويندرج تحته جنس ؛ 
مثل النامي ؛ فإنه يندرج تحته النبات » والحيوان ؛ كما أنه مندرج تحت 
الجسم ؛ الشامل للنامي » والجاد(؟) . 

ج- الجنس القريب: ويسمى أيضاً الجنس السافل ؛ وهو الذي يوجد فوقه 
جنس ء ولا يندرج تحته جنس » وإنما يندرج تحته أنواع ؛ كا حيوان”* . 
ووجه حصر أنواع الجنس من حيث القرب والبعد» أن الجنس إِمّا أن 


. ١2ص »؛ وسيف الغلاب‎ ١ تحرير القواعد المنطقية ص١ » والتذهيب ص59‎ )١( 
1/1 (#السففيقن‎ 

(') مدخل إلى علم المنطق للدكتور مهدي فضل الله ص 27١‏ 7 . 

(:) تحرير القواعد المنطقية ص١‏ ؛ والتذهيب ص ١15‏ ؛ وسيف الغلاب ص17 . 
( 6 ) المصادر السابقة . 
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يكون تحته جنس أو لاء فإن كان تحته جنس » فإمّا أن يكون فوقه جنس أو 
لاء فإن كان تحته جنس » وليس فوقه جنس .» فهو الجنس العالي » وإن كان 
تحته جنس » وفوقه جنس » فهو المتوسط » وإن لم يكن نحته جنس » وكان 
فوقه جنس فهو القريب » أو السافل''' . 

الجنس المنفرد: وهذا الجنس لا يدخل في القسمة المتقدمة للآأجناس » 
لأنه ليس فوقه جنس » ولكن تندرج تحته أنواع » وقد ذكروا أنه لا يوجد له 
اوقل ل ينهم بالعفل : والتقطة. » على القول ببساطة كل منهما . 
وبأن أفراد كل منهم)| أنواع ذوات حقائق مختلفة » وليس بأشخاص ؛ تم 
يترتب عليه أن لا يكون لما جنس”" 


. اتحديد ترب وي لجنس عند التطقين » » ينظر إلى الحواب عنى السؤال‎ )١( 
فإن كان الكراب عن الماهية» وعن بعش ما يشاركها فق :ذلك الحسن» عن اطوات‎ 
عنها » وعن جميع ما يشاركها فيه فهو القريب ؛ كالحيوان» فإنه الجواب عن الإنسان ؛‎ 
والفرس » والجمل» بما همء أي إذا قيل: ما الإنسان ؟ أو: ما الفرس ؟ أو: ما‎ 
الجمل ؟ فالجواب في الجميع واحد ؛ هو: حيوان.‎ 

- وأما إِذا كان الجواب عن الماهية ؛ وعن بعض مشاركاتها في ذلك الجنس » غير الجواب 
عنها ؛ بأن كان له جواب آخرء فهو الجنس البعيد: الس الثافى + (إثه حبر | يعن 
الإنسان » وعما يشاركه من الثباتات ) فإدا فيل: ما الإنسان ؟ فقيل في الحواب: جسم 
نام» كان هذا جساً بعيذاء لأآن الجوات عيا يقتارك الإنسان من الكيوائات غو 
جيوان : وعل هذا فيكون للسؤال : ما الإنسان ؟ جوابان » هما حيرات اوعسم ع : 
رهدا ]ذا كان الخضن بعيدا بغرية» فإن كان بعيدا بمرتين :هله ثللاثة أحوية فى : 
حيوان ؛ وجسم تام ؛ وجسم »؛ اوإذا كات سيدا قلات عراتب واقله أريحة أجوية :هي : 
حيوان » وجسم نام » وجسم » وجوهرهء وكلما زاد البعد زادت الأجوبة . 
انظر : تحرير القواعد المنطقية ص١6‏ . 

. سيف الغلاب ص77‎ )١1( 

() مذكرة في المنطق ص47 . 





1 النوع: 

وهو-أيضاً-مفهومٌ كلى يشتمل على تمام الماهية المشتركة بين ما هو 
متعدّد في الأشخاص . ومتفق في الحقيقة ؛ كالإنسان» والفرس » والأسدء 
والدب » والحار » وسواها من الأنواع ؟ فمهوم الإنسان-مثلاً-يشتمل على 
كل ماهية هذا الكلى » التى هي الحيوان الناطق » وهي الماهية المشتركة بين 
أفراد هذا النوع ؛ كزيد» وبكر » وأحمد » وخالد» وسواهم''"' . 

وقد عرّفه المناطقة بأنه كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في 
جواب: ما هو ؟< كالإنسان المقول على جميع أفراد النوع الإنساني » وهم 
كثيرون » لكنهم على هذه الكثرة » متفقون على حقيقة واحدة؛ هي الحيوان 
التاطة 3 

وقد رسمه بعضهم بأنه المقول على كثيرين مختلفين في العدد في جواب : 
ماهو ؟ كالإنسان لزيد» وعمرو”؟'. 

أقسامه: 

للنوع أقسام عدة » باعتبارات متنوعة : 
أ- فينقسم باعتبار ما يندرج تحته إلى قسمين ؛ هما: 
-١‏ النوع المنفرد؛ وهو مالم يندرج تحت جنس » ولكن يندرج تحته أفراد ؛ 

مثل : النقطة ؛ والعقل . 


-١‏ النوع غير المنفرد: وهو ما اندرج تحت جنس » والدرجت تممه أقراذ 


. 1١ص المنطق الصوري والرياضى‎ )١( 
. 11217 (9)أسس اللتطق الصورئ ومشكلاته من‎ 
. ١5 أسس المنطق الصورى ومشكلاته ص7‎ )( 
.١8 النجاة ص‎ )4( 


تحته أفراد7١2‏ . 

ب- وينقسم باعتبار ما يندرج تحته » من جهة أخرى » إلى قسمين ؛ هما : 

-١‏ النوع الحقيقي: وهو ما لم يندرج نحته جنس » ويسمى السافل » أو 
المَريب ؟ كإنسان . 

. النوع الإضاني: وهو ما اندرج تحته جنس » نحو: جسم نام‎ -١ 

ج- وينقسم باعتبار القرب» والبعد» إلى ثلاثة أقسام؛ هي: العالي» 

والمتوسط » والسافل » وفيم| يقي بيان معنى كل منها : 

-١‏ النوع العالي » أو البعيد: وهو نوع بالنسبة إلى الجنس الذي فوقه » ولا 
يكون فوقه إل جنس الأجناس » كما أنه جنس بالنسبة إلى ما تحته . 

-١‏ النوع المتوسط: وهو ما كان نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه » وجنساً بالنسبة 


إلى ما تحته . 
*- النوع السافل » أو القريب: وهو النوع الحقيقي الذي تحته أفراد ؛ وفوقه 
جتس 2137 ويسمى نوع الأنواء 7 , 


الجنس والنوع المنفردان: 

لقد أضاف الجنسٌ والنوعٌ المنفردين طائفة من الكتاب » وقد عزّ عليهم 
التمثيل لما » فذكروا النقطة » والعقلء أو النفس ؛ فعلى القول بأن العقل » 
أو النفس »: والنقطة من الأمور البسيطة غير المركبة ‏ وأن أفراد كل منهما 
أنواع ذوات حقائق مختلفة » يكونان من قبيل الجنس . 
(1) مذقرة في علم املق ص44 . 
(؟) أسس المنطق الصورى ومشكلاتة ضصن؟417١‏ . 
(”) التذهيب ص١1‏ ؛ والمستصفى 15/١‏ . 
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وعلى القول بأن ما تحتها من أفراد العقول » والنفوس » والنقط » يندرج 
تحت حقيقة واحدة » يكونان من قبيل النوع . 

ويرى بعض العلماء أن الكلام في ذلك ما لا طائل تحته » وأنه لا ” 
عليه فائدة» وهو كلام غامض غير واضح » مبني على ' 
والتخمين» اقتضته القسمة العقلية» ولا تُبنى مسائل العلوم 
وإنها تبنى عل الحقائق والأمور الثابتة ؛ فضلاً عن أن النفس وا 
يزال محال البحث فيهما موجوداً؛ ىا أنه ليس له مثال واضح » و 
الأجدر تركه » وهو رأي سليو("'. 

الجنس والنوع في رأي الفقهاء: 

للفقهاء وجهة نظر معيئة في تحديد الجنس والنوع ؛ ؛ لأن الاختلاف أو 
الاتفاق عندهم مبني على المقاصد والأحكام». لا بحسب الحقيقة أو 
الماهية » ]أ هو عند المناطقة ؛ فالإنسان هو نوع عند المناطقة ؛ ولكنه جنس 
عند الفقهاء؛ لتناوله الرجل والمرأة» وهما نوعان مختلفان بحسب 
الأغراض والأحكام . وإن اتحدا في الحقيقة من وجهة النظر المنطقية . 

فالرجل يصلح للامامة الكبرى والصغرى » والشهادة في الحدود. 
والقصاص . والمرأ ة لا تصلح لذلك» والرجل إن كان نوعاً عند الفقهاء ؛ 
لاتفاق أفراده في تلك الأحكاه”" . 

وقد يمع اتفاق بين الاصطلاحين في حالات معينة؛ قال التفتازاني 
(ت7 لام ) : إن النوع في عرف الشرع قد يكون نوعاً منطقياً كالفرس ؛ ود 
لا يكون كالرجل » فإن الشرع قد يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين ؛ ؛ نظراً 


(١)المرشد‏ السليم ص78 »19. 
(؟) حاشية الرهاوي على شرح المنار ص11 غ؛ وانظر- -أيضاً- الشرح نفسه . 


وزحااا 





إلى اختصاص الرجل بأحكام ؛ مثل : الننوة ع والإمامة» والشهادة في 
الحدوة» والقصاص ء وتحو ذلك:21164. 

ويرى بعض العلماء أن الذكر والأنثى» قد يكونان جنسين؛ لكثرة 
التفاوت بينهماء وقد يكونان جنساً واحدا؛ لقلة التفاوت بينهما؛ فالغلام 
والجارية جتسان» والكبش والنعجة جنس واحد؛ كا قالوا ؛ فِالْمُعْتَبرَ في 
اختلاف اسن واتحادة تفاوت الأغراض دون الأضل 2 . 

وفي المجالات النظرية نجد للفقهاء كلام كثيراً ختلفاء ولا سيما في 
أبواب الرباء التي يُشترط فيها لمنع البيع متفاضلاً » اتحاد الجنس ؛ فمن ذلك 
أن بعضهم قال إن الأسماك جنس واحدء بين ذهب الرملي(ت4: ١‏ إلى 
أعبا أجتاس »6 وا 5 أجنايا سيران الجر والطيوو؛ والعصاقير؛ 
والرأس » والأكارع » والكبد» والطحال» والقلب» والكرش » والرئة ؛ 
والمخ » وشحم الظهر » والألية » والسنام 76" . 

وما يوضح الفرق أن الخنازير » والأغنام ؛ جنس واحد عند المناطقة 
هو جنس الحيوان » بينا يرى الفقهاء أعا عبان ؛ نظرا لاختلااف أحكام 
كل منههما ؛ فالخنزير يحرم أكله ؛ على كل حال» ويحكم بنجاسة سؤره. بين) 
الأغنام يجوز أكلهاء عند التذكية الشرعية» ولا يحكم بنجاسة سورها؛ 
فبينهم| اختلاف في الأحكام » وهو الأساس في تحديد الجنس عند الفقهاء . 


.77/١ التلويح‎ )( 

(0) فتح القدير دين ايام 1ن 7" » والعناية للبابرتي 6 وانظر: كتاب 
اهذاية نفسه . 

)0 حاشية القليوبي عل شرح يت الطالين ؛ للحلال المحل 7غ وقل وأ 
الزبيب ؛ والعنب » والحصرم - سا ولحدا : فلا يصح بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ؛ 
وانظر: الروض المربع ؟/ 4 111 ونوقك ذكز أن ها تفاع سن غير الي كليم لد 
وانظر: كشاف القناع 706/7 . 


وننبه هنا إلى أنه من الممكن منازعة الفقهاء في بعض التطبيقات 
الفقهية ؛ فالتسوية بين الذكر والأنثى في الحيوان مطلقا في محل النظر؛ فليس 
الثور كالبقرة » ولا الكبش كالنعجة » وإن كان الغرض من كل منها اللحم 
والركوب . وما أشبه ذلك» لكن هناك خلافات هامة بينههما؛ فالبقرة 
فضد3 اث للحليبة» 4 أعا مضدر لزيادة الثروة والإنجاب» وهنا لا 
يتحقق بالثور. ومثل ذلك الكبش والنعجة » والديك والدجاجة؛ ولهذا 
فإن الذكر جنس »ء والأنثى جنس آخرء وقق المقياس الفقهي» وهذا رأي 
يقبل المناقشة والردّ . 

وكا أن للفقهاء مصطلحاً خاصاً يختلف عن مصطلح المناطقة » فإن 
للأصوليين مصطلحاً- أيضا- » فهم يختلفون عن المنطقيين في تحديد الجنس 
والنوع » ويجعلون المندرج فيا فوقه جنساً» والمندَرّج فيه نوعاً» على عكس 
ما عند المنطقيين ؛ قال العلامة العضد الإيجي(ت::/م): « واعلم أن اصطلاح 
الأصوليين في الجنس والنوع» يخالف اصطلاح المنطقيين؛ فالمندرج 

جنس» والآخر نوع » وعند المنطقيين بالعكس 6006 . و سعد الدين 

لقان اد في حاشيته على الشرح المذكور»ء للجنس بالإنسان» 
وللنوع بالحيوان » على عكس مصطلح المنطقيين!" . 
*- الفصل: 

وهو مفهوم كل يمير الماهية عن غيرها ما يشاركها في الجنس؛ 
كالناطق ؟ فإنه يميز الإنسان عما يشاركه في الحيوانية؛ من فرس » وحمار ؛ 
وجمل » وغيرها. 


017 شرح التصدعل ععسر المعهى لآبن لاحب 2/لزة8, 
(؟) حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى 7091/7 . 
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وعرّفوه بأنه المقول على الشىء في جواب: أي شيء هو في ذاته الا 


أوالقصل» لوو يداعو لض وسنسب ا 
الانسان و الف سن .و الحار و الجمل : ٠‏ أن [السنا. : كالنامي-مشلاً-فإنه 3 
د ارسج اليا رصيو سوط ماسم جلي 
ولاضن الشب ةي 7 

وهو ينسم بمحسسا الاعتيارات إلى أقسام متعلده ) نلكو في| يأتي 
طائفة منها : 

أ- فينقسم باعتبار الماهية الداخل فيها إلى قسمين: 

١‏ - الفصل القريب : وهو ماد يميز الشىء ء عما يشاركه في الجنس القريب؛ 
كالناطق للإنسان» فإنه يميزه عما يشاركه في الحيوانية » التي هي لجنس 
القريب :9 , 00 

-١‏ الفصل البعيد: وهو ما يميز الثىء عما| يشاركه في جنسه البعيد؛ 
كالحسّاس للإنسان؛ فإنه يميزه عما يشاركه في الجسم النامي!*) 

ما ما 

تاغل سفرقه : بوسر وود ب د 


» ١8ص وما بعدهاء والنجاة‎ ١7١5 تحرير القواعد المنطقية ص64 ؛ والتذهيب ص‎ )١( 
.1/1/ 27/7 ومعيار العلم ص‎ 

(1) حاشية الدسوقي على التذهيب ص177 . 

() تحرير القواعد المنطقية ص 0ه ؛ والتذهيب /ا72١‏ . 

() المصدران السابقان. 





مقوّماً له» هو النوع كالناطق؛ فإنه مقوم للإنسان؛ إِذْ هو جزء منه ؛ 
وداخل في قوامه» ويميزه عما يشاركه بي الجنس كالفرس والحار 
والجمل وغيرهاء وكا أن« الناطق » مقوم للإنسان » فإن«ناهق » مقوم 
للحار » و« صاهل » مقوم للفرس''' . 
- الفصل المقسّم: وهو ما يُنْسب إلى ما يتميز بالفصل عن غيره؛ كالناطق 
إذا تس إل الجدين؛ نوهو الجيراة كلا؛ لأن الناطق إذا تسيه إل 
الحيوان » وانضم إليه صار حيوانا ناطقا » وهو قسم من أقسام ا حيوان . 
وعلى هذا فالفصل يمكن أن يكون مقوماً باعتبارء ومقسّيا باعتبار ؛ 
فالناطق بالنسبة إلى الإنسان مقوم» وبالنسبة إلى الحيوان مقسم''' . 
ثانيا: الكليات العرضيك: 
-١‏ الخاصك: 
وهي المقول على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط قولاً عَرَضيا("©؛ أي إنه 
قول نخارج عن الماهية » ويختص بأفرادٍ حقيقةٍ واحدة لا يتجاوزهاء وهو 
كالفصل يميز الماهية عن غيرها تما يشاركها في الجنس » غير أن الفصل مميز 
وتميّز ذاتي » يَُعَدَ من الأمور الهامة التي يتميز بها التعريف » ويتبين به كونه 


. 7١ص التذهيب ص78١1٠١181ء وثثر الدراري ص537 » والمرشد السليم‎ )١( 

(1)المصادر السابقة . 

(*) التذهيب ص18 ؛ ومعيار العلم ص// والنجاة ص5١‏ » وقد ذُكر أنها تقال في . 
جواب أي شيء هو لا بالذات بل بالعريض . 


١١ /با‎ 
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ومما مثلوا به للخاصة «ضاحك» بالنسبة للإنسان؛ فإن هذه الصفة 
ميّزة له عن بقية الخيوان » لكنهاليست صفة ذاتية » بل عرضية » ولا توجد 
في غيره ؛ فهى خاصة به''' . 
وقد جعلوا الخاصة ثلاثة أقسام ؛ وهي : 
أ-الخاصة الشاملة اللازمة ارس للوجوفةق جيم أفراد في انقاسة؛ 


كريد ويكرء وجمرء زيشر» لمن نيو اراد ناي الخال * امو الس 


الأنساة ضاحكون بالقوة ؛ الى باسمناسيء وإيكان حصول ذلك منهم. 

ب- الخاصة الشاملة غير اللازمة: وهي الموجودة في جميع أفراد ذي 
الخاصة » ولكنها غير ملازمة؛ إذ يمكن أن توجد في زمانٍ دون زمان»: 
كالضاحك بالفعل » بالنسبة لأفراد الإنسان7" . 


ب - الخاصة غير الشاملة : وهي التى لا توجد في جميع أفراد ذي الخاصة ؛ 
بل توجد في بعضها فقط » ؛ كالكاتب بالفعل » بالنسبة إلى أفراد الإنسان . 


. 19 المنطق التوجيهى ص7 » والمرشد السليم‎ )١( 

(؟) قال الدكتور أبو العلاء عفيفى: «من الأشياء ما يسهل معرفة صفاتها الذاتية» مثل 
الأشكال الهندسية» كالمثلث» والمربع» والدائرة» لأن خواصّها صفات يمكن 
استنتاجها بالدليل الهندسي » بعد معرفة تعريفاتهاء أمّا خواص الكائنات الطبيعية 
فمعرفتهاء والتمييز بينهاء وبين غيرهاء فليسا من السهولة بهذه الدرجة » فمعرفة أن 
الزوايا الداخلة في المثلث تساوي قائمتين : خاصيّة للمثلث يمكن معرفتها بالدليل ؛ 
بعد معرفة ما هو المثلث » وأمّا كون الخيوان ذي الصماخ يبيض » وكون الحيوان ذي 
الأذن يلدء فخاصتان لا يمكن للعالم الطبيعي استنتاجههما من تعريفه للحيوان ذي 
الصماخ . أو الحيوان ذي الآذن » . المنطق التوجيهي ص8" . 

(7) سيف الغلاب ص١6:8‏ 7/. 





هو الكلى الخارج عن الماهية المقول عليها وعلى غيرها؛ كالماشي ؛ فإنه 
يقال على الإنسان » والفرس » والجمل : والغزال» وهو ليس تام الماهية . 
ولا جزءه(١2»‏ بل هو خارج عنهاء تحمل عليهاء وعلى غيرهاء فيقال: 
الإنسان ماش » والفرس ماش . . . وهكذا ؛ فهو عام لا يختص بأفراد حقيقةٍ 


واحدة”'؟. 
وهو قسسان: عرض لازم » وعرض مفارق . 

أ- العرض العام اللازم: وهو العرض غير الذاتي الذي لا ينفك عن 
الشىء » ولا يفارقه ؛ كالمتنفس بالقوة » العارض للحيوانات ؛ فإنه غير 
شاك عن ماهية الليوانات ولا هن يطيلة واحدة + وقد يكرث 
اللزوم بالنسبة للاهية؛ كالزوجية للأربعة» أو بالنسبة للوجود؛ 
كالسواد للحي ةي 0 

ببالعرضن العام المفارق: .وهو العرضن غير الذاق الذي ينفك .عن 
الشبىء» ويفارق؛ كالمتنفس بالفعل» العارض للحيوانات؟ فإنه 
مقارق ويتقاك عد حقاقة اللبوائات دولا نس بحتيقة بواليرع( : 
والعرض المفارق قد يزول بسرعة ؛ كحمرة الخجل » وصفرة الوجل ». 
أو ببطء؛ كالشباب» وقد يدوم للمعروض؛ كالفقر الدائم» وهذا 
الدوام بحسب الوجود» ولا ينافي المفارقة بحسب الإمكان7© . 


.١184ص‎ بيهذتلا)١(‎ 

(0) سيف الغلاب ص87 » والمرشد السليم ص17 . 
() التذهيب ص185 » ومغنى الطلاب ص 85. 

4 النشس :سر 18-1 وسيف القوسى م 4 
(8) حاشية الدسوقى » والتذهيب ص97١ ١9720‏ . 
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المبحث الثالث 
بعض تماسيم الألفاظ والأسماء 


وفيه مطلباق : 
المطلب الأول: الألفا ظ من حيث الإقراد والتركيب 
المطلب الثاني: تقاسيم الأسماء المفردة 





1١11١ 








المطلب الأول 
الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب 


وف هذا المبحث أو التقسيم » جد أن العصورات ترمد بين أبحعاك 
المنطق » وأبحاث اللغة('2» نظرا» لاتفاقه| على مبدأ التقسيم هذا؛ مما دعا 
الاتجاه اللغوى يحاول ادعاء المنطق » وابتلاعه بكل أبحاثه . 

وهذا التقسيم يكاد يكون حاصراً للألفاظ ؛ لأن كلّ كلام لا يخرج عن 
واحد هن هدي الأمريه عقير إكا رده وإماعرقية:. 
-١‏ الممرد: 

وهو اللفظ الدال على معنى» ولكن لا يدل جزؤه على جزء معناه؛ 
كإنسان وزيد وكتاب» فإنسان -مثلاً- يدل على معنى معلوم » ولكن 
أجزاءه ؛ ك «إن ١‏ » و«اسان » لا يدل أي منهما على جزء من معنى الإنسان » 
وهكذا شائر المفرداتك2؟ . 

وقد أرادوا بعدم دلالته على جزء المعنى الدلالة المقصودة9 ؛ ولهذاء 
فإن المفرد الذي من هذا القبيل يشمل أمورا متعددة عندهم ؛ هي الاسم . 
والكلمة» والأداة» ويقابل ذلك عند النحاة تقسيمه إلى اسم وفعل» 
وععر ف 

وفيما يلي توضيح موجز لهذه الأقسام . 


(١)المصدر‏ السابق » وأسس المنطق الصوري ومشكلاته ص 14 /. 
() المنطق ومناهج البحث ص77 ؛ وأسس المنطق الصوري ص 84 . 
(©) تحرير القواعد المنطقية ص 74 ؛ مغني الطلاب شرح سيف الغلاب ص١‏ ؟ لا . 
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عد سحام ات "يس دس سدم حت طو او عبد بس يفالس -. حا ل قرت 





أ- الاسم : وه اللفظ اللقرو الع يدل على معنى » ولكنه لا يدل على 
زمان معين١21؛‏ وهو صالح لأن يخبر به وعنه ؛ كلفظ إنسان؟ فإنه يخبر عنه ؛ 
كا في قولنا : الإنسان عاقل مفكرء وتخبر به ؛ ك) في قولنا: علي إنسان”" . 

س-الكلمة: ويقابلها عند النحاة الفعل ؛ وهي لفظ يدل مبيئته وصيغته 
على الزمان الماضى» أو الحاضر؛ أو المستقبل؟ نحو كتب » ويكتب » 
سيكلاب ؛ فهى ضد الاسم من هذه الناحية » ى) أنبا مير مها فقطء ولا 
اخ عدي 

شتراطهم دلالة الكلمة على الزمان بالهيئة والصيغة » لإخراج ما يدل 
على الزمان ولكن لا ببيئته وصيغته» بل بادته وجوهره كالزمان» 
والأمس . واليوم » والمساء ؛ والظهر » وغيرها”؟'. 

ج-الأداة : : وهي لفظ لا يدل على معنى» ولكنه يدل على نسبة » أو و 
ا ا ابعيف إنه لأ يكن الل قوه] إلا بذك السة 
بيئهما » أو العلاقة القائمة بينه|20 . 

وهي تقابل الحرف عند النحويين » ولا تصلح لأن يخبر بها وحدها(" ؛ 
ولهذاء فإنه ريما امتدّ معنى الأداة إلى بعض الأفعال التي لا تصلح لأن يخبر 
5 ؛ كالأفعال الناقصة؛ نحو كان» ويكون ؛ وليس ؛ فإنها تعد عند المناطقة 
من الأدوات: وإن كانت عد السدويين أقعالاء وهذايعوة إلى أنه لآ تظابق 


100 سي النطق لسري صى ةن واأني وبطاف اليسك هي 91 
(المصدران السابقان. 

(7) أسس المنطق الصوري ص 86 . 

(؟) تحرير القواعد المنطقية ص77 تجديد علم المنطق ص77 . 
(6) أسس المنطق الصوري ص80 , المنطق ومناهج البحث ص 77 . 
(1) تحرير القواعد المنطقية ص 7. 
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بين اصطلاح النحاة والمناطقة؛ إِذْ المناطقة ينظرون إلى الأفعال من حيث 
المعنى » فلا رأوها غير صالحة لأن تُخبر بهاء أدخلوها في الأدوات» أما 
النحاة فإن مقصودهم تصحيح الألفاظ » وقد رأوا أن الأفعال الناقصة 
تشارك ما عداها من الأفعال المسياة بالتامة فجعاوها أفعالةذا). 


كا يدخل في الأدوات بعض ما هو اسم عند النحاة؛ نحو هوء وهم؛ 
وذلك لعدم استقلالها بالإخبار بها وحدها؛ ولهذا تنوعت الأداة عند 
المناطقة إلى زمانية ؛ ككان » ويكونء وإلى غير زمانية؛ كاهو)؛ و«لا»؛ 
و١‏ في » » وغيرها'''. 


. حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص77‎ )١( 

0 مذكرة في علم المنطق ص 7/8 . 
نذكر هنا أن المفرد في اصطلاح أهل المنطق يشمل ما يأتي : 

أ- مالا جزء له أصلاء كهمزة الاستفهام » وكالباء » والتاء » والجيم » وغيرها من حروف 
الاك 

ب- ما له جزء » ولكن ليس لمعناه جزء » كحروف التهجي: ألف . لام » قاف . . . إلخ . 

عو ما له جزء ؛ ولمعناه جزء ؛ ولكن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى » كإنسانء فإنه 
مؤلف من أجزاء » هى: الهمزة » والنون» والسين » والألف»ء والتونء ولمعناه-أيضاً- 
جزءان » هما الحيوان » والناطق » ولكن لا يُراد بأجزاء لفظه .-أي الأحرف التى تركب 
منها لفظ إنسان- الدلالة على أيّ من جزئي معناه وهما الحيوان » والناطق . ظ 

د- ما له جوء» وله دلالة عل معتى + ولكن هذا المعتى ليس جزء المعنى المقصمود 
كعبد اننّه» عل ؛ فإن له جزءاً» كعبد» دالا على معنى هو العبودية» لكنه ليس جزء 
المعنى المقصود , أي الذات المشخصة » وهيعبدالله » علا 

ه- ماله جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى » مثل محمد » فالميم جزء من محمد » ولكنه لا 
يدل على جزء معناه. 

9 ها له جز يدل غل ججزء المعتى المقصؤدة ولكن هله الدلالة ليسته متضودة؛ ظل: 
١‏ حيوان ناطق ». عَلَّاً على شخص -مثلاً-فإن كلا من جزئيه يدل على جزء من معناه » 
وهو الحيوانية » والناطقية » لكن تلك الدلالة غير مقصودة. 


١1١6 
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1 المركب: 

وأا اركب فيو ما قصد بجرعه الدلذلة عل مره عمتادة كراسي 
الحجارة(2» وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين؛ هما المركب التام » والمركب 
الناقص . 

أ- المركب التام: هو ما أفاد المخاطب فائدة يتم بها الكلام » بحيث لا 
يستتبع لفظأ آخر يننظره ه السامع ؛ كقولنا: زيد قائم ؛ فإن المخاطب لا ينتظر 

من المتكلم أمرا آخر» بخلاف ما لو قال«زيد» » وسكت؛ فإن المخاطب 
يكون في انتظار ما يتم به الكلام » وقد قالوا عن المركب التام- أيضاً-إنه ما 
أفاد فائدة يحسن السكوت عليها”" . 

والمركب التام عندهم قسمان : 

الشركب خبرى: وهو اما كان خملا للصدق. والكذب» لذات 
مفهومه ء بقطع النظر عن قائله » والظروف والملابسات المحيطة بالخبر . 

كع للقديك ممور كيدة اطرايةة وأول كن ذكن أعرول ألققة 
الشاقي 20 

ونظرا لتقيبد الصدق والكذب لذات المفهوم؛ فإنه لا يرد على ذلك 
أخبار الله تعالى» وأخبار رسله. والصادقين من قياف بول السلات 


راجع في ذلك: تحرير القواعد المنطقية ص74 تجديد علم المنطق ص77 ؛ مذكرة في 
المنطق ص١5‏ ». ؛ 737 مغني الطلاب شرح سيف الغلاب ص" ؛ ؛ و عباية الوصول 
في دراية الأصول .١19:1178/1١‏ 

)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص77 تجديد علم المنطق ص75 » وأسس المنطق الصوري 
ص 85. 

(؟))المصادر السابقة. 

() المصادر السابقة ؛ المرشد السليم ص48 . 
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العقلية » والبديبيات؛ نحو: الكل أعظم من الجزء» والواحد نصف 
لاثنين؛ لأن عدم الاحتيال المذكور يعود للمتكلم » ولكون تلك المسلّات 
جزم العقل بصدقهاء فلا سبيل فيها إلى دعوى الكذب”'' . 

-١‏ مركب إنشائي: وهو ما لا يحتمل الصدق» والكذب لذات 
مفهومه , ولا يصح أن يُقال لقائله إنه صادق فيه » أو كاذب . 

والإنشاء قسان: طَلَبِي » وغير طلبي؛ فالطلبي هو الأمرء والنهي. 
والدعاء . والاستفهام ‏ والالتاس : وغير الطلبي هو التمني ؛ والترجي » 
وَالقَسم.. ش 

ب-والمركب الناقص: هو ما لا يفيد فائدة يتم بها الكلام» أو يحسن 
السكوت عليها ؛ وهو قسان: مركب تقييدي » ومركب غير تقييدي . 

1- فالمركب الناقض التقييدئ هو ما كان الجرء الثاني فيه قيداً للأول» 
وهو إمّا أن يكون وصفا للأول؛ نحو و: الضمير الحي ؛ البيت الجميل ؛ أن 
أن يكوق مضافاً إلبه؛ تسو ديات القرفة #وكتاى زيد. 

"-والمركب الناقض غير التقيبدئ هو ما تركب من اسم وأداة 
(حرف)؛ نحو: فى الطريق» وعل الطاولة ؛ أو من كلمة وآداة؟ نخو 
ذهب إل »#وقسصودو وقل حش 0 

والذي يعني المناطقة من هذه الأقسام اثنان ؛ هما(" : 

أ- المركب الخبري التام ؛ باعتبار أنه الموصل إلى التصديق . 
ب- والم ركب الناقص التقييدي ؛ باعتبار أنه الموصل إلى التصور . 


(0) تحرير القواعد المنطقية ص17 . 1 

(؟) المرشد السليم ص8 » 48 » أسس المنطق الصوري ص 86 » وتحرير القواعد المنطقية 
ص 2221 . 

() المرشد السليم ص18 +4 » ومذكرة في المنطق ص77 . 
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آراء العلماء 4 تطبيق معنى المفرد والمركب على بعص 

الماصدقات: 

-١‏ اختلف العلماء في الفعل المضارع » سواء كان فبدوءا بالههمزة؛ 

ك «أَضْربُ». أو بالنون؛ ك اتَهْرِبُ 6 » أو الياء 5 #يَْرِبٌ »؛ وهل هو 

من قبيل المفرد أو المركب » وكانت لهم في ذلك ثلاثة آراء هي : 

أ- الرأي الأول: أنه من المفرد» وهو اختيار عدد من المحققين من 

العلاء. 2 

ب- الرأي الثاني: أنه بجميع صوره من المركب » وقد ثُيسبَ هذا الرأي 
لل لكا 
ج- الرأي الثالث: التفصيل ؛ أي أن المبدوء بالياء مفرد » والمبدوء بغير 

الياء مركب » وهو رأي الشيخ أب علي بن سينا''' . 
وفيا يلي نذكر وجهات نظر كل منهم : 

أ- استدلٌ القائلون بأنه مقردء بأن الفعل المضارع موضوع إِمّا لمجرذ فعل 
الخال» أو الاستقبال» أو لما معاً على سبيل الاشتراك اللفظي » فهو 
موضوع وضعاً تضمنياً لموضوع خاص ؛ أي لفعل المتكلم وحده؛ إن 
كان بالهمزة؛ ك«أضربٌ»ء. وله مع غيرهء إن كان بالنون؛ 
ك انَضربٌ 1 ولفعل المخاطب» إن كان بالتاء؛ ك ١تَضربٌ»2‏ 
ولفعل الغائب » إن كان بالياء؛ ك «يَمْرِبُ "؛ وليس شيء من ذلك 
كلمتين بوضعين ؛ فهن مفردات» ولَسْنَّ مركبات ؛ ولمذا الرأي مال 
الكثير من العلياء:: 

ب- أمّا القائلون بأنه مركب » فاستدلوا بأن معنى التركيب منطبق عليه » إِذْ 


.57:571/١ تيسير التحرير‎ : 871/١ التقرير والتحبير‎ )١( 
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يدل جزؤهء وهو حرف المضارعة» على موضوع معين في غير ذي 

الياء ؛ ك ١نَضرِبٌ‏ )2 و (أَضربٌ)» وغيره معين في ذى الياء؛ 

كَيَمُْر ب » وهذه الدلالة علامة التركيب . 

وقد رّدٌ هذا الاستدلال بمنع دلالة جزء المضارع على شيء بمفرده » بل 
إن المجموع دال على المجموع» ولا وجه للقول بأن حرف المضارعة 
موضوع لما قالوه. 

ج- وأمًا القائلون بالتفصيل » فليس لتفريقهم وجه مقبول؛ لكون دلالة 

هذه الأحرف واحدة؛ فالتفريق بينها يحتاج إلى دليل مقبول . 

-١‏ واتفقوا على أن الفعل الماضى المسند إلى تاء المتكلم؛ أو 
المخاطب» أو المخاطبة؛ نحو: كتبتٌ» وكتبتٌ» وكتبتٍ » وهو من قبيل 
المركب ؛ لدلالته على إسناد الفعل إلى المتكلم» أو المخاطب» بوضع 
مستقل » ودلالة جزئه الذي هو الفعل على حدث مقترن بزمن الإخبار. 
بوضع مستقل-أيضا- » فيكون مركباً لدلالة جزئه على جزء معناه(" . 


(1) المضدران السابقان. 
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تقسيم الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب: 





مفردة لأسب كلمة (فعل) 
أدأةٌ (حرف) 
الألفاظ 
ير 
تركيب تام 
إنشاء 
مركبة 
تركيب اقص 


المطلب الثاني 
تقاسيم الأسماء المفردة 


ذكرنا أن الأسياء هي أحد أقسام اللفظ المفرد» ونذكر فيا يأني أنو نر 
وأقسام هذه الأساء » مبيئين أنها يمكن أن تدخل ضمن التقسيمين الاتيين 
أنقسيم الآأول: الأسم من سنيث لقاع سمناة وتتاعة» بالنظر إل تقس 
وينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين أساسيين» يتفرع عن كل منه) 
-١‏ ما امل معناأة : والأساء قُِ هذه الحالة إِمّا 0 يتشحدل معتاها ؛ مع 
0 تشخصه ‏ أو مع عدم 3: بش خصية . 
وف الحالة الأولى » إن كان مع تشخصه وضعا فهو العلم » وإن كان مع 
تشخصه عروضاً فهو الضمير » واسم الإشارة » والاسم الموصول . 
وإمّا مع عدم تشخصه. فإمًا أن تتساوى أفراده في صدقه عليهاء فهو 
المتواطيع » أو تتفاوت أفراده فى صدقه عليها » فهو المشكك . 
الألعا يس يسو ع ب ا 0 
من المعان المتعددة: فذلك المشترك اللفظي » وإما أن يوضع لمعنى 
واد معين ويتععها في غيره» فإن اشتهر في المعنى الثاني مع ترك 
الأول قير المقرله: و كان شرعيًاء أو اصطلاحيا . أوغرفا. 
عارا هياب او اي ءا اجيم 
وفيما ياي بيان هذه الأقسام » وبعض أحكامها . 
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:ملعلا-١‎ 

هو ما اتحد معناه مع تشخصه وضعاً؛ مثل : : محمد »؛ والرياض » ومكة » 
وإنما ذُكر في حدّ العلم التشخخص وضعاًء لتمييز ذلك عما اتحد معناه 
وتشخص استعمالاً؛ كأسماء الإشارة » والضهائر » والأساء الموصولة » التي 
يرى سبعد الدين التفتازاني(ت55/م) أنها كليات » وأن تشخصها إن) يتحقق 
بالامتوال13. 

والعَلّم عندهم قسمان: مرتجل » ومنقول . 
أ- فالمرتجل7"): وهو ما لم يسبق له استعمال قبل العلّميّة في غيرها؛ 

كسعاد » وأدد » وعمر” » وقد أنكر بعضهم المرتجل » وهو الظاهر من 


0 
كلام سيبويه”*'. 


س-والمتقول : هو ما سبق له استعمال في غير العَلَمِية » والنقل قد يكون عن 
اسم جنس؛ كأسد» وقد يكون عن فعل ؛ كشمّر» وأبان» ويشكرء 
ويزيد» ويحيى » وقد يكون عن حمل ؛ كبجاة الحق » وتأبط شر 200 , 


. الامش‎  17"0/1١ تجديد علم المنطق ص8١ . وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) وهو مأخوذ من الارتجال بمعنى الابتكارء «قيل: كأنه مأخوذ من قولهم: ارتجل 
الثىء » إذا فعله قائأ على رجليه » من غير أن يقعد» ويتروى » . 
انظر : التضريح عل التوضيح ؛ للشيخ خالد الأزهري ١١5/١‏ . 
وقد ذكر في المرتجل أنه يأتي «عل وجهين : أحدهما مالم يقع له مادة مستعملة في الكلام 
العربي » وقالوا : إنه لم يأت من ذلك إلا2 فقعس » » وهو أبو قبيلة من بني أسد ء والثاني : 
ما استغملت مادته » ولكن لم يُستعمل بتلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية ؛ بل 
استَعْمِل من أول الأمر علا » . 
2 التصريح على التوضيح .١ ١6/١‏ 

(©) أوَد : علم لرجل هو أبو قبيلة من اليمن #وهر يق زيد+ الفميريم 118/1 

(4) المساعد على تسهيل القوائد ١75/١‏ . 

(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١16/١‏ ؛ وجامع الدروس العربية ١١7/1١‏ . 
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وإنما ذكر المنقول هنا لمناسبته العلمية؛ وإلاً فإن لفظه يُعَدٌ مما تعدّد 
معناه » لا ما اتحد» ولكن لما كان الاستعمال الثاني متشخصاً ناسب ذكره مع 
المرتجل ؛ لاشتراكها في العلمية » والتشخيص » وستأتي زيادة في الكلام عن 
المنقول فيا بعد. 

١‏ - الضمير: 

وهو ما يُكْنّى به عن متكلم: أو مخاطبء أو غائب؛ فهو قائم مقام ما 
يكتّى ية غنة امكل : أناء وآنك : وهوغ والناء من كنت » وكتبث: وانا» 
فى كتبناء والواوق: تكنبون؟ 1 

ويرى الأكثرون أنه ثما اتحد معناه مع التشخص » وعدوه من باب 
الجزئي » وإن كان هناك من يرى أنه من الكليات لقبوله الشركة » ورجح 
أبو -حيان. أن الحزثية والتشخض مما يعرضن له بحسب الاستعمال» وأنه 
بحسب الوضع من باب الكليات”'؛ فهو ما اتحد معناه مع التشخص 
عروضاء وهذاها اتجه إليه المحقق سعد الدين التفقازاني7” , 


-'١‏ المتوا طوع: 

وهو الاسم الذي نخد معناه» ول يتشخص وضعاً ولا عروضاً» في 
صدقه عليها؛ مثل: إنسان» وحيوان» وشجرة» وشمس» وغيرها؛ 
فإنسان-مثلا- م يتشخص وضعاًء وإنا يدل على أعيان متعددة؛ كزيد ؛ 
وخالد, بجوي وهو صادق عليها بالتساوي ؛ وإنما سمي متوا طئا» 
لتواطؤ أفراده؛ أي توافقها في الحقيقة» وفي صحة إطلاقه عليها على 
لالت 


. ١١7/١ جامع الدروس العربية‎ )١( 
. (حاشية المحققين)‎ ١18/1١ (؟) شرح الكوكب المنير‎ 
. تجديد علم المنطق ص28( احاشية)‎ )7( 


ازيل 


ومن الألفاظ المتواطئة : الكليات الخمس(الجنس » والنوع » والفصل . 

والعرض العام » والخاص) » فإنها بالنسبة إلى جزئياتها متوااطئة! ١‏ . 

4 -المشكك : 
وهو الاسم الذي اتحد معناه» ولم يتشخص وقبها ولا روما 

وتفاوتت أفراده فى صدقه عليها ؛ مثل : الوجود ء والبياض » والنور . 
وهذا التفاوت بين أقراده بعود إل واحد من الأسبات الآنية: 

أ- الأولية: أي أن يكون حصول معناه في بعض أفراده قبل حصوله في 
الآخر ؛ كالوجود؛ فإن حصوله في الجوهر قبل ما هو للعرض؛ء كما أن 
حصوله لبعضها أقدم منه لبعضها الآخر » كا أن بعض الأعراض أقدم 
من بعض » فمقولة الوضع أقدم من مقولتي الآين والمتى!" . 

س-الأولوية: وذلك بأن يكون حصول معناه في بعض أفراده أولى من 
حصوله في بعضها الآخر؛ كالوجود-أيضا-» فإن حصوله لبعضها 
من ذاته » ولبعضها من غيره » وما وجوده من ذاته أولى وأحرى”" . 

ج- الأشدّيّة: وذلك بأن يكون حصول معناه في بعض أفراده أقوى وأشد 
من حصوله في بعضها الآخر ؛ كالضوء ؛ فإنه في الشمس أقوى مما هو 
في الشمعة» أو المصباح » وكالبياض ؛ فإنه في الثلج أشد وأقوى » ثما 
هو في العاج مثلا7؟) . 





0010 راجع 2 المتواطىع: معيار العلم ص ”6 .ع تحرير القواعد المنطقية من 15 شرح 
الكوكب المنن ١175/1غ‏ والتعريفات ص 2١0‏ وتجديد علم المنطق: ضرم" ؛ 
والمرشد السليم ص .6١:05٠‏ 

() معيار العلم ص6 . 

(9)المغدر السابق. 


(4 )المرشد السليم ص١5‏ . مذكرة في علم المنطق ص8 7 . 
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د- الزيادة والنننصان: وذلك بأن يكون هناك تفاوت في وجود معناه بين 
أفراده ؛ بأن يكون فى ؛ بعض أزيد أو أنقص من الآخخر؛ مثل المقدار؛ 
فإنه في الذراعين أطوك ٠:‏ منه في الذراع ‏ وفي الميل أطول منه في 
الكيلومتر ؛ ومثل القالب؛ فإنه في الطوب أو الحجر أكبر منه في 
ال 
هذاء ويعود سبب تسمية هذا النوع من الأسماء م مشككاً إلى أن الناظر 

فيه يتشكك في كون المعنى متساوياً في أفراده ؛ فيكون متواطعاً : أو مختلقاً : 

سبب اخختلاف أفراده بالآولية وغيرها ه ينون متركذ" + وقد أطلق 

5 امش كه المسنو 1 : 
ه-المشترك اللفظي : 
وهو الاسم الذي تعدد بعناه + عبج وشضبعه لكل واحد من المعانٍ 

المتعدةة3'؟ قل السواء و #الين تظلق على الباصرة » وعلى ينبوع الماء» 

وعل الذهب » وعلى الميزان». وعل الجاسوس » وغيرها؛ وكالمشتري. 

يقال على الكوكب المعروف» وعلى أحد المتعاقدين في البيع ؛ وكالقيعه 

يطلق على الطهر وعلى الحيض . 
وللأصوليين في المشترك كلام طويل » منه ما يتعلق بتحققه » ووفوعه. 

ومنه ما يتعلق بجوأ ز حمله على جميع معانيه» أو عدم جواز ذلك » ومنه ما 

يتعلق بأموز أشخرع ما يُعْلَّم في موضعه من علم الأصول!*'. وسئوسّع 


)١(‏ المرشد السليم ص ١ه‏ ؛ تجديد علم المنطق ص14» تحرير القواعد المنطقية ص79 ؛ 
رشرح الككوكب المدير 1/1 : ومعيار العلم ص67 : وسيف الغلاب ضن 61 25 , 

() مذكرة في علم المنطق ص5 ١1‏ . 

() تجديد علم المنطق ص75 . 

(5) الإحكام للآمدي .11-١94/١‏ 
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الكلام فيه عند كلامنا على المجمل ؟؛ باعتبار الاشتراك واحدا من أسباب 
الإحمال. 
تليشول: 
لوعي عور سيوس ا ير 5 

عن عه الأول إن لع الثاني . 
وهو يتنوع بحسب ناقله إلى شرعي ؛ واصطلاحي . 0 

5 فالمنقول الشرعيٌ ما نقله الشارع؛ كالصلاة التي تُطلق في اللغة على 
الدعاء » فنقلها الشارع إلى معناها المخصوص من الأعمال » والأقوال 
المخصوصة مع النية ؛ حتى أنه إذا أطلقها الشارع انصرف معناها إلى ما 
أراده الشارع . 

ب-المنقول غير الشرعي ؛ وهو قسمان : 

: أحدهما المنقول العرفي‎ -١ 
وهو ما ثقله العرف العام عن معناه الأول؛ كالدابة؛ فإنها في أصل‎ 
اللغة تطلق على كل ما يدب على الأرض»؛ ولكن العرف العام نقل‎ 
. معناها إلى ذوات القوائم الأربع ؛ كالحمير » والبغال» والخيل‎ 

؟- وآخرهما المنقول الاصطلاحي : 
وهو ما نقله أزباتب العرف الخاص ؛ كالنحويين ؛ والأصوليين . 
والمقهاء . وعبيرهم؛ كنقل النحويين الرفع , والنصب » والفاعل . 
والمفعول . إلى المعاني الاصطلاحية عندهم . 


)١(‏ تجديد علم المنطق ص8 ؟ ؛ وأسس المنطق الصوري ومشكلاته ص87/. 


١7 ؟‎ 





وكنقل الأععوليية الظاهر والتهين والمفهوم . إلى معانيها الاصطلاحية 
عنس (1) 
م11 
/-الحقيقة : 
8-المجاز: 
وهو كاحقيقة » سبق الكلام عنه في مبحث الاستعمال . 


. تجديد علم المنطق ص8 " » وأسس المنطق الصوري ومشكلاته ص87‎ )١( 
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تقاسيم الأسماء من حيث اتحاد معناها ء وتعدده بالنظر إلى نفسها : 


تساوت افراده وضعاأ 
تحد مع (العلم) 


تساوت أفراده عروضاً 





انمد معتافا - 
تساوت أفراده في صدقه عليها 
تفاوتت أفراده في صدقه عليها 
(مشكككة» 
(مشترك) 
شرعي 
تعذد فعتاها مع 3 الأول ظ ! 5 
(منشول) 
أن يوضع لمعنى عرق 
واحد معين 
غبيرة 


ل والجهر ف استعمل في المعنى الأول 


الأول 
استعمل قي المعى الثاني 
(مجاز) 
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الكتاب الأول 
في وضع الألفاظ للمعاني 


وقيه بابام: 


الباب الأول: في الخاص 





| 7 





48 
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الباب الأول 
الخاص 


وقيه تمهيد وأربعة قصول: 
التمهيد: في معدق الخاص وأنواعه؛ وأحكامة؛ 


وما يترتب علية 
الفصل الأول: الأمر 
الفصل الثاني: النهى 
العصل الشالث: المطلق والمقيد 
الفصل الرابع: حروف المعاني» وبعض الأسماء والظروف 
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وفيه مبحياق : 
| المبحث الأول: معنى الخاص وأنواعه 
| المبحث الثاني: حكم الخاص وما يترتب عليه من أحكام 
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المبحث الأول 
معنى الخاص وأنواعه 


الخاص في اللغة: مأخوذ من الاختصاص» أو الخصوص» وهو 
الإتفرادء يُقال : اص فلان بكذا أى اتفرذء وفلان خاصٌ قلان أي متفرذ 
و 

وأمًا في الاصطلاح: فأكثر من تعرض إلى تعريفه هم الحنفية » أمَّا 
جمهور العلماء فقل من تعرّض إلى تعريفه منهم » فبعضهم أهمل تعريفه 
وبعضهم اكتفى بعد تعريفه للعام بأن الخاص بخلافه(" . 

ومن تعريفاتهم م القليلة ما نقله الآأمديات١1<م)‏ عن بعضهم » وقوله 
فبه ؛: إنه كل ما ليس بعام؛ وقد وج الأمدي دام إليه نقد هو أنه غير 

وبأن فيه تعريف الخاص بسلب العام عنه» وفي هذه الال لا يخلو ا 
أن يكوث ينها بينهها -أي بين الخاص والعام- - واسطلة أولآء قإذا كانت بينهما 
واسطة فلا يلزم من سلب العام تعيّن الخاص » وإن لم يكن بينهما واسطة 
قلس فرش ليها سسا سقيقة الآس عرد أول من العقيسر 22 

ومن تعريفات غير الحنفية قول أبي الحسين البصري(401ه): إن معنى 
وصف الكلام بأنه خاصٌ » وبأنه خحصوص . معناه: أنه وضع لشيء واحد 
() الإحكام 61957/7ا19. 
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نحو قولنا: البصرة وبغداد(١؟؛‏ فالخاص عنده: ما وضع لمعئى واحد»ء وهو 
قريب من تعريفات جمهور ا حنفية » ى| سنرى ذلك . 

واختار الآمدي(<ت1+<م) أن يعرّفه بحسب اعتبارين- أي تقسيم الخاص 
إلى حقيقي وإضائي- إلى تعريمين : 

الأول: أنه اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثير فيه . 
كأسماء الأعلام مثل زيد وعمرو ونحوهما. 

الثاني: أي الإضافي » الذي تكون خصوصيةة بالنسبة إلى ما هو أعم 
منه » فعرّفه بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر 
من جهة واحدةء كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال على مدلوله » وعلى غير 
مدلوله كالفرس واحار»ء لفظ الحيوان من جهة واحدة”؟' . 

ول الزروكش زمه عريفيق لفاءغما: 

افك الدال عا وى وا حك 

؟ -ما دل على كثرة خصوصة”7) . 

وثما قريبان من بعض تعريفات الحنفية » ولهذا فستكتفي عن بيانم) 
بيان المختار من تعريفات الحنفية » الذين وسّعوا الكلام في الخاص » وبيّنوا 
كثيرا من الثمرات المترتبة على معناه» وعلى حكمه . 

وئما اشتهر من تعريفات الحنفية للخاص: أنه كل لفظ وضع لمعنى 
معلوم على سبيل الانفراد7؟؟. 

وفي تعريف صدر الشريعة(ت0؛/اه) أن الخاص: هو اللفظ الموضوع 





,.؟55١/١دمتعملا)١(‎ 

)الإ حكام 191//7. 

(7) البحر المحيط 14٠/7‏ ؛إرشاد الفحول ص١ ١4‏ . 

(4) أصول البزدوي ص8١‏ . والمنار بشرح كشف الأسرار١/71»؛‏ وأصول الشاشي ص77 . 
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وضعاً واحداً لكثير محصورء أو لواحد» سواء كان شخصياً» أم نوعياًء أم 
ييا 

وقيل: هو اللفظ الذي أريد به الواحد » معيّناً كان أو مبهم|("" . 

وأقرب ما يصوّر معنى الخاص بإيجاز تعريفه بأنه: كل لفظٍ وضع لمعنى 
واحد ها الالفاو:, 

وسواء كان الانفراد بالشخصء. أو النوع » أو الجنس » فمثال الواحد 
باعتبار الشخص: زيدء ومثال الواحد باعتبار النوع : رجل وامرأة» ومثال 
الواخخد ياغتبار اطتن: إنسان وحيوان!؟؟. 

وهذه التعريفات متقاربة في معناهاء لكن صدر الشريعة(ت47/ام) 
أضاف إلى تعريفه أن يكون اللفظ موضوعاً لكثير محصورء والقصد من 
ذلك إدخال الأعداد كالخمسة والمائة والألف وسواها في الخاص » وهي 
وإن كانت داخلة في التعريفات الآخرء لكنها لم تدخل مباشرة» بل بعد 
العقسس. 

ومها يكن من أآمر» فإن دلآلة ألناض المذكووة تغمل ما إذا كان 
الوضع للذوات كالأمثلة المتقدمة» أو كان الوضع للمعانيٍ المنفردة؛ 
كالعلم والجهل . وسواء كان له أفراد في الخارج كالأمثلة المتقدمة» أم لم 
يكن له أفراد في الخارج » كشمس وقمرء وسواء كانت الوحدة حقيقية 
كالآمثلة المتقدمة» أم كانت الوحدة اعتبارية كالألفاظ الموضوعة لكثير 


. بضبط عميرات)‎ (10/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 

() ميزان الأصول للسمرقندي ص198 . 

() أصول السرخسبى .١174/١‏ وأصول الشاشى ص1١‏ ؛ وكشف الأسرار للنسفي 
[/رولاء لهسا سرلا والتعريقات هن 8 

18 القظر عا شي ف باذ اختلاف وجهات نظر الفقهاء والأصوليين والمناطقة في تحديد 
مصطلحي الجنس والنوع . 
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حصور كرهط » ونفرء وقوم » وفريق» بما يدل على عدد من الأفراد » ولكنه 
غير مستغرق لها(١»»‏ ويدخل في ذلك أسماء الأعداد كالثلاثة والعشرة 
والمئة ‏ والألف» والمليون. انا له المتى كر جلين نعي لكان بعك 
بعضهم ذلك من قبيل الخاص النوعي”" . 

عل أننا هنا تذكر أن بعض الأصوليين يعد أسماء الأعداد من الخاص » 
لا على أساس أنها من الخاص النوعي » ولكن على أساس أنها تدل على 
أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ » وهذا فإنه يرى أن الخاص هو اللفظ 
الموضوع لكثير محصور ء كأسماء الأعداد» أو الموضوع لمعنى واحد » سواء 
كان باعتبار الشخص ء أو باعتبار النوع » أو باعتبار الجنس!؟) . 

والمباحث الداخلة في موضوع الخاص عند الأصوليين متعددة . منها: 

الأمر والنهى» والمطلق والمقيد» والأعدادء والأفعال(29»» وحروف 
المعاني » وسنبحث في كل منها » بعد بيان حكم الخاص . 


(1) أدخل التفعازاي في التلريح الرهط والقومء » ني العام » وأنه من أقسام ما يتناول مجموع 
الأفراد » ولكن هذين اللفظين وما على شاكلته يتناولان عدداً محصوراً ؛ فالرهط اسم 
لما دون العشرة من الرجال» ٠‏ لا تكون بينهم امرأة » والقوم اسم لجاعة من الرجال » 
فهما على هذا من الخاص » ولكن إن أريد من الرهط والقوم إطلاقهما على كل رهط أو 
قوم » فهما| عامان من هذه الجهة . انظر: التلويح (14/١‏ ضبط عميرات) . 

(1) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبدالمجيد محمد مطلوب ص ٠‏ 15. 

() الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص 170 . 

(4) التوضيح بشرح التلويح 01/١‏ (ضبط عميرات) . 

(6) قال أبو حامد الغزالي: ليمكن دعوى العموم في الفعل + لآن الفعل لآ يضح إلا على 
وجه معيّن» فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه لآن سائر الوجوه 
متساوية بالنسبة إلى محتملاته » والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه . 
مثاله: ما روي عن النبي يَكلِْدِ أنه صلى بعد غيبوبة الشفق » فقال قائل الشفق شفقان » 
الحمرة والبياض ؛ وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله يَكَِبٍ بعدهما جميعاً. 
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المبحث الثاني 
حكم الخاص وما يترتب عليه 


الخاص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعاً ويقيناً» بلا شبهة ؛ 
وبذلك يل أبو ربد الدبوسبى(ت1”0ه) والبزدوى(ت4451م) وصدر 
الشريعة<ت/:/م) من علماء الحنفية ومشايخ العراق منهم » وتابعهم على ذلك 
ا 

والمقصود بالقطع هنا: أن لا يكون له احتمال ناشيء عن دليل''', 
الحكم ظاهرا””؟ . 

ووجهة نظر الفريق الأول: أن اللفظ موضوع لمعناه بطريق الحقيقة . 
فيحمل على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز؛؟2» وأمّا الفريق الثاني فقالوا : 
إن كل حقيقة تحتمل المجازء وكل عام يحتمل التخصيص ؛ ومع الاحتمال 


لا يتصور القطء 0" . 
وقد رب القائلون بقطعية الخاص من علاء الحنفية طائفة من الأمور 


على ذلك » منها: 


)١(‏ أصول البزدوى(كنز الوصول إلى مغرفة الأصول) ص؟١»‏ والمئار بشرح كشف 
الأسرار للنسفي »78/١‏ وميزان الأصول ص١٠7»‏ والحسامي ص١٠‏ ؛ والتوضيح 
بشرح التلويح .11١/١‏ 

.10/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 

(”) ميزان الأصول ص 7٠٠‏ : كشف الأسرار .شرح المصنف على المنار ٠ 58/١‏ 

(:) أصول البزدوي ص١١‏ . 

(0) ميزان الأصول ضص 7٠١‏ 701 وكشف الأسرار 54/1١‏ . 
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لجس سدع عي عي سود اودب ووز 

أ- احتجاج الحضة عل رأ بهم بأن عدة المدخول با إذا كانت من ذوات 
الإقراء» ثلاث لو د خلافاً للشافعية» بدلالة الخاص في قوله 
تعالى : 92 رع نصسهن تعد رونو 8 [البقرة 114] . 
والقروء من الألفاظ المشتركة والمتضادة» فهي تطلق على الحَيّض 
والأطهارء ورجّح الحنفية الخيض» لأنه لو كان المراد من القروء 
الأطهار فإن معنى الثلاثة- وهي من الخاص- لا يتحقق من دون 
زيادة أو نقصان» وذلك لأن الطلاق المشروع ما يكون في حالة 
الطهر ؛ فإذا طَلّق الرجل امرأته في هذه الحالة فلا يخلو إِمّا أن يحتسب 
الطهر الذي طلقها فيه » أو لا يحتسب» فإن احتسب وجب طهران 
وبعض الطهر » وإن لم يحتسب وجب ثلاثة أطهار وبعض الطهر » وفي 
ذلك إبطال لمعنى الخاص والعمل به» إذ الخاص وهو ثلاثة يدل على 
معناه دلالة قطعية فلا يصح أن تزيد العدّة على ثلاثة» ولا أن تنقص 
عنهاء لأن في ذلك مخالفة للدلالة القطعية للخاص الذي هو في مثالنا 
(ثلاثة) . 
ومفاد كلامهم أن القول بأن القروء هي الأطهار مبطل لموجب 

الخاصء أي الغلائة20, . 


)١(‏ أصول البزدوي ص7١‏ »؛ وأصول السرخسى 18/1 » كشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار »1/١‏ والتوضيح بشرح التلويح 11/1١‏ » ومذكرة في أصول الفقه للحنفية 
لزكي الدين شعبان ص7 /ا7. واعترض المحقق التفتازاني على ذلك بأن ذلك يلزم 
الحنفية من حمل القرء على الحيض أيضاً. في) لو طلّقها في الحيض » فيقال في ذلك ما 
قيل في الطهر دكا أدين الخار إطلاق الناقصى عل انكاس »قاك قمالية لالع 2431 
مَمْلُوَمَنتٌ # [البقرة 141] ؛ وهي شهران وبعض الشهر(التلويح .)7١/1١‏ 
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ب-إن المفوّضة -وهي المرأة التي أَذْنَت لوليها أن يزوجها من غير تنسمية 
مهرء أو عل أن لا مهر لها- إذا مات زوجها قبل الدخول» ولم يتفق 
على مقدار المهرء فإنها يجب لما مهر المثل عند الحنفية » خلافاً للمالكية 
والأوزاعي وأحد قولي الشافعي في أنها لا مهر لها . 
وقد امعدل الققة عل وجري لثم اليك فيز النكول فول الله 
تعالى : #إ أَنتَببَُوا بأَموَحُم ## انساء 14]» ووجه الدلالة: أن الباء لفظ خاص 
معناه الإلصاق » فيدل على عدم انفكاك الابتغاء-وهو العقد الصحيح-عن 
المال» فإذا لم يجب المهر في نكاح المفوضة ء كان في ذلك انفكاك العقد عن 
المال» وهو خلاف ما يقتضيه -أو يدل عليه- اللفظ الخاص وهو الباء ‏ 


فلا يص-(١".‏ 
؟- وبناء على القول بِقَطعِية الخاص. فإن الحنفية رفضوا تقييد النصوص 
القاطعة بأخبار الآحاد» واعتبروا أن الخاص بين بنفسه ء ولتوضيح 
ذلك » وبيان رأيهم نذكر بعض الفروع التى سيقت في هذا المجال . 
أ- قوله تعالى : 99 ركمو مع الوكين # [البقرة 15 . 
والركوع اسم لفعل معلوم » وهو الميلان عن الاستواء » بالكيفية التي 
تقطع الاستواء » فإذا جاء ما يطلب التعديل من أخبار الآحاد فإنه لا يكون 


)١(‏ أصول البزدوي ص18 ؛ وكشف الأسرار شرح المصنف عل المنار 41/1 ؛ والتوضيح 
بشرح التلويح 560/١‏ . وانظر توجيه المسألة في: أصول البزدوي ص16 » ونشير هنا 
إلى أن القائل بعدم وجوب المهر استدلٌ بأمرين : 

أ- ماروي عن بعض الصحابة » كعمر ء وابن عمر» وعلي » وزيد بن ثابت ‏ أنهم قالوا 
ف المفوضة لا مهر هاء حسيها الميراث . 

ب- قياس الموت على الطلاق قبل الدخول» فكا لا يجب المهر في حالة الطلاق فكذلك لا 
يجب في حالة اموت » والجامع بينهها عذم الاستمتاع بالمرأة في كل من الحالتين (مذكرة 
في أصول الفقه ص87) . 





فرضاًء بحيث يكون تركه مفسداً للصلاة» لأن أخبار التعديل ليست بيانا 
صحيحاً للركوع ‏ لأنه بن بنفسه» وإنها يكون رفعاً لحكم الكتاب بخير 
الواحد. ورفعه َه سخ كا يرون؛ إذ هو زيادة على النصء لكنه- -أي 
التعديل-يكون ملحقا بالركوع إلحاق الفرع بالأصل » فيكون واجبا ملحتنا 
بالفرض .ء كما هي منزلة بر الآحاد من الكتاب7' . 

س- وقوله تعالى وم وفوا بََلسَمَتِ لْعتِيِقٍ # [الحج 14] . 

الطواف فعل خاص » وضع لمعنى خاص معلوم , لا شبهة فيه » وهو 
الدوران حول البيت» قلا يتوقف الطواف عل الطهارة عند الحدث؛ 
بحيث لا ينعقد إلا باء عملاً بنص الكتاب القطعي » وبمعناه الخاص 
الذي هو الدوزاق حول البيك فقط» وزيادة الطهارة عن الدف» بحيك 
تكون فرضاً لا يعتدٌ بالطواف من دونهاء بخبر الواحد» ليست بياناً» ولا 
عملاً بالخاص » لأن الخاص بين بنفسه » ولكنها تعد نسخاً لا يصح بخبر 
الواحدء غير أنبا-أي الطهارة عن الحدث- تزاد عليه واجبا ملحقاً 
بالفرض » ؛ كما هي منزلة خير الأحاد من الكتاب( . 

ج- وقوله تعالى: #إذًا مُمَم إِلَ الصّلوةَ فَأَعْسِلُوا وجوفم وَأيْدِيَكْ إل 
المرافق بسع روسك وَأَنِجْلَكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ ©* المائدة ]» الوارد بشأن 
الوضوءع:. 

فالوضوء: غسل » ومسح» وهما لفظان خاصان» موضوعٌ كل منهها 
لمعنى معلوم ؛ ففرضية الغسل في المغسولات والمسح في الممسوحات ثابتة 
بهذا النصن » واشتراط النية والموالاة والترتيب والتسمية» بحيث تكون 





. 178/١ أصول البزدوي ص١١ ؛ وأصول السرخسى‎ )١( 
ْ (8المعدران البايقاك.‎ 
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فروضاً في الوضوء لا يزول الحدث بدونها؛ مع وجود الغسل والمسح. لا 
يكون عملا بهذا الخاص » بل يكون نسخا له ؛ لكن يجعل ذلك واجبا» أو 
سنة للإكال» كما هو موجب خبر الواحد» فيكون ذلك عملا بكل دليل؛ 
مع مراعاة مرتبته(2» وعدّوا ما ذهب إليه غيرهم من العلماء حطأ لدرجة 
التضص وهرتكه» أو رقعا لدرحة غم الواحل ومرقهة2. 

7 وقوله 50 7 ألا بود ,أنه بأللغو ف أَيَمْيِيْ وَلكن يواكم يما 
قد لتر ققرنة ته خقير نستهة بن ارصن ب الليشيةانيخ الكنوةة2 
عر رَبوقسَلَريد فود لكر أيارٍ وَزِق عدر يليك 6 [المائدة 15] . 

فلفظ (عشرة مساكين) ولفظ (أو) في الموضعين» ولفظ (ثلاثة أيام) 
كلها ألفاظ خاصة. لا دليل على صرفها عن معانيها » فتكون حجة قطعية 
على ما وضعت للدلالة عليه في اللغة( . 

ه- وقوله يكلِيه: فى كل أربعين شاةٌ شاةٌ:129: نص على أن نضصاب 
الغنم أربعون شاة» وعلى أن الواجب فيها شاة واحدة» وكلا اللفظين 
(أربعين) و(شاة) من الأآلفاظ الخاصة ؛ فلا تحمل لا على زيادة : ولا على 
نقصان » فتكون حجة قطعية!*' . 


000 أصول البزدوي ص ١١‏ ف 4312 وأصول السر خسي 5/١‏ ١:؛‏ وميزان العقول ص 
1 

() أصول السرخسي في الموضع السابق . 

() أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب اللّه ص ١8١(ط3؛‏ '11417ه-1514ام 

(4) أخرجه أحمد وأصحاب السئن ضمن حديث طويل في أنصبة الزكاة» عن اين عمرء 

(4) أصول التشريع الإسلامي ص١18‏ . 
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الفصل الأول 
الأمر 


وفيك مبحتاق : 


| المبحث الأول: الموضوعات الأساسية للأمر 
البح الثات: أبديضائر متتؤعة لاد 
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المبحث الأول 
الموضوعات الأساسية للأمر 


وقيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحاء وبياق شروطه 
المطلب. الثاني: صيع الأمر 


المطلب الثالث: المعاني التى تخرج لهها صيخ الأمر 
المطلب الرابع: حقيقة الأمر 





١2 








- 


0 


المطلب الأول 
تعردف الامر لغة واصطلاحاء؛ وبيان شروطه 


تطلق مادة(أ م ر) على معانٍ عدّة» ردّها ابن فارس إلى خمسة أصول 

عي 

اد اللاي هع الأمورء تقول آنثة ارقتصواية لا راك وطة للثل : 
لأمر ما يسود من يسود . 

ات الأمر ضد النهي: نحو: افعل كذاء ومنه قولهم: إنه مو بالمعروف: 
وَمْبِيّ عن المنكرء ومن هذا الباب الإمرة» والإمارة؛ وصاحبها أمير 


نا 
قبي 


ومؤمر. 

ا الأغر الناء والركة: قال الخليل(ت١17مه)‏ الأمر : النناء والبركة : وامرأة 
أمرة » أي مباركة على زوجهاء وأيِرٌ الشثىء كثر» وتقول العرب: من 

قل ذل ؛ ومن أمر فل . 

4- المعلم والموعد: قال الخليل!ت:7٠م)‏ الأمارة الموعد» وقال الأصمعي 
(ت١1؟م)‏ الأمارة العلامة» تقول: اجعل بيني وبتكق أمارة + امار 
الطريق معالمه الواحدة أمارة . 

6- العجب: ومنه قول تعالى : ِولَقَدَ حِنْتَ سيا هرا [الكيف ]/1١‏ » أي فوا 
ميج( 1, 


ويحصر بعض الباحثين إطلاق مادة (أم ر) في اللغة على معنيين : 


.159-1171//١ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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الأول منهما: القول الطالب للفعل» كقوله تعالى: 3# وَأَمْرَ أَهْلْكَ 
َلصَّلَة زمه :*1] » وهو ضد النهي » ويجمع على أوامر » على ما ذكروا . 

الثاني م' منهما: الفعل » والحال» والشىء؛ والصفة» والشأن(١2؛‏ كقوله 
عا لوب 0 8 

وف رأي بعض العلماء أن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين الطلب وغيره 
من المعانى التى تستعمل فيها هذه الكلمة؛ كالحادثة والشأن والفعل» 
تقول: جئت لأمر كذا» أو شغلني أمر كذاء أو أتى بأمر عجيب . 

وم يستبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر-ما خلا 
الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع لحاء هو مفهوم الشيء ‏ فيكون الأمر 
مشتركا بين معنين فقط » هما : (الطلب) » و(الشيء )20 » وأن الشيء يشمل 
بمفهومه جميع المعاني الأخر » ما عدا الطلب . 

وعلى الرغم من إجماع الأصوليين على أن الأمر بمعنى القول الطالب 
للفعل ع يجمع على أوامر» وأن ما عدا ذلك من الفعل والحال والشيء 
والصفة والشأن يجمع عل امور إل أن الزركشى(ت؛:ام)!*! ذكر أن جمع 


. 151 170/7 الإحكام للآمدي‎ )١( 

. 7” 4 الأمر والنهي عند علماء العربية والأصولبين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص‎ )١( 

(7) أصول الفقه لمحمد رضا المظفر 04/١‏ . 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن هادر بن عبد النّه المصري الزركشى الشافعى الملقب ببدر 
الدين؛ عرف بالفقه والأصول والحديث والأدب وعلوم القرآة» تر الأصل » 
مصري المولد والوفاة» توفي في القاهرة سنة 55لاه. من مؤلفاته: البحر المحيط في 
أصول الفقه » وتشنيف السامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه ؛ والبرهان في علوم 
القرآن» والمنثور في القواعد وغيرها. 
راجع في ترجمته: الدرر الكامنة 177/8 : وشذرات الذهب 0/3, والأعلام 
5 . 


ال 


الصحاح ء إِذْ ذهب جمهور أهل اللغة إلى جمعه على أمور » واعتبروا جمعه 
على أوامر شاذا"2؛ لكنه استدرك عل ذللك وذكر أن أبن جتى س3 
ذكر في كتاب(التعاقب) له نظيراً وهو (لَوَاو) جمع نمي. 00 
وعلل هادَيْن اللفظين ب يسوّغ إجازجب)(؟ . 
وليس إطلاق الأمر على جميع المعاني المتقدمة إطلاقاً حقيقياً» بل منها 
ما ليس كذلك ». ؤقد اختلف العلماء في هذا الشأن» ولكنهم اتفقوا على أن 
إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة » أي قول القائل(افعل) وما يجري 
مجراه » وأمّا إطلاقه على الفعل ونحوه من الحال والشىء والصفة والقصة. 
فقد اختلفوا فيه على أقوال» أهمها: 
١‏ - إنه حقيقة في القول مجاز في الفعل7*» وذلك لتبادر معنى القول عند 
إطلاق الأمرء والتبادر علامة الحقيقة('2» وأما القول بأن الأمر مجاز 
في الفعل » فالدليل عليه صحة النفى . لأن أسماء الحقائق لا تسقط عن 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » من أئمة علماء اللغة ‏ تنقل في البلدان 
واستقرٌ في نيسابور؛ قال عنه ياقوت إنه من أعاجيب الزمان» توفي في نيسابور سنة 
57 ه. من مؤلفاته: الصحاح. والمقدمة في النحوء وكتاب في العروض اسمه 
الورقة: 
راجع في ترجمته : يتيمة الدهر 1٠7/4‏ ؛ ومعجم الأدباء ١15١/5‏ » والأعلام 111/1. 

()البير المبخط 845/9, 

(*) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من علماء اللغة من الأدباء ومشارك في عدد من 
العلوم » توفي سنة 947"٠ه‏ . ومن مؤلفاته: سر صناعة الإعراب » وأسرار البلاغة » وغير 
ذلك . راجع في ترجمته : معجم المؤلفين .10١/7‏ 

() البحر المحيط ؟7"17/7. 

(5) فواتح الرحموت .7”17//١‏ 

(1)المصصدن السابق: 


الأمن عل أواهر ل يقل به أحد من أهل اللغة غير الجوهرى1::مم'!١'‏ فى 


١16١ 





مسمّياتها أبداً » يُقال للأب الأقرب أب » ولا ينفى عنه بحال » ويسمى 
الجد أب بحازاً» فيصحٌ نفيهء بأن قال إنه لبن أبا عحقيقة + وتنا يؤيد 
ذلك أنه يقال ِنَّ فلاناً لم يأمر اليوم بشيء» مع كثرة أفعاله » لكنه لو 


تكلم بصيغة الأمر لم يستقم نفيه'"". 

1- إنه مشترك بين الشىء والصفة والشأن والطريق»؛ وبين جملة الشأن 
والقول الخصوصض» وغو قول: أي الحسين البصر سد 
ووجهة نظره: أنه إذا قيل: أمر فلان » تردّدنا بين هذه الأمور7”) 

- إنه مشترك بين القول والفعل » أى إنه حقيقة فيهماء وقد حكي ذلك 
عن الشريف المرتضى ركس , 

أت [تدهع لتر اطع بين القولوالقها 0 
وقبل أن نذكر معنى الأمر في اصطلاح علماء الأصول؛ نذكر أن علياء 

الأصول اختلفوا في مفهوم الأمر اختلافاً يمكن حصره في اتجاهين : 


.7 ١ص أصول البزدوي(كنز الوصول)‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي » متكلم وأصولي » وكان من 
أذكياء زمانه» سكن بغداد ودرس فيها إلى حين وفاته ستة 475ه . من مؤلفاته: 
المعتمد فى أضول الفقه: والاثتضار فق الرد على ابن الراوندئ» وغرر الأدلة في 
الأصول وغيرها. راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 4٠1/7‏ : وشذرات الذهب 
؟,ء والأعلام 1176/7 . 

(؟) المعتمد .49/١‏ 45». والإحكام للآمدي .17١/7‏ والبحر المحيط 75414/7»؛ 
والإبباج 7//. 

() البحر المحيط 5/7 74. والشريف المرتضى هو على بن الحسين من أحفاد الإمام علي بن 
١‏ الي ولا ني ة وتاكام واصر ل واي يقاو أى. 
راجع في ترجمته : معجم المؤلفين /1/1/. 

(8)المصضدر السابق «والظر معي العراطى قي] سين مرويعةا اكنال 
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الأول" وهو رأي جمهور الأشاعرة ‏ الْلين يشتول الكلام النفسى 
القديم. 

يعؤلاء يرون أن الكلام الشبي :وات كان صنة واحدة لا تمده نيه قي 
ذاته » غير أنه سيوع أفيا ونيا + وكيا وامجتار ا : وعدا عي 
ونداءً » بسبب اختلالاف تعلقاته(١2‏ » وأن الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس » 
وحقيقته اقتضاء الطاعة » ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب, لتحقق 
الاقتضاء فيهماء وأمًا العبارة الدالة على ذلك المعنى » نحو قول القائل 
(افعن) فمتردّدة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديدء 
فيُتَوَقّف فيها حتى يثبت بقيود المقال» أو قرائن الحال تخصيصها ببعض 
المقتضيات2"7؟ . 

فالآمر هو المعنى القائم بالنفس » والعبارة دليل عليه» ولا نسمّي 
العبارات كلما إلا تجوّراً أو توسعاً” فالغيارة دليل الكلام وليست بعين 
الكلام » على ما يذكره القاضى الباقلاني(ت5.؛م”؟' . 


ثانياً: رأي جمهور المعتزلة وا حنابلة الذي ينفي الكلام النفسي » و 


. ١1١١١1١١ /١ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟)الإهاج 6/7. 

(7) التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين 54١ »7”4٠/١‏ تحقيق د. عبدالله جوم 
النيبالي ؛ وشبير أحمد العمري . 

(:) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي» المالكي ؛ المعروف 
بالقاضي الباقلاني ؛ من علماء الكلام الآخذين بمذهب الأشعري» مشارك في جملة من 
العلوم كالأصول والعربية وسواهاء ردّ على المعتزلة » والشيعة» والخوارج » وغيرهم 
من الفرق الضالة ؛ توفي في بغداد سنة ٠7‏ 4ه . من مؤلفاته: تمهيد الدلائل » ومناقب 
الأئمة ونقض المطاعن عن سلف الأمة » وإعجاز القرآن وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 4٠0/7‏ ؛ وشذرات الذهب 118/7 والفتح المبين 
ل" 
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الآمر على الكلام الملفوظ”'» أي المؤلف من الحروف والأصوات . 

والصحيح عند المحققين من العلماء أن الكلام ومنه الأمر اسمٌ هما ء أي 
للعبارات الدالة بالوضع » ولمدلوها القائم بالنفس» وأنه قد يطلق على 
أحدهما بقرينة » كلفظ الإنسان» اسم لمجموع البدن والروح » وقد يطلق 
ويراد به أحدهما بقرينة 1 , 

وقد ترتب عل هذا الاختلاف اختلاف في عدد من الآمور المتعلقة 
بالأمر. 

وبعد هذه المقدمة نشرع في ذكر تعريف الأمر في الاصطلاح » وننبّه إلى 
أنه قد ذكرت في هذا الشأن تعريفات كثيرة أوصلها بعض الباحثين إلى 
خسة عشر تعريفاً:©» وقد يكون ذلك أقل مما هو موجود بالفعل» 
وستقتصر فيا يأ على ذكر أهم التعريفات التي تعرض لها علماء الأصول 
بالشرح والنقد» سواء ما كان منها مزيفا» على ما وصفت به من عدد من 
العلماء أو كانت من التعريفات المقبولة . 

مني بدح سيو 

-١‏ قول القاضى أبي بكر(ت:.؛م): هو القول المقتضيى طاعة المأمور 
بفعل المأمور به . 

وقد ارتضاه حمهور الشافعية!؟), وقيد إمام الحرمين(ت74:ه) القول 


. الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدكتور ملاطف أحمد صلاح مالك ص77‎ )١( 

.71١/١ من الإحكام للآمدي‎ ١ تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي هامش‎ )١( 

() الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدكتور ملاطف محمد صلاح مالك ص7 ؛ 
والواقع أن التعريفات أكثر من ذلك . 

(4) السصرل 68/1 م والساسقى 413/1 » كرس سر الزرقنة 1144/1 رروية 
يي تاس ماني ال بعر اين ابي الالسيعيايق الع 
0/1/1 
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المقتضى بقيد( بنفسه)7١2.‏ 

وقد اعترض على هذا التعريف بأمور منها: 

اك أؤكيه هورا؛ لآنه ورد فيه لفظا (المأمور) و(المأمور به)»؛ وهما 
مشتقان من الأمرء فيمتنع تعريفهم له . لما يلزم من الدور(" . 

ب- أن الطاعة موافقة الأمرء على رأي أصحاب التعريف » فتتوقف 
معرفتها على معرفة الأمرء والأمر تتوقف معرفته عليهاء وهذا دور لما فيه 
من توقف كل منهما على الآخر » والدور باطل”" . 

وقال العلامة العضد (ت«هم!؟2: إنه من الممكن دفع الدورء بأننا إذا 
عرفنا الأمر من حيث هو كلام» كفانا معرفة المخاطب به وهو المأمورء 
وما يتضمّنه من فعل المأمور به» وفعل مضموثه وهو طاعة» ولا يتوقف 
على معرفة حقيقة الأمر المطلوب معرفتهاء أو أن يقال إن المراد تمييز الأمر 


لا معرفة حقيقته ) (25. 


. تعليق صلاح الدين عويضة‎ » 57/١ البرهان‎ )١( 

(؟) المحصول ».184/١‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد ؟//الاء وشرح مختصر الروضة 
نر 4 خ؛*. والبرهان 517/١‏ فقرة .)١1١4(‏ 

( لمصادر السايقة . 

(4) هو عبدالر حمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازي الشافعي قاضي القضاة المعروف 
بعضد الدينء كات من العلياء المبرزين في العلوم التقلية: والأضول» والمعاي: 
والبيان» والنحو» والفقه » وعلم الكلام » مات سجينا في قلعة دريميا في سنة 1 0 /اه . 
من مؤلفاته : الرسالة العضدية في علم الوضع » وشرح مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل لابن الحاجب . والمواقف في علم الكلام . 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى 8/1 »٠١‏ والدرر الكامنة ؟/ 2١١١‏ 
والأعلام 56/7. 

(6) شرح مختصر المنتهى 71/7 . 


١ نت‎ 


, الصفي الهندي(ته٠اه)!‏ ةم أن الإشكال الأول لازم !3 عومق 

عنه 2 إلا أن يدفع بأن المراد تعريف الأمر اصطلاحاً » لا الأمر اللغوي . 

وأن ما ذكر في التعريف من مأمور ومأمور به يريد بها معناهما اللغوى . 
وهو باطل » لأن الأمر ليس له معنيان أحدهما بحسب الاصطلاح والآخر 
بحسب اللغة('2» وأجاب في(الفائق» عن الاعتراض الثاني بأن المراد من 

الطاعة معناها اللغوي فلا دور(" 

1- ما ذكره أكثر المعتزلة وهو؛ قول القائل لمن دونه افعل » أو ما يقوم 

مقامه!؟؟. 
وقد اعترض عليه بأمور منها: 

ل إنه غير مانع لدخول ما ليس بأمر فيه بالاتفاق كالتهديد » نحو قوله 
تعالى :9 أَعَمَلُوَْمَاشِنتُمَ ##[نصلت + وكالتحجيزء نحو قوله تعال :38 قاو 
سُورَو من مشْلِهِء © [البقرة 55] . 

ب-إنه قد يرد مثل هذه الضيغة من الأدنى. إلى الأعلى : على سبيل 
الاستعلاء » وقد تأت مثل هذه الصيغة من المبلغ أو الحاكى آذ سير 
وفق هذا التعريف من الأمر©» مع أنها ليست منه » فهو غير مانع من 

. هو محمد بن عبدالرحيم الملقب بصفي الدين الهندي من فقهاء الشافعية وأصولييهم‎ )١( 
ولد ونشأ في الهند ؛ وارتحل إلى الحجاز ومصر وبلاد الروم ؛ ؛ ثم استقر به المقام في دمشق‎ 
حتى مات فيها سنة 16لاه . من مؤلفاته البايةالوضيواء في درلية الأصول #والقائق لي‎ 
. أصول الفقه » والرّبدة في علم الكلام‎ 
. ١١9/17 راجع في ترجمته : الفتح المبين‎ 

(؟)نهاية الوصول في دراية الأصول 416/7. 

(7) الفائق في أصول الفقه ٠١/7‏ . 

(:) البرهان 772/١‏ » والمحصول 1894/١‏ ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 1/8/7 وخباية 
الورصول 8١1/7‏ . والفائق ١١/7‏ »ء والعدة١/14١؟.‏ 

(5) المحصول١184/1١ء‏ والإحكام للآمدي ١77/7‏ »وشرح مختصر المنتهى للعضد 7/7 . 


لمك[ 


هله اللدية. 

وقد أبطل هذا التعريف يقلاقة اعتزافات أخرء أرردها ساحب 
المحضو ل157. 

كر الصفي الهندى(ت7015ه) ما تقدم من الاعتراضات» وذكر 
اعتراضاً آخر هو أن هذا التعريف غير جامع ولا مانع فيكون باطلاً » ووجه 
كونه غير جامع أن الشخص إذا قال لمن يساويه في الرتبة أو أعلى منه في 
الرتبة: افعل» على جهة الاستعلاء فأنه يُقال له أمر» والتعريف لا يشمله : 

وأمّا وجه كونه غير مانع عنده» فهو أن قول الأعلى للأدنى افعل على 
وه القشاعة أو السؤال لا يُعِدَ أمراً «وهو داتخل فى التسريقف7) . 

وذكر العلامة العضلات:ه/ه) أنه قد يجاب عن الاعتراض الأول بأن 
المراد من ذلك قول (افعل) مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق » أي أن ما 
ذكر من التهديد والتعجيز وغيرهاء ليست مما يتبادر عند الإطلاق » وأنه قد 
تهاب عن الاعتراض الثاني بأن ما ذكر ليس قولاً لغيره (افعل) 7" . 

؟٠'-الأمر‏ هو صيغة (افعل) على تَرّدها عن القرائن الصارفة لها عن 
جهة الأمر إلى التهديد وما عداه من المحامل 47 . 

وقد اعترض عليه بأن فيه دوراً» حيث أنخذ الأمر في قوله: (الصارفة 
عن جهة الأمر) في التعريف فيكون تعريفاً للشيء بنفسه » وهو محال . 


.١19٠.١89/١لوصحملا)١(‎ 

(؟) نباية الوصول في دراية الأصول ٠/7‏ 87. 

(*) شرح مختصر المنتهى للعضد 8/7. 

(4) الإحكام .١7/7‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد ؟8/7/,؛ والفائق ١77/7‏ » ونهاية 
الوصول ./871١/7*‏ 


١ 1م‎ 


وإذا اقتصر فى الحدٌ على قوله: إن الأمر صيغة(افعل) على تجردها عن 
القرائن » وحذف الباقى زال الاعتراض » وزعم أن صيغة (افعل) فيها ليس 
بأمر لا تكون مجردة عن القرائن؛ فليس ما ذكره أولى من قول القائل: 
التهديد غبارة عن ضيقة(افعل) الجوّدة عن القراقن » إلا إذا دل قليل عن 
السمع على ذلك » وليس بموجود'"'' . 

؛-الأمر صيغة(افعل) بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة ؛ 
وإرادة الدلالة عل الأمر مباء وإرادة الامغال”'' . 

وقد ذكر الآمدى محترزات هذا التعريف» فقال: «إرادة إحداث 
الصيغة » احتراز مها عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه . وإرادة الدلالة 
بها على الأمرء احتراز عدا إذا أريد بها التهديد؛ وما سواه من المحامل . 
وإرادة الامتثال» احتراز عن الرسول والحاكي المبلغ» فإنه وإن أراد 
إحداث الصيغة والدلالة مها على الأمر» فقد لا يريد مها الامتثال 70" . 





وقد اعترضى عليه بوجهين: 

أ- أن فيه و لأنه استخدم لفظ(الأمر) في حد الأمرء في قوله(إرادة 
الدلالة على الأمر) » وتعريف الشيء بنفسه محال . 

ب-إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إمّا أن يكون هو الصيغة أو غيرهاء 
فإن كان هو الصيغة نفسها كان الكلام متهافتاً؛ لقوله: وإرادة دلالتها 
على الأمرء فيكون معناه: إن الصيغة دالة على الصيغة » أي دالة على 
نفسها ؛ وهذا باطل ؛ لآن الدال لا بد أن يكون غير المدلول . 


100 ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد في الموضع السابق » والفائق‎ ١8/7 الإحكام‎ )١( 
. ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد في الموضع السابق‎ ١ (0)الإ حكام‎ 
المصدران السابقان . ظ‎ )”*( 


١ 04 


وأمّا إذا كان الأمر غير الصيغة فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة » وقد 
قال: إن الأمر هو صيغة(افعل) بشرط إرادات ثلاث(1) . 

وق جك الميد بس لسن تمق أن شاب هن لكا للراة 
في أحدهما اللفظ » وفي الآخر المعنى ؛ لأنه يقال عليه)|”' . 

وقد عَدَت التعريفات الأربعة السابقة من التعريفات المزيفة9؟ع 
وسنكتفي بها معرضين عن غيرها من التعريفات التي عدوها زائفة » أيضاء 
لأنه ليس من غرضنا استقصاؤهاء بل التمثيل والتوضيح لهذا النوع من 
التعريفات . 

وبناء على ما تقدم فقد ذُكِرَتْ إلى جانب ذلك تعريفات أخر» اذّعى 
أصحابها سلامتها وصحّتهاء وسنكتفي بذكر عدد منهاء دون تعليق» كا 
سنورد ما هو المختار منها » مع بيان محترزاته . 
-١‏ اختار الأمدئ(ت )!4 تعريمه أنه طلب الفعل على جهة 

الاستعلاء(2 . وبين محترزاته على الوجه الآتي : 


(1١)المصدران‏ السايقان. 

(0)لمصدران السابقان , 

(") انظر بعض هذه التعريفات في : الإحكام للآمدي 117/7 » وما بعدها. 

(5) هو سيف الدين على بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي ؛ جمع بين 
الحكمة والمنطق والكلام والأصول والفقه ؛ وبرع في الخلاف » قيل عنه إنه لم يكن في 
زمانه أحفظ للعلوم منه؛ ولد بآمد وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام» ثم إلى مصرء 
وكانت وفاته بدمشق سنة ١57ه‏ . من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام ؛ والإحكام 
في أصول الأحكام في أصول الفقه » وغاية الأمل ني علم الجدل . 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان 7/ 456 » ومفتاح السعادة 00/7 » وشذرات الذهب 
١٠1/5‏ . 

.١1٠/7 الإحكام‎ )5( 


١ 4 





قولنا: (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام . 
وقولنا: (على وححه الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء 


والالعات. 1 
3 م 3 9 َ 2 - 
]ا وعرفه اين الحاجب (ت+4دم)(1) بأنه : افتضاء فعل )1 كفب على جهه 
الا عيئلة(؟. 
فقوله: (اقتضاء) جنس . 


وقوله: (غير كفٌ) يخرج النهي » الذي يقتضي الكف » وهو فعل . 
وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج ما كان على جهة الأدنى » وهو 
الدعاء » وما كان على جهة التساوي وهو الالتماس”7؟'. 
7؟- وعرفه القاضي البيضاوي (تهههم(*) بأنه: القول الطالب 


.140/7 ماكحإلا)١(‎ 

(1) هو أبو عمرو عثمان بن عمر الكردي الأصل » المالكي المذهب . الملقب بجمال الدين 
والمعروف بابن الحاجب؛ لكون أبيه كان جندياً حاجباً عند الأمير عز الدين 
الصلاحي » عرف بالفقه» والأصول» والقراءة» والنحو والصرف والعروض» ولد 
ونشأ في مصرء وفيها تعلم ؛ وانتقل إلى دمشق ودرّس بجامعهاء ثم عاد إلى القاهرة 
وأقام باء ثم انتقل إلى الإسكندرية وكانت وفاته فيها سئة 147 ه. من مؤلفاته: 
الإيضاح في شرح المفصل للزعخشري؛ ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل » ومختتصر المنتهى . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 417/7 » ومفتاح السعادة .١70/١‏ وشذرات 
الذهب 714/0 » والأعلام .71١1١/4‏ 

() مختصر المنتهى بشرح العضد 7/7/7. 

( ) المصدر السابق. 

(6) هو أبو سعيل ع وقيل أبو الخير عبدالله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي الملقب 
بناصر الدين » والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس » كان قاضياً» عالماً بالفقه 
والأصول والعربية والمنطق والحديث والتفسير» استقر في تبريز» وتوفي فيها سنة ١‏ 
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للقعا (241, 
قوله: (القول) حصن يدغفل فيه الآمر وغبرهه الفسائيا كان أوغيره: 
ويُستفاد من هذا أن. الطلب: بالإشارة والقرائن, المفهمة لا يكون أمرا 


وقوله : (الطالب) فَضْل يخرج به الخبر وشبهه . 
وقوله: (للفعل) فصل ثانٍ » يخرج به النهي» إِذْ هو طالب للترك7" . 
- وعرّفه الإمام حافظ الدين النسفي(ت١٠/)0)‏ بأنه: قول القائل لغيره 
على سبيل الاستعلاء (افعل )147 . 


فقوله: (قول القائل) خرج به فعل النبي مَِلكْدٌ والإشارة بالقول. فإنم| 
ليسا بأمر . 


وقوله: (افعل) خرج به قول من هو مُفْرَرض الطاعة لغيره؛ أوجبت 


6ه وقيل: ١194ه.‏ من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ وأسرار 
التأويل في التفسير » وطوالع الأنوار في علم الكلام » وغيرها . 
راجع في تر حمته : مفتاح السعادة 2978/1١‏ : وشذرات النغب 797/6 والأعلام 
٠4‏ و والفتح المبين 8/7/. 

. 7/7 المنهاج بشرح نهاية السول ١/"ء والإبهاج‎ )١( 

(1) الإبباج 4/7 . 

(؟) هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي » الملقب بحافظ الدين والمكنى بأبي البركات ؛ 
من فقهاء الحنفية وأصولييهم ؛ إلى جانب علمه بالتفسير والحديث والكلام » توفي سنه 
٠/ههء‏ في بلدة إيذج ودفن فيها. من مؤلفاته: منار الأنوار في أصول الفقه وشرحه ء 
وكنز الدقائق في فروع الحنفية » ومدارك التنزيل في التفسير » وغيرها. 
راجع في ترجمته : الفتح المبين ”م١٠١‏ . 

(4) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 44/١‏ . 
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عليك أن تفعل كذاء أو أطلب منك أن تفعل كذاء فذلك طلب بتحصيل 
الفعل » وليس بأمر”"2؛ ى يخرج بقوله: (افعل) النهي' '" . 
- وعرّفه أبو الخطاب(ت.٠هم)():‏ بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه 

الاستعالفاء(؟) . 

فقوله: (استدعاء الفعل) جنس يتناول الأمر والشفاعة والالتىاس 
وخيرها. 

وقوله: (بالقول) قَصْل يخرج به الفعل والإشارة ونحوها . 

وقوله: (على وجه الاستعلاء) فصل ثانٍ يخرج به الالتياس 
والدعاءة؟؟ . 

5-وعرفه ابن السبكي وت اس 17) نأنة: اقتضاء فعلٍ غير كف 





. 40/١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )١( 

(1) نور الأنوار 0/١‏ 4(مع كشف الأسرار) . 

(7) :هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشى الجاعيلٍ المقدسي» ثم 
الدمشقي الملقب بموفق الدين» كان من أثمة المذهب الحنبلي في زمانه » قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق ٠‏ توفى في دمشق سنه 
هم. من مؤلفاته: المغني» والكائي؛ والمقنع , والعمدة» ومختصر اطداية لذبي 
الخطاب في الفقه » وروضة الناظر في الأصول » وغيرها. 
راجع في ترجمته: فوات الوفيات 477/١‏ » ذيل طبقات الحنابلة 155-117/5 »2 
وشذرات الذهب 8/8/6. 

(5) التمهيد لأبي الخنطاب ٠ ١١4/١‏ وتابعه على ذلك ابن قدامة في الروضة » انظر: روضة 
الناظر بشرح نزهة الخاطر 11/1١‏ . 1 

(6) المضدر السابى . 

. هو أبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالكاني الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدين‎ )١( 
_ ولد في القاهرة سنة لاه » وقدم مع والده إلى دمشق» تتلمذ على الذهبي وتولى في‎ 
0 الشام خطابة الجامع الأمري  ومهنة التدريس ومنصب القضاء » توي 5 دمشورن‎ 
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دلول عايد يشير 111 

فقوله: (اقتضاء) جنس يشمل الطلب الجازم وغير الجازم » سواء كان 
كنا أو عي كفه. 

وقوله: (ر كنت) يد أر قل لإخراج اقنضاء ع ما هو كاتء وعنق 
النهي الذي هو فِعْل أيضا 

قرا اقول لين أي سل القرت. 

وقولة بشي كنت ) أى بغير لق كف 

وهذا القيد أي (مدلول عليه بغير كفت) جيء به لإدخال ما قد يتوّهم 
أنه ليس أمراًء نحو كفت» ودع » وذر» واترك؛ إِذْ هي من الأوامر التي 
دلت عليها الصيغة » ومن دون القيد المذكور فإن هذه الأوامر تخرج من 
التعريف . لكونها اقتضاء فعل هو كف . وببهذا القيد تدخل في التعريف » 
وتكون من الأوامر؟ لأنبا مدلول غليها بغين كنت!) , 

وقد انتقد التعريف المذكور بأنه غير جامع ولا مانع؛ لكن بعض 
أصحاب ال حواشي بِيّن فسادهما وأنه| غير متجهين'" . 


بالطاعون سنة ١/الاه‏ . من مؤلفاته : طبقات الشافعية الصخرى والوسطى والكبرى ؛ 
ومفيد النعم ومبيد النقم ؛ وجمع الجوامع في الأصول . 
راجع في ترحمته: الدرر الفدية 82 20 ؛ وقترات الذهعت 277177 والأعلام 
م . 

. 111/1١ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى وحاشية البناني‎ )١( 

.1718/1١ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(7)المصدر السابق. 
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تعقيب على التعريفات: 
ما أوردتاه كان طائفة محدودة من تعريفات الأمر» منها ما هو مزيف » 
على ما قالوا » ومنها ما هو مقبول من وجهة نظر طائفة من العلماء . 
إن ما أوردناه من تعريفات يتفق كثير منها على بعض الأمورء التي 
منها: 
-١‏ إن الأمر طلب للفعل . 
؟- وأن الطلب عند الكثيرين منهم هو بالقول » وأنه بصيغة (افعل) أو ما 
يقوم مقامها. 
كا أنها تختلف في أمور أخر » منها: 
١‏ - اشتراط بعضها إرادة المتكلم إيجاد الفعل المأمور به من المأمور» وقد 
خد الآمر يذلك217, 
؟- اشتراط بعضها ثلاث إرادات ليتحقق معنى الأمر » وهي : 
أ- إرادة إحداث الصيغة . 
ب-إرادة الدلالة مها على الأمر. 
ج- إرادة الامتثال”'" . 
زيبدى أن القول باشتراط ثلاث إرادات مردوة إلى القول باشتراط 


المتكلم إرادة إيجاد المأمور به» إذ هو محل الخلاف. وقد نقل عن ابن 
برهان(ت114ه) ما يفيد ذلك »؛ قال: إن لنا ثلاث إرادات : 


أ- إرادة إيجاد أو إحداث الصيغة . وهى شرط اتفاقا . 


()لحكام 18/7 . والمستصفى :١1/7‏ . إرشاد الفحول ص 7 . 
(0)لمستضفى .5١4/"‏ 


١4 


ب-إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمرء وهذه 
الارادة اشترطها المتكلمون دون الفقهاء . 
حي إرادة الامتثال» وهي نحل النزاع بين جمهور العلماء» وبعض 
المعفر 112 
ولهذا فسنقصر الكلام في المناقشة على محل النزاع . 
- اشتراط بعضها العلو . 
- اشتراط بعضها الاستعلاء . 
وقك وجييبت إلى كن تلك التعريفات اعتراضات متنوعة يمكن أن 
ندخلها ضمن المجالات الا تية : 
أولاً: اعتراضات تتعلق بفئّية التعريف» واختلال بعض شروطه» 
كالقول بالدورء أو بالعموم الذي يعني أن التعريف غير مانع من دخول ما 
ليس بأمر فيه » أو بالضيق الذي يعني أنه غير جامع لأفراد الأمر . 
والذي يؤخذ من هذه الاعتراضات أو الانتقادات أن التعريف ينبغي 
أن يسلم من أمور منها: 
-١‏ الدور: والمقصود به توقف الشىء على نفسه » ومعنى ذلك أن يسلم 
التعريف من : ظ 
أ- استخدام مادة المعَرّف » أي أن ير د في التعريف لفظ هو لفظ الآمر 
نفسه» أو ما يِشْبِقٌ منه كالأمر والمأمور والمأمور به » وما شابه ذلك . 
ب-استتخدام ما يتوقف غلن الأمرء ويكون من لوازمه » كالطاعة 
مثلاً » فإن الطاعة تعني عندهم امتثال الأمر . 





. 31/7 نزهة الخاطر العاطر‎ )١1( 
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1- - أن يكون أعم بن اوأرو :عقرة سندة للحلا يني أل 

التعريف غير مانع » إذ يدخل فيه ما ليس من أقراة المعر فد 
'- أن يكون أضيق دائزة من المعرّف » لأنه في هذه الحالة يعني عدم دخول 

بعض أفراد المعرّف فيه » وهذا يعني أن التعريف غير جامع . 

وقد عرفنا» عند عرضنا للتعريفات » طائفة من هذه الاعتراضات وما 
قيل في الحواب عنها ؛ ؛ وسنكتفى بذلك عن إعادتها ثانية . 

ثائياً : اعتراضات تتعلق ببعض الشروط » ؛ كاشتراط إرادة إيجاد الفعل ) 
واشتراط العلو » واشتراط الاستعلاء» إذْ كان ذلك موصع خلاف بين 
العلماء ترتب عليه رفض المنكرين لهذه الشروط تعريفات من نص عليها في 
قبريانة: 

وفيا يأتي بيان وجهات نظر العلماء في هذه الشروط وما نراه في ذلك . 

- اشتراط الارادة 2 الأمر: 

وما اختّلّف فيه العلما ءاشتراط الإرادة في الأمرء فجمهور العلماء على 
أن الأمر هو أمر لصبعته . ولبسق بالإرادة . وعيد المعتزلة هو أمر بإرادة 
الآمر المأمور به+ ولهذا اختلف تعريف الآهر بين الفريقين» فمّن اشترط 
الإرادة عرّفه بأنه إرادة الفعل بالقول تمن دونه افعل(١2؛‏ ومن لم يشترط 
الإرادة أخلى تعريفه من ذلك . 

وقد استدل كل فريق بطائفة من الأدلة » نذكر بعضاً منها فيا يأ : 

أ- استدل من قال إن الأمر هو أمر بصيغته وليس بالإرادة بقوله : 

١-إن‏ صيغة(افعل) وما في معناها وضعت في اللغة لمعنى من المعاني ‏ 
3 قراطي الأدلة 5/5هء تاق 5 ؛ ونباية الوصول 878/7 . وشرح الكوكب 

المنير ”8/7 . 
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فلا تفتقر في إفادتها ذلك المعنى إلى الإرادة » )ا هو الشأن في سائر الألفاظ . 
مثل دلالة الأسد والحار والبقرة على البهائم المخصوصة. إِذْ إن الألفاظ 
المذكورة تدل على هذه البهائم من دون حاجة إلى الإرادة''*. 

؟- إن اشتراط الإرادة يخل بمقصود الوضء”"'» وذلك لأنه لو كانت 
دلالة الضيغة المخصوصة عل معناها مشروطة بإرادة الدلالة على الأمر 
لأخجلت فاتدة الوضع. ضرورة أن تلك الإرادة أمر باطن لا يمكن 
الاطلاع عليه بدون العو يف57 

ب-واستدلٌ المحتزلةء آأى أبو غل. الجبّائيات+عن2© وابته أبو 
هاشو(ت011م)!*2 على رأيهم) بأن صيغة الأمر تحتمل معاني متعددة » فقد ترد 
للأمرء وقد ترد للتهديد والإنذار والتعجيز وغيرهاء ولا مميز لها إلا 
الإرادة» فتكون مشروطة بهاء كدلالة اللفظ المشترك على أحد معانيه » فإنها 
مشروطة بوجود القريئة الدالة عليه" ' . 


ولا يبدو-والله أعلم-أن لاشتراط الإرادة وجها» وما ذكر لأبي عل 


(١)المحصول ١191/١‏ . والفائق ١5/7‏ ء ونباية الوصول 4178/7. 

(؟) الفائق 194/1١‏ 

() المحصول ١//ا9١.‏ 

(4) هو محمد بن عبدالوهاب المعروف بأبٍ علي الجبائي » من شيوخ المعتزلة ؛ وكان رأسهم 
في البصرة . له مناظرات مع أبي الحسن الأشعري » توفي سنة ٠1"‏ ٠ه‏ . 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان “79//1» وشذرات الذهب ا" 

() هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجحبائي » كان من شيوغ المعتزلة » عرف بذكائه 
وخبرته في علم الكلام؛ توفي في بغداد سنة ١17ه.‏ من مؤلفاته: الجامع الكبير: 
والنقد على أرسطاطاليس فى الكون والفساد وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 706/7؛ وشذرات الذهب 784/7» والأعلام 
14. 

(1) المحصول ١158/١‏ . والإسباج ١/١‏ »وغباية الوصول 87/5 » والفائق 194/7 . 
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الجبائى(ات..ء اه) واأبئه َي هأشو(ت701ه) من ذليل ») ؛ يقال فيه إن المعاني 
المذكورة هي من المعاني المجازية التي لا تتبادر من الأمر» ويعرّز ذلك 
شواهد كثيرة » حصل فيها أمر ول يكن الآمر مريناً للمأموريه مال قللك 
أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم» ولم يرد أن يسجد » ونهى ادم عن 
الأكل من الشجرة» وأراد أن يأكل » وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه 
ول يُردهء ولو كان الله تعالى يريد ذلك لحصل حتم]!"" . 

ثم إن الأمر متميز عن الإرادة ؛ وضربوا لهطلة غير أن السلطان لى ‏ 
عاتب رجلاً على ضرب عبده» فمهّد عذره بمخالفة أمره» فقال له بين 
يدي الملك اسرج الدابة » وهو لا يريده أن يسرجها ء ؛لمافيه من خطر عليه ؛ 
لآله قصضد مسف غذوه ولا كميت هذا العدر إل بمخالفته وتركه امتثال 
أمرهء وهو أمر لولاه ما تمهد العذرا"/2. 

ومن ثمرة هذا اللنلآف أنه لوا أقسه شخصن وقال: والله. لأؤذين 
أمانتك إليك غداً إن شاء الله تعالى » ولم يفعل» لم يحنث » مع أن اللّه تعالى 
أمر بأداء الأمانات بقوله :8 إِنَكنَه يمي أن مُودُوا الكت إل آمْلِهَا )* [الناء ده » 
ولو كانت إرادة المأمور به قرطأ ف الأمر للزم أن محنثف» لأن اللّه شاء 
ذلك بقوله :38 إِنَاه يمف أن وروا الأمتت إل أَهْيهًا 4 0 

ويرى الإمام الشاطبي(ت٠:1/ام)‏ أنه قد وقع خطأ في هذه المسالة هوهو 
أعهم لم يلتفتوا إلى أن الإرادة جاءت بمعنيين : 

الأول: الإرادة الْخَلقيّة القدَّرية المتعلقة بكل مراد أو إرادة التكوين » ف) 


)010 قواطع الأدلة »01١‏ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 8759/7 , والبحر المحيط 
؟'/ 70٠‏ والعدة 5١19/1‏ » وشرح الكوكب المنير ”15/7 ؛ والتبصرة ص 18 . 

(؟) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 3/5 . 

(7) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 588/7 » والتمهيد لأبي الخطاب 177/١‏ . 
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أراده الله تعالى كان» وما لم يرده لا يكون ولا سبيل إلى كونه » أي إن مالم 
يُرِدْ أن يكون فلا سبيل إلى كونه » وهذه الإرادة تلازم الوقوع » ولا تلازم 
الأمرء فإنه تعالى يريد ما يقع ٠‏ ويقع ما يريد. 

الثاني : الإرادة الأمْريّة » أو التشريعية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به 
أو عدم إيقاع المنهي عنه . 

ومعنى هذه الإرادة: أنه تعالى يحب ما أمر به ويرضاه » ويحب أن يفعله 
المأمورء ويرضاه منه. من حيث هو مأمور به» فإرادة الشارع إنما تتعلق 
بالمعنى الثاني منها . بالأمر ء إذ الأمر يستلزمهاء ولا يسلتزم الوقوع ء أي إن 
الرضا والمحبة يلازمان الأمرء ولا يلازمان الوقوع . ولعدم التنبّه إلى الفرق 
بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة » ىا يقول الشاطبي(ت50/اه17' . 

فا أثبته المعتزلة غير ما نفاه غيرهم » فالخلاف لم يرد على محل واحد . 

؟"- اشتراط العلو والاستعلاء: 

اختلف العلماء في مسألة اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر الحقيقى : 
وقد ذكر الزركثشى(<ت44/م) أربعة مذاهب في هذه المسألة » وهى : 

أ- إنهها معتبران ؛ أي لا بد في الأمر الحقيقى من علو واستعلاء» وهو 
ما جزم به ابن القشيري لت 11744 والقاضى عبدالوهاب(ت475م)(7) ْ 
)١(‏ الموافقات ٠ 171-١114/6‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/ +44 . 
(؟) هو أبو الفضيل بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكي » ولد ونشأ في البصرة . وتلقى 

علومه على طائفة من علماء عصره » تولى القضاء في بعض نوا حى العراق »؛ : ثم انتقل إلى هصر 

وأخبل عن .يعشن غليائها وقول القشاءباء رقنها مات نه 4 #لاه. من مؤلناك: نان 
القياس » وكتاب في أصول الفقه » ومأخذ الأصولء والرد على المزني » وغيرها. راجع في 

تر حته : شذرات الذهب 7577/7» والفتح المبين 111/١‏ ؛ ومعجم حم المؤلفين 7/ 5/ا. 

50) هو عبدالوهاب بن على بن نضر الععلبي البغدادي المالكي » ولد قي بغداد» وفيها نشاء 

وتلقى قدبراً من علو غل الأمبرق واين القشار ذابق ن الجلآاب وغيرهمء كان فقيهاً - 
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مختصره الصغير7١؟.‏ 


س-إنبما لا يعتيران » وقد ثقل فخر الدين الرازي<ت::1م) ذلك عن 
أصحابه » أي الأشاعرة”" . 

ج-إنه يعتبر العلوٌء أي أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه » 
أي المأمور(©» وبه قال جمهور المعتزلة!؟) » وتابعهم على ذلك أبو إسحاق 
الشيرازى(ت4077ه) وأبو نصر الصباع(ت77م) » وابن السمعان 1 , 


فإله يقر الانقملك لآ العلوّء آى أن عمل نفسة غالياء وقد لآ 
يكون في الواقع ونفس الأمر كذلك». وهو قول أب الحسين البصري 


رنوعئء17؟» واختار ذلك الأمدىات+د.(7) » وابن الخاجس(ت:14م)40) 3 
وهو قول أبي الخطاب» وابن قدامة» والطوفي» وابن مفلح » وابن قاضي 


وأديباً وشاعرا ؛ رحل إل الشام ثم إلى مصر التي مات عبا سنة 477ه» وقد تولى 
القضاء فى مناطق عدة. من مؤلفاته: الإفادة» والتلخيص » والإشراف على مسائل 
الخلاف » وشرح المدونة وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 1817/1» والديباج المذهب ص ١154‏ » وشذرات 
الذهب ١١7/7”‏ » والفتح المبين 77١/1١‏ » ومعجم المؤلفين 5151/7 . 

.719/7 البحر المحيط 577/1 , وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي‎ )١( 

(0) لمحصول ١98/١‏ . والبحر المحيط 7 » وجمع الجوامع 11/7. 

() البحر المحيط .7"51١/7‏ 

(؟) البحر المحيط 775/5» والؤبباج 1/1 . 

(6) شرح اللمع »١591/١‏ تحقيق د. العميريني ؛ والإبهاج 1/7 » وجمع الجوامع بشرح 
الجلال المحلى وحاشية البناني ,»779/1١‏ والبحر المحيط 7"41//7. 

.58/١دمتعملا)0(‎ 

.١1٠/7 الإحكام‎ )( 

() مختصر المنتهى بشرح العضد ”//الا. 


الجبل وابن حمدان » ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين7١'‏ . 

ونذكر فيما يأتي أدلة من اشترط العلوء أو الاستعلاء» وما قيل في 
ذللق: 

١‏ - فأمًا من اشترط العلوٌ فاحتجَّ بأن ذلك هو المتبادر منه» لأنه طلب 
مخصوص . والظاهر منه أن يكون من العالى إلى الدانى» لأنه لو كان من 
الداني إلى العالي لم يسمّ أمراً بل يسمّى استدعاءً » ولو كان من المساوي إلى 
مساويه في العلوٌ أو الانحطاط لم يسم أمرا » بل يُسمّى التماسا » ولو استعمل 
الداني أو المساوي وأظهر علوّه ورفعته فذلك ليس بحقيقه » بخلاف العالي 
فإن طلبه من الداني يكون أمرا وإن لم يتظاهر بالعلو؛ يضاف إلى ذلك صحة 
سلب ونفي الأمر عن الطلب من غير العالي . ؛ فإنه لا يسمى في الإطلاق 
الحقيقي أمراً . بل عد بعض العلماء أن صحة سلب الأمر عن طلب الأدنى 
كافٍ في الدلالة على أن الأمر لا بد أن يكون من العالى!'" . 

وخلاصة ذلك . إن الدليل على اشتراط العلو أمران: 

أ- ما يتبادر إلى الذهن من معنى الأمر . 

ب- صحة سلب أو نفي الأمر عن طلب غير العالي . 

ورد قول هذا المذهب بطائفة من الأقوال التي أطلق فيها الأمر على 
كلام من لم يكن عالياً» كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال لقومه: 


. ١١/75 شرح الكوكب المثير‎ )١( 
وأصول الفقه للشيخ‎ »7171//١ كفاية الأصول بشرح الوصول للشيخ كاظم المخراساني‎ )١( 
محمد رضا المظفر ١/٠7و١5»؛ ونشير هنا إلى أن بعض الأصوليين كفخر الدين‎ 
الرازي(ت307ه) يذكر أن من قال بأن العلو معتبر يحتج بأنه يستقبح في العرف أن يقول‎ 
القائل أمرت الأمير وشبتهء ولا يستقبحون سألتة أو ظلبت منهء ولولا أن الرتية‎ 
.1١43/١ معتبرة لما كان الأمر كذلك . انظر: المحصول‎ 
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ا هما دَاتَأمُروت [الشعرا يتن شع أأثة كان أعلى رتبة منهم . 

ومنه قول عمرو بن العاص لمعاوية : 

أمرتّكٌ أمراً جازماً فعصيتّني # وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 

مع أن معاوية كان أعلى رتبة منه » وغير ذلك من الامثلة التي تؤدي 
المعتى المذكورء وتدل على أن العلو غير معتير7١‏ . 

ربكن أوعاب عن طلقم بأة حلم الالنضيالات عبازية .ول اعمال 
الأمر فيها بمعناه الحقيقي . 

؟- وكاس اقترط الاأمعيلاء فد انعدل عل ذلك يقوله: 

أ- ذمٌ العقلاء للأدنى إذا صدرت منه صيغة الأمر لمن هو أعلى منه ؛ 
ولولم يكن الاستعلاء شرطا لما تحقق هذا الذم . 

ب- جريان العرف بأن من قال لغيره(افعل) على سبيل التضرع إليه لا 
يقال: إنه أمره ؛ وبأن من قال لغيره(افعل) على سبيل الاستغلاء يقال عنه 
إنه أمره » وإن كان المقول له أعلى رتبة منه7؟ . 

وقد أجيب عن ذلك بأن ذم العقلاء ليس بسبب التلفظ بالصيغة 
المذكورة » وإنا لأنه أظهر الاستعلاء والعظمة على من هو أعلى منه » فهو 
يراع اداب المخاطبة7" ؛ وبعد التسليم با ذكر من جريان العرف . 

و3 هكا القرك ورود الأوامر ق النصوض الغرصيةه وهى خالية من 
الاستعلاء » كقوله تعالى :98 أَعْبُدُ دوأ ريم البى خا 4 © موسي لس بعد 
تَحَقُونَ © [البقرة »]5١‏ وقوله :98 كُلْإِن سر ب ون لد 2 د الله ويطْفر لكر 
عت ريات 


(؟)المحصول١/114.‏ 
(؟) كفاية الأصول "77/1١‏ ؛ والأمر ودلالته ص٠‏ . 
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5ُوٌيٌَ # لال عمران ١15]ء‏ وفي هذه الآيات بُعْدٌ عن الاستعلاء» إذ هي 
استجلاب إلى عبادة الله تعالى واتباع الرسول 85 وهو استجلاب 
بعمارات لأ يعأتى فيها ادعاء الاستعلة13. 

ويمكن للقائلين بالاستعلاء أن يقولوا : إِنّ ما ذكر وإن كان صضحيحاً » 
لكنه ليس على وجه الحقيقة ؛ بل هو من الاستعالات المجازية في اللغة . 

والذي يظهر أن اشتراط العلو أو الاستعلاء ليس ببعيد » واستدلالاات 
من ذهبوا إليهم| وجيهة » ومن خلال التعريفات نجد أن أكثر المحققين من 
العلماء اتجهوا إلى التنصيص على الاستعلاء في تعريفاتهم » ويعزز ذلك أن 
غذاء البلوغة اتهوا إل ذلك 

فقد نصّ السكّاكى:ت::+م(1 على ذلك ؛ قال: « والأمر في لغة العرب 
عبارة عن استعمال نحو: لِيَنْزِلء وانزل» ونزال» وصهء على سبيل 
الاستعلاء» وأمّا إن هذه الصور التي هي من قبيلها موضوعة لتستعمل 
على سبيل الاستعلاء أم لا ؟ فالأظهر أنها موضوعة لذلك » وهي حقيقة 
فيه؛ لتبادر الفهم عند استاع نحو: قم» وليقم زيد إلى جانب الأمرء 


لضا 





وتوقف ما سواه من الدعاء والالتياس والندب.. 


(١)الأمر‏ ودلالته ص 4١١ 5٠‏ والإبهاج 1/7. 

(؟) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي الحنفي من علماء 
العربية المعروفين وكان إماماً متبحراً في النحو والصرف وعلمي المعاني والبياذ 
والعروض والشعر » كا برع في علم الكلام ؛ ولد في خوارزم وتوفي فيها سنة 71 17ه . 
من مؤلفاته: مفتاح العلوم » ورسالة في علم المناظرة . 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب 0/,» والفوائد البهية ص 77١‏ لكنه ذكر أنه 
يوسف بن محمد ؛ والأعلام 1/4 . 

() مفتاح العلوم للسكاكي ص8١"‏ نقلاً عن الأمر والنهي عند علماء العربية 
والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص 7 و//17. 


رفن 


وفي تلخيص المفتاح: إن الأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء(١؟»‏ وقد تستعمل لغير ذلك». وهو استعال يتوقف على 
القرينة('" . 

ولهذا فنحن نرجّح أن يكون الأمر الحقيقي على وجه الاستعلاء . 

وحيث إن جمهور العلماء اتجهوا إلى أن الأمر الحقيقي ؛ أي المجرد عن 
القرائن » للوجوب » فإنه من المناسب أن يكون ذلك ضمن تعريف الأمر 
الحقيقي ) ولهذا فيترجح فيها نرى تعريف الأمر بأنه: طَلَبٌ الفعلٍ بالقول 
على جِهَةٍ الاستعلاءِ والإلزام » . 

شونا ل(ظلب#جس يمل اللآمر وظيره #الاستقهام والنين . 

وقولنا: (الفعل) احتراز عن النهى وغيره من أقسام الكلام» والمراد 
من الفعل ما يُسَمَّى فعلاً عرفاً» أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو 
الجوارح7" . 

وقولنا: (بالقول) احتراز عن طلب الفعل بالإشارة» أو أية وسيلة 
أخرى غير القول ؛ والمراد من القول صيغة (افعل) وما يقوم مقامها. 

وقولنا: (على جهة الاستعلاء) احتراز عن طلب الفعل بجهة الدعاء ؛ 
أو الالتّاس ء أو أية جهة ليس فيها استعلاء . 

وقولنا: (والإلزام) أي الحتم » وهذا القيد لإخراج الأوامر المجازية ؛ 
التي لم يقصد بها ذلك » سواءً كانت للدعاء ؛ أو الالتماس » أو التعجيز» أو 





)١(‏ التلخيص في علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى ص ١18‏ ؛ 
١ 8‏ 


(؟) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي 57/7 . 
(1) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 77/8:7”717//7. 
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التحقير » أو الإباحة » أو الندب » أو غير ذلك . 
والتنصيص على الإلزام لأن هذا هو المتبادر من صيغة الأمر عند 

الإطلاق » ولا يَصرف علاءٌ البلاغة الأمرّ عن ذلك إلا بالقراكن 7" . 

ملحق: بعض تعريفات الأمر: 

. استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه”‎ - ١ 

؟- إرادة الفعل بالقول من هو دونه7'" . 

-'٠‏ تصرّفٌ إلزام الفعل على الغير. وذكر بعض الأئمة أن المراد بالأمر 
ل اه الضيةة 1 

؛ - قول القائل لمن دونه استعلاء افعل 20 . 

- اللفظ الداعي إلى تحصيل الفعل بطريق العلو”"" . 

5- إرادة الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء(”" . 

لا- طلب الفعل على وجِهٍ يُعَدٌ فاعله مطيعاً!" . 

4- الخبر على الثواب على الفعل تارة » والعقاب على الترك تارة7؟' . 

4- صيغة افعل على تجردها عن القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى 


. /4 علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 

. ١17 »ء والتبصرة ص‎ 40/١ قواطم الأدلة‎ )١( 

() المضصدران السايقان . 

() أصول الشاثى صن 1١5‏ 

(8) احاشية الإزميرى عل مرآة الآصول 185/1 . 

( )المصدر السابق . 

() روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر 77/7 » والتمهيد لأبي الخطاب ١14/1‏ . 
(6) الإحكام ؟/٠1١.‏ 

(8)المضدر السايق. 157/١9‏ , 





التهديد وما عداه من المحامل7١؟2.‏ 

. اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلاً بقول0‎ -١١ 

-0١‏ وعرّفه ملاخسرو بأنه: لفظ طلب به الفعل جزماء بوضعه له 
أن > لذج( , 


(١)الإحكام‏ للآمدي 7//ا17 . 
(1) شرح الكوكب المئير */ ٠١‏ . 
(') مرآة الأصول ني شرح مرقاة الوصول ١57. ١60/١‏ بحاشية الأزميري . 


١ا/لك‎ 


المطلب الثاني 
صدبيع الأمر 


الأمر الراجح عند الأصوليين أن للأمر صيغاً تخصهء ولكن هذه 
الصيغ ليست في درجة واحدة» فهناك صيغ صريحة » وهي مشتركة بين 
علماء اللغة والأصوليين» والأصل في تحديدها جاء من علاء النحو. 
وتابعهم على ذلك البلاغيون» والأصوليون. 

وهناك صيغ ليست صريحة في الدلالة على معنى الأمرء وهذه الصيغ 
منها ما هو مشترك بين علماء اللغة وعلم| عالأصول؛ ومنها ما انفرد به 
الأسدوليو 11 

.وفيما يأتي بيان هذه الصيغ . 
أولا: الصيغ الصريحة: 

وهي أربع صيغ : 

١‏ - صيغة فعل الأمر. 

-١‏ صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر. 

-٠‏ اسم فِعْل الأمر. 

الإسزنة الباق صن قبل اللي 

وفيما يأتي بيان هذه الصيغ » وذكر أمثلة لها: 


. 4١ الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص‎ )١( 
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١‏ - صيغة فعل الأمر: 

وهي التى يعبر عنها ب(افعل) »؛ وإنا عبرنا عنها بصيغة فعل الأمر ولم 
تعر عنها ب(افعل)» لأنها ترد من الفعل غير الثلاثي أيضاًء مثل: 
(جاهدوا)ء و(استقيموا) » و(قاتِلوا) » قال تعالى: 0 أل هد 
لْحكمَارَ وَالْمتفِِينَ وَأعْلْظ عَلَبرِمْ # (التربة +17 » وقال: 38 وَقَْحِنُواً فى َي للم 
لذن يتوت وَلَا مدو # [البقرة 14٠‏ » وقال وَأ هذا صرلى مُسَمَقِيمًا 
البارة 4 النم 6006 وقال: 9 تاشتنيق ياَِىَ أربي إِليِكَ إنّكَ عل مدل 
5 [الزخرف 17]. 
2 7- صيغة الفعل المضارع المقرون يلام الأمر: 

كقوله تعالى: 9# وَلْتَكْن مَك أنه يعون إِلَ لير وَيأمونَ بالْمرُونٍ #6 [آل عمران 
601 وقوله: وأ وَلَكْي بَنِنَكْمْ حكاتبا والصدل * البقر: 211 وقوله: 98 لِيسَفقَ 
دوصعة ين ست [الطلاق /0] » وقوله: 9# و1 بُوفوأنذورَهمٌ 14 [الحج 14] . 
- صيغة اسم فعل الأمر: 

وهي صيغ تشبه الأسماء من حيث قبوها التنوين الذي هو أحد 
علامات الأساء» وتشبه الفعل من حيث النيابة عنه: وكلها لا تقبل 
علاماته» ولا تتصرف تصرّفَ الأفعال»؛ إذ لا تختلف أبنيتها لاختللاف 
الزمان» ولا تصرّ ف الأسماء ؛ إذ لا يُسنّد إليها(١‏ , 

وهي تتنوع | يتنوع الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء قال ابن 
مالك(ت14ام): 

ما ناب عن فعل كشتان وصّة هواسم فعل » وكذا 


)١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 07/7١*7؛‏ وهمع الموامع شرح جمع الجوامع 
للسيوطي ٠١9/7‏ . وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني 198/١‏ . 


ا 


وه ومَه 





١ 





فشْتَّانَ بمعنى الماضى » أي افترق» وصَّه بمعنى الأمرء أي اسكث » 
ع اأوواكراد تيا وععاء أساء قعل الآمرء 
حَنّ على الصلاة) : أي أقبل عليهاء و (رَوَيْدَ) أي أمهل » و(صَهُ) 
يسمي سكنت درمت قله تساق: 2119 ايت لك 6 [برسف 10]06) . 
وهذه الأسماء تلزم صيغة واحدة للجميع ‏ ؛ فتقول(صه) للواحد ؛ 
وللاثنين » وللجميع » بترسيه الذكر ته واموق» إلا ما طفع قاف 
المخاطبة فيُراعى فيه المخاطب» فتقول: عَلَيكَ نفسَكَ » وعليكِ نفْسَكِ ؛ 
وعليكا أنفسَك) ؛ وعليكم فتكي ؛ وعليكن أنفسكنة7" . 
5 - صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر: 
وهو المصدر الذي يذكر بَدَلاً من التلفظ بفعله» وهو أنواع كثيرة» 
والذي نريده هنا هو المصدر النائب عن فعل الأأمرء نحو قوله تعالى: 9# َإدا 
لقبتم لذن قروا قم رب الرقَاِ #6 [عمد ؛] ١‏ أي فاضربوا الرقاب » ومنه قوله تعالى : 
فو َالو خسنا 4 240 . أي أحسنوا . 
كاتياه الصيغ غير الصريحة: 
وهذه الصيغ أو الأساليب هي أخبار تدلّ على ما يدل عليه الأمرء 
وهي تنوب مناب الجملة الإنشائية في الأمر . 
وأفعلتها مشرعة متها : 


)١(‏ شرح ابن عقيل 2707/7 وانظر: الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين ص 
67 ع 02 ., 

( والمراد من هيت لَك أفيل عليها . 

)٠(‏ انظر : جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني 168/1١‏ » والأمر والنهي عند 
علماء العربية والأصوليين ص 04:07 . 

(5 )البقرة 87 » والنساء 77؛ والأنعام 16١‏ » والإسراء 717 . 
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أ- الجملة الخبرية التي يراد منها الأمر: 

نحو قوله تعالى :8ل وَألوَِدَتُ رضن أولَدَهُنَّ حون كان لِمَنْ راد أن يم 
الرضَاعَة # [البقرة 177) » ونحو قوله تعالى : 38 والتلاعة م مر بِأَنضسهن تمه 
3 البقرة 4) ونحو قوله تعالى: وَاَلَذِيَ و 2-55 سي زوع 
ل صن بأَنفْسهِنَرْيِمَةَ شمر وَعَشْرًا [البقرة 514] . 

ومن الاستعمالات المعاصرة تنبيهات مديرية المرور: (جميع الشاحنات 
تلزم المسار الأيمن) » و(يكفي حوادث مرورية) . 
ب-الجملة الاستفهامية التي يراد بها الأمر: 

نحو قوله تعالى :38 ألا بوي أن يشر أله لَكْرْ 4 [التور لك أي أحبوا » ونحو 
قوله تعالى : توما لَك لا تْعَبُونَ فى م لاله #[الساء 0/] » أي قاتلوا » ونحو قوله 
تعالى كَهَلَ َنثمسكبُونَ 4 [المائدة 41] ع أى انتهوا . 

وهناك صيغ أخرق. ليست صرغة فى الآمرء لكتنا ذكرثا أمهاء 
وأكثرها استعمالا في الأمر» وهي تتنوع في أغراضها . وما يراد بها بحسب 
القرائن التى تحف بها . 


المطلب الثالث 
المعاني التي تخرح إليها صيغة الأمر 


وفيكه فرعاق: 
الفرع الأول: عرص بعض المعاني التي يستعمل فيها الأمر 


الفرع الثاني: بعص الضوابط والقرائن الدالة على أغراض 
وصعاني الأمر 





اما 








الفرع الأول 
عرض بعض ال معاني التي يستعمل فيها الأمر 


يرد الأمر مستعملاً فى أغراض غدّة تختلف بحسب ما محف بها من 
القرائن » وأكثرها من المعاني المجازية ؛ أمّا المعنى الحقيقي فهو مقصور على 
وعد أو أكثر بحسي اتعلاف رجيات نظر العلاء ‏ ' 

والمعاني التي ذكرت للأمر كثيرة ؛ عد فخر الدين الرازي'ت:0م) منها 
خسة عشر معنى(2؛ وزاد عليها آخرون» أوصلها بعضهم إلى خمسة 
وثلاثين معنى1(7' . 

ول يذكر العلماء ضوابط هذه المعاني إلا في القليل النادرء وكان الاعتراد 
عن تحديدها الذوق: والقرائن المحبطة: وليس لهذه المعاني أهمية في 
استنباط الأحكام الشرعية» ولكنها تفيد إذا نفيت في نفي استنباط حكم 
شرعي منها يدخل في إطار الأحكام التكليفية أو الوضعية ؛ وسنتابع العلماء 
في ذكر هذه المعاني » ولكننا سنقتصر على أهمها: 
-١‏ دلالتها على الوجوب» نحو قوله تعالى: «9 أَِوِألصَّكَرة دلوك لشيس © 

[الإسراء 608» وقوله عَبَيِله : ١صَلوا‏ كا رأيتمون أصلى 70 , أو قوله 


)١(‏ المحصول :1075-١١١/١‏ وانظر: الإحكام للآمدي ١1517 1١57/7‏ » المستصفى 
2 . 

)١(‏ شرح الكوكب المنير 18-117//7 » البحر المحيط ١‏ وما بعدها. 

ليذ حديث صحيح رواه أخند والبخاري عن مالك بن الحويرث» روي بألفاظ مختلفة ؛ 
واللفظ المذكور للبخاري في كتاب الأذان. انظر: نيل الأوطار 176/7 » والتلخيص 
الخبير ١977/١‏ . 


ا 





يَكِيدِ: «٠‏ خذوا عَنَى مناسككم 370 , 

دلالتها عل الندب ٠‏ نحو قوله تعالى :98 فَُتَبُوهُمٌ إن متم فوح حَيْرا #6 
[النور+*] » مع انختلاف العلماء في ذلك ؛ إذ يراها بعضهم للوجوب"' ؛ 
ويقرب من الندب على ما ذكره فخر الدين الرازى(ت:: دم العاذيب : 
كقوله عليه «كل تا يليك 276 . 

دلالتها على الإباحة ؛ نحو قوله تعالى :92 وَإِذَا حلا فأم دو 4 [المائدة ؟] » 
وقوله :3# فَإدَا فُضِدَتٍِ ألصَلُوهُ تتش عا في الَيْضٍ وَابشترا من مَضْلٍ اند > 
[الجمعة١٠]‏ » وقوله : 9# ملوأ وَعْرَيواْ © [الحاقة 4؟] . 

دلالتها على الإرشاد كقوله تعالى : إوَأسَْنْدُوأ يدن ين يَجَالِكُمْ # 
[البقرة 187] وقوله: : #وَأَسَهددأ إِذا تَايَقَكُمَ #6 [البفرة 187] و قو له : ادا 
ديدم يي إله أبصل مسج لخ مُه © [لبقر ويذكر الفخر الرازي 
(:<ه) أن الفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لمصالح الآخرة 
وتحصيل الثواب» والإرشاد لمصالح الدنياء ولهذا فإنه لا ينتقص 
الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بمعله ؛ فالإرشاد لا 
كوا :قنفه والتدىقنه ثورات 

دلالتها على التهديد كقوله تعالى: 2َإأعْمَلُاْ ما شِنَثُمَ * [نصلت ٠٠؛‏ 
وقوله: *9 وأَستَفْرِر منِأَسْتَطعتَمنهم بِصَوَتِكَ 0 لم يلك ويجلِلكت 4 
الإسراء 234 ولم يذكروا له ضابطاً » ويمكن أن ندّعي أن التهديد يكون 


)١(‏ جزء من حديث صحيح رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة عن جابر 
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مرفوعا. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس 453/١‏ . 
شرح الكوكب المنير ١7/7‏ . 


١ 21‏ والا مهاج ا ٠‏ وتشنيف المسامع ولارة. 


ما 





يب 


عندما يؤمر با هو حرام أو تمنوع فعلهء ويدخل في التهديد: الإنذار» 
وقد جعله بعضهم قس آخر » وذكروا مثالاً له قوله تعالى: #ؤقل تَمسَعوأ 
3 تيس إِنَ أثلي ب ترني««ادوقالوا إن التهديد هو التشويف : 
والإنذار هو إبلاغ مع تخويف . 
وقيل في التفريق بينهما: إن الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد 
كقوله تعالى : 3 تمسَعوأ إن مَصِيركُمْ إِلَ أَلنّارٍ © [إبراهيم ٠‏ أما التهديد 
نادعس فيه للك يل قديكر ف مقووتاً وقد لآ يكون مقرونا 93 .وه 
فروق واهية » فإذا اقترن التهديد بالوعيد فم| وجه الفرق ؟ 
دلالتها على التعجيزء كقوله تعالى: 9# مَأَنْوَاُ يِسُورَة مَنْلِو # [يرنس مع] 
وقوله : 3 نوأ محَدِيث مَغْلِدء © [الطور 54] » ويبدو أن التعجيز يتحقق في 
الأمر با هو ممتنع أو مستحيل على المأمور أن يأت به . 
دلالتها على الدعاء » نحو قوله تعالى : 4# ريا أَغْفِر لَنَا دُنويَا #6 [آل عمران 
9 وقوله: 3# رَينا آعْفْرَ لي وَلِوَلِدَقَ # [إبراهيم ١4]ء‏ وضابطه: أن يكون 
من الأدنى إلى الأعلى على وجه الخضوع . 
دلالتها على التمني » كقول امرئ القيس(ت0مم): 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجّل 4# ............... 
وضابط التمني: أن يكون في مخاطبة غير العاقل » أو أن التمني يكون في 


-4 


دلالتها على السخرية أو التحقير » كقول جرير: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا 3# أبشر بطول سلامةٍ يا مربع 


.16 6715/75 شرح الكوكب المئير‎ )١( 


١16 





هذا إلى جانب معان أخر ؛ تعرف من القراتن » ومن سياق الكلام''' . 

وأغلب المعاني التي ذكرناها معانٍ مجازية » خرج بها الأمر عن معناه 
الحقيقي لما حف به من القرائن ,» وليست للقرائن الصارفة للأمر عن معناه 
أو الصارفة إليه » ضوابط محددة » لا عند علماء اللغة » ولا عند الأصوليين ؛ 
ولكن قد يرد عرضاً تعليل وتوجيه بعض الأوامر؛ وذكر ما يفهم منه 
أغراض ومعاني الأمر» فمثلا : » حينم| ندخل بعض الحوانيت أو البقالات . 
نجد أن بعض البضائع مكتوب عليها: : اشتر واحدة » وخد واحدة انا : 
فعبارة وخذ واحدة مجاناً» تشعر بأن البائع يريد ترغيب زبائنه بالشراء » ولا 
يمكن حمل الأمر على (اشتر واحدة) على الإلزام وما شاسة من الأغراض 
والمعانن . 

وحين) نجد على واجهة مديئة ألعاب » عبارة: (ادخل والعب حتى 
ضعب ب8! ريالةً)؛ تشعر من باق الس وعرؤة8) ربالا صلذه أن 
أصحاب المدينة هدفون من ذلك إلى إغراء الزبائن ودفعهم للدخول» 
وهكذا. 


)١(‏ نشير هنا إلى أن الإمام أبا حامد الغزالي(ت500ه) قال: «وهذه الأوجه عدها 
الأصوليون شغفاً منهم للتكثير؛ وبعضها كالمتداخل » فإن قوله: «كل مما يليك »» 
جعل للتأديب وهو داخل في الندب» والآداس مندوب إليهاء وقوله: « تَمَتَما » 
[إبراهيم 70] ؛ للإنذار قريب من قوله : لِأَعَمَنأْمَائِئَتَ 4 [نصلت ]4١‏ الذي هو للتهديد » ولا 
نطول بتفصيل ذلك وتحصيله » » المستصفى 419/7 . 


ميل 


الفرع الثاني 
بعص الضوابيط والقرائن 
الدالة على أغراض ومعاني الأمر 


من الصعب أن تحدّد معاني الأوامر وأغراضها بأمر قاطع . يُنْتَقَل منه 
إلى المقصود من الأمر مباشرة » فالاجتهاد وتقليب النظر والتأمل في النص » 
والنظر في سياقه وسباقه ٠‏ أي ما يحيط به تقدّماً وتأخراًء وما يكتنفه من 


الأمورء لما دخل كبير في فهم معناه . 
وسنذكر فيا يأ بعض القرائن والضوابط التي تساعد على معرفة 
أغراض ومقاصد الأمر . 


على أننا ننبّه إلى أنه إن كانت القرائن دالة على معنى من المعاني ليس 
الوجوب أحدها ء فهي من القرائن الصارفة عن الوجوب . 
مثال ذلك : 
اب وبلق الأامر جل الأرادة قري مبارقة عن الممجر 1ن لآله إذا قلق 
على إرادة المكلف فهو في هذه الحالة مخير في الفعل » ولا وجوب مع 
الااختيار فق نفس الفحل : 
١‏ - إذا كان الأمر بعد استئذان("2 » كقولك -لمن طرق الباب- : ادخل . 


( بدائع الفوائد 7/14 . 
() القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 40:44 . 


يذلا 





وفيما يأتي ندكر ضوابط لبعض المعاني التي يخرج إليها الأمر: 
أولا: الإباحة: 

وشناط عد الآمر للايلحةه أن كوت مرا بقيء يوعد عد اللكاموو 
وازع ودافع إليه يحمله على فعله . | 

وعبّر بعضهم عن ذلك با إذا كان الأمر ما تتقاضاه الطبيعة» أي إن 
الإنسان مدفوع بطبعه إلى القيام به» كالأكل والشرب والجماع » لأن 
المأصرد من إيجاب الفعل حت المأمور على الإتيان با أمر به » والدافع 
الذى عند اكأمور كاف في تخصيل ذلك0. 

ومن ذلك عدم إيجاب التكاح على القادر في قوله َلِيْةّ: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزورج 0" فإنه وإن كان ظاهره يقتضى 
الوجوب . كما هو رأي داود الظاهري (ت٠0”م)»‏ لكن العلة تي ذلك 
وربها قيل بندبه » لكن لا يحمل على الوجوب للعلة المذكورة . 

ومن ذلك قوله تعالى :6ك وَإِدَاعَلدمٌ تَأصَطَادُواً # (لدائدة :5» فإن الاصطياد 
شرع لمصلحتناء وتوجد لدينا دوافع إليه» فكان ذلك قريئة صارفة عن 
الوجوب . 
ثانيا: الإرشاد: 

وهو معنى قريب إلى الندب ؛ مثل قوله تعالى : رسكو دوأ ودين من 
رَجَالِكُمّ © [البقرة 1181 » وقوله :98 وَأَشْهِدُ دوا إذا تَبَايْعتم مر 4 [البقرة 18] ) ويدذكر 


)١(‏ أصول الفقه للدكتور عبدالكريه زيدان ص 5157» التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص .77١:719‏ 


علق عليه بين عديث ابن مسعودة وقد عسلم وان سيان زيادات ٠‏ انظر: التلخيص 


50 التمهيدافي تتريع الفروع عل الأحيول من 4+ 1 


١3م4‎ 


فخر الدين الرازيى(ت:٠:٠م)‏ والآأمدي(ت١0<م):‏ أن الفرق بين الندب 
والإرشاد: أن الندب يكون لمصالح الآخرةء وتحصيل الثوابء أمّا 
الإرشاد فإنه يكون لمصالح الدنيا('2» ولا يتعلق به ثواب ألبته لأنه فعل 
يتعلق به غرض ومصلحة نفسه(" » ولكن لو قعله قاصدا الانقياد لأمر افله 
تعالى فإنه يُثاب » وإن قصد الأمرين أي مصلحة نفسه والانقياد لأمر الله 
تعالى فإنه يئاب على أحدهما دون الآخر0” . 

وهنا أمر ينبغى التثبيه إليه هو أن الندب في المعتى المتبادر لا يكون إلا 
في أوامر الشرع » ولا يتأتى أن يكون في الأوامر الجارية بين الناس » يخلاف 
الإرشاد » لأن المندوب » ى) هو معلوم » ما ثاب على فعله في الآخره» ولا 
يتحقق ذلك في أوامر الناس . 
ثالثا: الدعاء: 

والضابط فيه أن يكون من الأدنى إلى الأعلى » أي أن يكون الأمِر أدنى 
مرتبة من المأمور» وأن يكون على وجه الخضوع والتذلل » كقولك: رب 
اغفر لي ذنبي » ومنه قول المتنبي(ت04"م) يخاطب سيف الدولة الحمداني 
(تكةةكمه). 

أزل سد الحسَاد عَتى بكيتهم د فأنتَ الذي صَيَرَْهُمْ لي حسّدا 

ومن ذلك قوله تعالى : 2 رااعفرٌ لي وود [إبراهيم١4]‏ » فإن حمق في 
الأمر هذا الضابط . لم يكن المأمور به واجباًء وكان ذلك قريئة صارفة عن 
الدلالة عليه . 


0 صل 03١لاو‏ الوك 115/1 
0 هاج 17/7 : وتشنيف المسامع يجمع الجوامع 9/0/7 . 
(5) الإجاج 18/7 . 
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وانعاء القت »: 

ويكون ذلك إذا كان الأمر موجّهاً لغير العاقل في الغالب » كالشجر. 
والبحر » والقمر» والشمس » والحبل » والليل . 

وتما يمثل هذا الغرض قول امرئ القيس(ت040م): 

ألا أيها اليل الطويل ألا انجل ‏ بِصّبْح وما الإصباح منك بِأمثَلٍ 

زيمن أن يقال فيه إنه يكون في طلب شيء غيوب لا قدرة للطالب 
عليه(١2‏ » وهذا متحقق في الأمر الموجّه لغير العاقل . 
كامسا اللإاذن: 

وهو ما كان الأمر فيه وارداً بعد الاستغذان » كقولك لمن طرق الباب: 
ادخل » أو قولك لمن استأذنك بأخذ حاجة معيّنة: خذهاء ويرى بعض 
العلماء أن هذا النوع من الأوامر داخل في الإباحة”" . 

ونظراً لوجود تقارب في المعنى بين الإباحة والندب والإذن» فإن 
بعض العلاء فرّقوا بينها وقالوا : إن الإذن يكون طلبه من غير الشارع ؛ وأن 
الإباحة والندب لا تكون إلا في أوامر الشارع”©»؛ وهو تفريق سليم في 
الندب ء أمّا الإباحة فهي عامة تشمل أوامر الشارع » وأوامر غير الشارع . 

يضاف إلى ذلك أن الإذن يختلف عن الإباحة والندب بأنه لابد أن 
يكوق مسبوقا باستيلان190), 


(1) بغية الإيضاح للشيخ عبدالمتعال الصعيدي 00/1 . 

(؟) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 42١/١‏ » والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص ١79‏ ؛ وتشنيف المسامع 0894/7. 

(7”) حاشية العطار 4/١/١‏ . 


(؟)السصول 1 


سادساأة القيعية 

يذكر البلاغيون أن حيخة الآهر ف ممملة لأظهار عفد عجز من يدعي 
القذرة عل ها معيوز عته + ومنه قوله تعال : 9# قأوأ سور قا . 
[البقرة*؟] » وقوله تعالى إن ن ستطعت أن تفذوا من أقطار لسوت والازط َأَنعْدُواً 
فُدُوَإِلَاِبمْلْطن * [الرحن+7] » ومنه قول الشاعر : 

أرون بخيلاً ظال عمراً ببخله * وهاتوا كريياً مات:من كثرة البذل 

وضابط التعجيز: أن يكون الأمر فيما هو مستحيل أو ممتنع » وليس في 
قلدرة المأمور أن يأتق يه37: 
سااء القيديد: 

وضابطه: أن يكون المهدّد مطالباً بما هو حراء''' » أو مكروه» أي ما لا 
يجوز للمهدّد أن يفعله سواء كان في الأحكام الشرعية أو الأمور العرفية بين 
الناس » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :25 أعمَلواْ ماد شنكم # انملك :]ء ومن ذلك 
قولك لخادمك الذي كسر الزجاجة: اكسر زجاجة أخرى» أو قولك 
لأخيك أو ولدك الذي أضاع كتابه» واشتريت له كتاباً جديداً بدله: ضيّع 
هذا الكتات . 

وبوجه عام فإن ضابط التهديد أن تكون صيغة الأمر مستعملة ني مقام 
عدم الرضى بالمأمور به . وهو كم| ذكرنا يكون في المكروه والخحرام » فمتى 
كان المأمور به حراماً أو مكروهاً لم تكن صيغة الأمر للوجوب» بل 
للغرض الذي ذكرناه . 


ل 


ل ف 


9 


.19/7 الإ هاج‎ )١( 
(5)الصعدر السايق:‎ 





ثامنا: الإنذار: 

وهو غير بعيد عن التهديد» لكن جعله بعض العلماء قسماً آخرة'», 
وذكروا له مثالاً هو قوله تعال: « كل توا د مركم إِلَ ار 4 
(إبراهيم70] وقالوا : إن التهديد هو التخويف ؛» والإنذار هو مخويف مع إبلاع 
وقيل في التفريق بينهم| أيضاً إن الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد كالآية 
السايق ذكرها + أكا الععديد فل عب فيه ذللك1"1. 


. 16 ٠74/7 تشنيف المسامع 5817/7 » والإبباج 18/7 » وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
(“الصادر السابقة.‎ 


زلاهلا 


المطلب الرابع 
حقيقة الأمر 


| وقيه فرعاق: 
الفرع الأول: عرض الآراء والمذاهب 
| القرع الناني: أدلة أهم الأقوال 





١4 
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#وسمسويت وسيضسي سني إسي ‏ جيوويوزالوب :-. جو سبوب و عي لجمسصوهة ‏ اساواك لك نوص أحسميك | “ووب هدي اناوج 





الفرغ الأول 
عرص الأراء والمداهب 


اتفق العلماء على أن المعاني المقدّمة لصيغة الأمر ليست حقيقة في 

ك١‏ '» وإنما هي مجازات في أكثرها » واختلفوا فيا هو المعنى الحقيقي لها ء 

أي ما تحمل عليه إن لم توجد قرائن» على أقوال متعددة» أحصى 

الزركشى(ت؛؛/ام) منها اثنى عشرقولاً”"2: نذكر فيا يأ أهمها: 

١‏ - ذهب خمهور العلماء إلى أنها حقيقة فى الوجوب”2 ؛ ونسب أبو الحسين 
البصري<ت:::؛م) ذلك إلى الفقهاء» وجماعة من المتكلمين» منهم أبو 
علي الحبائي (ت7١ه)‏ قٍِ أحد قوليه؟؟)») وهو المحكي عن الشافعي 
(ت504ه) » ونص عليه الإمام عردو يه 


؟1- وذهب بعض العلياء إلى أنبا سقيقة فى النتدب()».ومن قال يذلك ابو 
هاشم الجبائى(ت11+د)(7) ( وفل أوفأ الإمام حمل ر«*قية اللّه(ات١:‏ 1م) قُِ 


)١(‏ المحصول »1١7/١‏ ونبهاية الوصول 807/7 » والإبهاج 57/7 » والبحر المحيط 
ع 

(9)الشر الحيط ؟رة". 

(*") التمهيد لأي الخطاب ١57/١‏ »ء والمستصفى للغزالي 419/7 » ومختصر المنتهى بشرح 
العضد 4/7 والفائق 57/؟77. 

(4)المعتمد »/5/١‏ والتمهيد ١141/١‏ ء والمستصفى 4١19/7‏ ؛: ونجاية الوصول ”4/7 6 ؛ 
والإبباج 375/7 » والبحر المحيط 718/7. 

(0) التمهيد ١557/١‏ . والبحر المحيط 11/7 7. 

(1) المعتمدء والتمهيدء والمستصفى. ونباية الوصول؛» وال باج » والبحر المحيط في 
المواضع المذكورة في الهامش(5) . 

(0) مختصر المنتهى بشرح العضد 79/7» والفائق 11/7 . 


١06 


رواية علي بن سعيد بقوله: ما أمر به النبي مَلَيِاةٌ فهو عندي أسهل مما 
نبى عنه » وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب؛ وإطلاق 
النهي يقتضي التحريه(" . 

'- وذهب بعض العلماء إلى أنها حقيقة في الإباحة(" . 

- وذهب قوم إلى أنها مشترك لفظي بين الإيجاب والندب والإباحة » وأن 
فهم المراد منها يتوقف على القرائن”" . 

.- وذهب قوم إلى أنها مشترك معنوي بين الإيجاب والندب والإباحة» 
وأن المعنى المشترك بين هذه الثلاثة هو الإذن » فإذا وردت صيغة الأمر 
محردة عن القرائن لم يفهم منها إلا مجرّد الإذن » أمّا معرفة ما إذا كان 
الترك معاقبا عليه أو لاء فهو يفهم من القرائن!؟) . 

7- وقال قوم إنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب » فإذا كان مجرداً عن 
القرائن ل يهم المراد منه » فلا يحكم على الفعل بأن تاركه عاقب أو 
ملوم إلا بالقرائن'”» ونسب هذا القول إلى الشريف المرتضى 


(تدمعى(1) 5 


2 ' 2 
- وقال قوم إننا لا ندري ما هو الواقع» وإنه محتمل لكل من الوجوب 


.١41//١ التمهيد‎ )١( 

فيه مختصر المنتهى بشرح العضد .8١/5‏ ونبهاية الوصول 2807/7 والبحر المحيط 
1 : وأصول الفقه للخضري ص ١150‏ » والإباج كك" 

0 لمصادر السابقة . 

() المصادر السابقة . 

(5) الإحكام .»١40/5‏ والإيباج 77/7؛ والبحر المحيط 78/7*. وأصول الفقه 
للخضري ص 460 . 

(1) الفائق 777/1 ؛ ونهاية الوصول 855/7 » والإبباج 7" » والبحر المحيط 778/7. 
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والندب. فنحن نتوقف'؟. واختار ذلك الغزالياته.هه(22 
وصححه الأمدى(ت27.1) ؛وهور أي 5 لسر الأشعر فى (ت174م) 
والقاضى أبي يكو الباقلاننٍ2(ت". ذه) ع وإمام الحرمين(ت01ءم) 147) 5 


. 737/1 الإ بهاج‎ )١( 

(9)المستصفى ا/ 11 

() الإحكام "رة ١‏ . 

050 مختصر المنتهى بشرح العضد 794/7. والإحكام ١550/7‏ » والفائى 74/1» ونباية 
الوصول 861//7؛ والبحر المحيط 19/7 1. 


١ /1ة‎ 


الفرع الثاني 
أدلة أهم الأقوال 


وقد استدلٌ كل فريق لمذهبه بطائفة من الأدلة ؛ وسنكتفي بذكر أهمّ 
الفرقاء في هذه المسألة» وهم القائلون بالوجوب . والقائلون بالندب» 
والقائلون بالقدر الغترك : والتاكلوق بالو قف 
أوالة: أولة الفاقليم بوالوجوب» 

اعدل الفافلون بالوسوي: بظافقة مع الأطلة» فك متها أبن الحسيق 
البصري<ت::؛م) في(المعتمد) ما يزيد على ثلاثين دليلاة"2» اختار منها 
الآمدي ما يزيد على عشرين دليلاً ناقشها ورفض دليليتها على إرادة 
الوجوب » وسيّاها شبها متابعة للغزاليات5:0ه)» وصنفها في ثلاثة أقسام : 


شبَه شرعية » وشبه لغوية » وشبه عقلية!" . 


ال أقا الشيّة المرعية» قذكر سها ها يرجم إلى الكتاب» ومتها ها 
يرجع إلى السنة » وما ذكر من الكتاب : 

أ- قوله تعالى : 9# أيلِيعو لوعو الرَسُولٌ ## [النور :ه) 27 » ووجه الدلالة 
متها غلى الوجوت أمران: 

أحدهما: الإجماع على أن الأمر في هذه الآية للوجوب . 

والثاني: أنه هدّد مخالف الأمر بالطاعة» والتهديد على المخالفة دليل 


(1)لمعتمد 58/١‏ ومابعدها. 


)١(‏ الإحكام ١47/17‏ » وما بعدها. 
(") وتمامها: « . . .يت رَرَلامََِاعكِهِمَاجْلَوَمَيِسم تخد #. 
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ا 0 2م 


على الوجوب» بيان التهديد قوله تعالى :وتيت قرو لماخ سكم مَأ 
تر 4. أي فإن أعرضوا فإن على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ 
الرسالة » وعليكم ما كلفتم به من الامتثال7١"‏ , 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم السلوي يا جنا يدت 0 
العلماء من يرى أن الأمرحقيقة في الندب » ومنهم من يرى أنه حقيقة في 
القدر المشترك بينه وبين الواجب » فإنه وإن فشر الطاعة سوافقة الاسر ايأ 
أنه يقول ليس في الآية دلالة إلا على ندبيّة الموافقة » أو على أولويتها من غير 
إشعار بجواز ترك الموافقة أو عدم جوازه» فإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
الإجماع منعقداً على أن هذا الأمر للوجوب”) 

واعترفن ثانياً بأن قول تعالى :9 مت فول َناك َال َعَيِسكُم ما 
مل © [النور 64 ٠‏ ليس تهديدا » وإنما هو إخبار بأن الرسول ؟َِيَكدٌ ليس عليه 
إلآما حمل من التبليغ » وبأن الأمة ما عليها إلا ما حملوا من القبول » فلا 
#بديد في النص المذكور . 

وعلى التسليم بأنه للتهديد فهو دليل على الوجوب في! هدّد على تركه 
ومخالفته من الأوامر » وليس فيه دلالة على أن كل أمر مهدّد بمخالفته2 . 

وأجاب بعض العلا ءععن ذلك ب «إن الأمة مجمعة على الاستدلال مبذه 
الآية وأمثالها كقوله تعالى :9# أوليموالتَهوأوِيمو يسول وأوا ل مِتَؤ #[الساء 55] » على 
أن امتثال أوامر الله ورسوله كه وأولي الأمر واجب» فلو لم يكن هذا 
الأمر للوجتوب لكات إطبائهم عل الابقدلال ييا عل الرجرب خطأء وغر 
باطل 406 . 
)١(‏ المستصفى 401/١‏ / 
)١(‏ خبهاية الوصول في دراية الأصول 855/7. 
(*) المستصفى 457/١‏ ؛ والإحكام .١6١/1‏ 
(0)باية الوصول 851/7. 








ب- قوله تعالى: 3# مََحَدَرِ ألَِّنَ بحَاَُِعَنَ أتروء أن ميب ينَة وميس 
عَتَاتٌ أله 4 [النرر 1] . 

ووجه الدلالة من الآية: أنها حذَّرت من مخالفة أمر الرسول كلاق 
وهددت بالعذاب الأليم على ذلك » ومخالفة أمره يَلئةٌ تعنق عدم الامتثال 
له . 

وعلى هذا فعدم الامتثال كت بسانم مساق المثتيه ولا مي 
لاستحقاق العذاب لترك الامتثال إلا أن الأمر للوجوبس١١)‏ 

باعترض على ذلك يأ الدحذير تير عام في كل أمرءبوبألة رتم 
لسبب ماء فإنه ينتقض بتخلف الحكم عنه في أمر الندب» فلا يكون 

حجة12 , 

مان دعس تخالفة الأمر المحذر منهاء على أن لا يعتقد 
موجبه » وأن لا يفعل ما هو عليه من إيجاب أو ندب”" , 

ع قوله تعالى لإبليس مق مَامتَمكَ أ نامديك )4 لالاعرف 01 . 

ووجه الاستدلال مبذه الآية: أن صيغة الاستفهام فيها لم يرّد بها 
الاستفهام لاستحالة ذلك على الله تعالى» وإنا المراد منه التوبيخ ونفي 
العذر عنه في عدم السجود مما أمره بذلك » ولو لم يكن الأمر للوجوب, لما 





, 7/7/7 وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر‎ » ١ 07 ١6*م١ التمهيد‎ )١( 
.87177/7 ونهاية الوصول في دراية الأصول‎ 


() المحصول ٠١5/١‏ » ونهاية الوصول 807//1 ؛ وقواطع الأدلة ١//ا4‏ . 


١١ 





قن الأمدي(ت١7م)‏ على الاستدلال بالآية بأعها غير عامة في كل 
أمر ء بل هي متعلقة بترك السجود بعد أمره به'" . 

د - قوله تعالى : 3# وَإِدَافِلَ لد أرَكمُوا ليكوت 6 [المرسلات 14 . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى ذم أقواما على ترك ما قيل 
لهم افعلوه؛ فلم يفعلوه؛ ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك الذم . 
ىا لو ترك المندوب”"'". 

ه - قوله تعالى :فآ وَمَاكانَ امون ولا مُؤْمِةٍ دا مصَى اله ورسوله أمرا أن يكن طم 
ره من أمَرِهِجّ [الأحزاب 1 

ووجه الاستدلال مبذه الآية: أن الله تعالى نفى الخيرة في أمر قضاه هو 
ورسوله؛ أي حكم به وعيّنه» ووجهه نحو المكلف . ونفيٌ الخيرَةِ يقتضي 
الإلزام بالفعل » وذلك هو الوجوب"". 

وما اتدل يفامو الحقة: 

أ- ما روي أن النبي 2 دعا أبا سعيد بن المعلى(ت؛/ام)!؟؟ وهو في 
الصلاة فلم محبْهُ فقال له: «ما منعك أن تجيب» وقد سمعت الله تعالى 
يقول :3# لس لفك 1 الأنفال 4 157 , 


.16١/7 المعتمد ١/١لء والإحكام‎ )١( 

() المعتمد »/١/١‏ والتمهيد ١51/١‏ . والمحصول 5١05/١‏ » وروضة الناظر بشرح نزهة 
الخاطر 5/7 » ونباية الوصول 855/7. 
الخاطر 77/7 » والفائق 4١6 5٠/7‏ ؛ ونهاية الرصول814/7 » وقواطم الأدلة 48/١‏ . 

(5) هو الصحابي رافع بن المعلى » وقيل: الحارث بن المعلى » وقيل غير ذلك » توفي سنة 
4اهء وذكرت أغلب كتب الأصول أن أبا سعيد هو أبو سعيد الخدري » وهذا خطأ 
والصواب: أنه ابن المعل . 

(6) رواه البخاري عن أب سعيد بن المعلى » انظر : البخاري بشرح فتح الباري 107/4 . 


نا 





ووحه الدلا له مه : أنة كيد قد لام أبا سْ سعيك المعلى(ت؛4/اد) 1-3 عل 
عدم إجابة الرسول كَلياةٌ وقد أمِرَ بهاء فلو لم يكن الأمر للوجوب لما 
استدعى ذلك اللوه7١؟.‏ 

5 عتاانتن © س / ليون 3 

ب ماروي عن النبي 6ه أنه قال: «الولا أن أشق ع نض لاامرعيم 
بالسواك عند كل صلاة 16" . 

ووه الدلالة فية : أنه لو لم يكن للوجوب لما ترتّبت المشقة على الأمر 
به » لجواز تركه إن لم يكن واجباء فلا مشقة حينئذ" . 


6 قوله ع لمريرة17) ١‏ «لو راجعته فإنه أو ولدك ). فقالت: 
أبأمرك ؟ » فقال: «لاء إنها أنا شافع )00 . 


ووجنه الدلالة فيه: أنه نقى الأمر وائيت الكفاعة» والشفاعة تذل على 


)١(‏ التمهيد »١55/١‏ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 7/7/7؛ ونخباية الوصول 
٠ /“*‏ ممء والمعتمد ١/5/!ء‏ والمستصفى :477/١‏ والمحصول »5١8/١‏ وقواطع 
الأدلة 48/1١‏ . 

(؟) متفق عليه من حديث أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة ؛ رواه البخاري من حديث 
مالك ؛ ومسلم من حديث ابن عييئة ؛ قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته . انظر : 
التلخيض الحبير 37/١‏ , 

15 امعد 1 لوو امستمتى "١‏ .ء والمحصول »75١18/١‏ وروضة الناظر بشرح 
نزهة المخاطر 17/7. وانظر توجيهاً آخر في دلالة الحديث ؛ وكلاماً حول الاستدلال 
به» في نباية الوصول 81417//7 » وقواطع الأدلة .49/١١‏ 

( بريرة كانت مولاة لعائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها » وزوج بريرة اسمه مغيث ؛ 
عخرها وسول الك 8ه رمف أن عتقّت » فاختارت مفارقة زوجهاء وان بها حياً 
شديداً » استشفع إليها رسول الله تل فقالت : لا أريده. 

(6) هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة » ورواه أكثر من واحدء منهم البخاري في كتاب 
الطلاق؛ باب شفاعة النبي يَكلِِ في زوج بريرة» ومسلم في كتاب العتاق» باب إنما 
الولاء لمن أعتق » ورواه آخرون. 


اننا 





الندس ؛ ونفى الأمر عند ثبوت الندبيّة يدل على أن المندوب غير مأمور به : 
فيتعيّن الوجوب"'؛. 

وثما يدل عليه من الجانب الشرعي: الإجماع » وعده بعضهم الأقوى في 
الدلالة2"2» ووجه ذلك: أن التمسك بمطلق الأمر على الوجوب شائع 
متك ربيق الضحابة هرد غير تكبرء كا أخبار الاساد1؟. 

5- - وأما الاستدلال عليه من جهة اللغة » فذكروا ل ع متنا 

أ- وصف أهل اللغة من خالف الأمر بأنه عاص » يقال: أمرتك 
اساي ١‏ دقالتعلل ويه 7714 

أمر تك آمرا جااما فصعي * مج ا اشوا شيعه ا 0 

والعصيان اسم ذم » ويمتنع الذمّ في غير الواجب » وعلى هذا يتعيّن أن 
يكون الأمر للوجوب؟ . 

ب- إن السيد إذا أمر خادمه بأمر فخالفه , فإنه يحسن الحكم عليه من 
أهل اللغة بالذم واستحقاق العقاب» ولولا أنه للوجوب ما كان الأمر 
كذلك60 . 

'- وأمًا الاستدلال عليه من جهة العقل فأمور » منها : 


)١(‏ المحصول 5١94/١‏ . وانظر مناقشة الغزالي لهذا الدليل في المستصفى 4777/١‏ . وقواطع 
الأدلة .494/١١‏ 

(؟) الفائق 51//7 . 

(7) التمهبد ١//ا6١‏ ؛ والمحصول 5١19/١‏ ؛ والإحكام ١58/7‏ » والفائق 1 ,. 

(؟) الإحكام ١158/1‏ . قواطع الأدلة .٠١١/١‏ 

(6) المعتمد 56/1١‏ » والتمهيد ١61/١‏ ؛ والمستصفى ١٠/7‏ 7؛ ., والإحكام .١58/7‏ 
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أ“ إن الرجوب من العا الي قن إليهاخاجة دفيتبقى أذ يكون له 
لفظ مفرد يخصّه » وهو الأمر(, 

ب- إن الأمر مقابل النهي » والنهي يقتضى ترك الفعل والامتناع عنه 
جزماء فالأمر الذي هو مقابل للنهى ينبغي أن يكون مقتضياً للفعل : 
ومائعا من الترك جما »وذلك هو الواجي7؟), 

وفي جميع ما تقدم من الأدلة » وفيما لم يذكر منهاء توجد مناقشات في 
دلالتها عل أن الأمر المطلق للوجوبء ومههما يكن من أمر فإن هذه الأدلة , 
والأدلة الأخرى التى لم نذكرها إذ اتدل غل أن الثمر الوسوب قطعاًء 
فهي دالة عليه ظنا . 
كانيا: أدلة القائلين بالندب: 

وأمّا القاكلون بالندب فاستدلوا بطائفة من الأدلة » منها نقلية » ومنها 


-١‏ أما النقلية فمنها احتجاجهم بقوله كَكِْةّ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » وإذا خبيتكم عن شىء فانتهوا »» ووجه الدلالة منه أنه 
َه فو ضن الأمر بالاستطاعة 1 دل على أنه للقتس 0 

ونوقش هذا الدليل بمنع كون التفويض إلى الاستطاعة دليلاً على عدم 
)١(‏ الإحكام ١58/7‏ . والفائق .61١/7‏ 

(؟) المعتمد 55/١‏ » والإحكام ١54/7‏ . وانظر فيه ستة أدلة أخر من جهة العقل . 

هريرة عن النبي يل أنه قال: «دعوني ما تركتكم ؛ إنم| أهلك من كان قبلكم بسؤالهم 

واختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا تبيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

استطعتم ؛ » وأخرجه مسلم في كئاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ‏ وفي كتاب 
الفضائل , وأخرجه آخرون منهم ابن ماحه والنسائي وأحمد والبيهقي وأبو داود 

وغيرهم. 


نيلا 





الوجوب . لأن التفويض إلى الاستطاعة لايعني ما شئتم » والحديث فيه 
مبالغة تامّة في طلب الفعل المأمور به وذلك لا يناسب جواز الترك''' . 

"- وأمّا دليلهم العقلي فهو أن المندوب ما كان فعله خيراً من تركه » 
وهو داخل في الواجب فكل واجب مندوب » وليس كل مندوب واجبا» 
لأن الواجب ما يلام على تركه» والمندوب ليس كذلك » فوجب جعل 
لآم حقيقة فيه + لكويه معيقعة؟.. 

وأجيب عن هذا الدليل بمنع كون المندوب داخلا في الواجب » لأن 
جواز الترك معتبر في حقيقة المندوب » وهو يناي حقيقة الواجب الذي لا 
يجوز فيه الترك . فلا يكون داخلا فيه©) 
ثالثا: أدنة القائلين بالاشتراكء؛ أي بالقدر المشترك بين الوجوب 
والندب: 

١‏ إن صيغة الآمر استعملت في الوجوب تارة» وفي الندب تارة 
أخرى » فوجب أن تكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ؛ وهو رجحان 
الفعل على الترك» وإلآ فلو كانت حقيقة فيهما للزم الاشتراك » أو كانت 
حقيقة في أحدهما للزم المجاز . والاشتراك والمجاز كلاهما خلاف الأصل . 

وأجيب عن ذلك بأن الأدلة قد قامت على أن الأمر حقيقة في 
الوجوب ء فالمصير إلى كونه مجازاً في الندب وغيره من الأغراض واجب 
لئلا يلزم الاشتراك اللفظي والمجاز أولى من الاشتراك 47 . 


.4٠5/7 ونباية السول‎ » ٠١5/7 والإحكام‎ . :58/١ المستصفى‎ )١( 

. ١9/7 الإحكام 154/7 ء نباية الوصول‎ )١( 

(*) المصدران السابقان » وانظر في نهاية الوصول أدلة أخرى للقائلين بالندب 945:57/7- 
١‏ وانظر أيضاً دليلاً آخر في المستصفى 117/١‏ . 

(؟) خباية الوصول 417/7 » والإبهاج 41/7 . 


"١ 





-١‏ إن توقف الذهن عن الجزم وتردده بين الواجب والمندوب عند 
سماع الصيغة مجردة عن القرينة » دليل على أنها مشتركة بينهما . 

وأجيب عن ذلك بمنع التوقف والتردد» بل إن المتبادر إليه عند سماع 
صيغة الأمر محردة عن القرائن هو الوجوب .» ويعزز ذلك تمك الصحابة 
بها على الوجوب"''. 
0-7 أدلة القائلين بالتوقف: 

واحتج القاكلون بالتوقف بأدلة » أهمها قولحم: إن صيغة الأمر(افعل) 
ترد لأغراض متعدّدة» فترد والمراد منها الوجوب» وترد والمراد منها 
الندب» وترد والمراد منها التهديد وترد والمراد منها الإباحة » إلى غير 
ذلك من الأغراض » وليس حملها على أحد هذه الأغراض أو الوجوه أولى 
من حملها على الوجه الأخرء فوجب التوقف » كا هو في اللفظ المشترك 
كاللون والعين . 


(١)خباية‏ الوصول في الموضع السابق . 


1# عرس . ب» 2 - 
تي 8 
٠ 5-2-6 1 . 1 3‏ ا 1 
0 53 ال مزقاييريية! للا + توحن#ني ذا 00 انا 0 2 ز هة 
3 ْ ْ 
1 
59 2 0 01 هه 
- 2 
١ 9‏ 
١ 5 ' . 0‏ ؟؟” - 
اج ىبي - دا ١‏ 0 ش 
: ع ٠.‏ الى م - 
1 5 1 ْ 3 , 
ض 3 9 / 1 5 2 
5 0 يكتداورزة 0-2-5 0 
/ و 
لأ" 
- 
01 ث0 - 
تابي اله ب ,ْ ا 
م" كن" «# ا 4 ش ش 
٠‏ 
3 ظ ء 
: 1 | 
0-0 1 4 - 01 ا 1 ٠.‏ لفيا 0 ؟” 
ِّ , 
: " 
8 
و 2 ُ ْ ْ : 
. 
١ 8 0‏ 1 : 8 
ات 0 
| 3 2 
8 5 ْ 71 4 0 
م 1 008 ولد 3 ِ أ ا 
عد 32 * 
٠‏ 1 1 . . 
٠‏ 0 5 إلىية 
5 لم وا وسعسرع 3 هم 00 3 
52 3 ا « 
5 
سِ 
ال 
بزل 
١‏ 
0 


- ك0 
- 
- 
!19 9 
2 
00 
”6 
- 
مه نوه يوي 
5 0 





المبحث الثاني 
أحكام متنوعة للأمر 


وفيه عشرة مطالب: 

| المطلب الأول: دلالة الأمر على المرة أو التكرار 

| المطلب الثاني: الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يفيد 
التيكرا ر؟ 

| المطلب الثالث: جلالة الأمر على زمن المامور به(التراخي أو الفون 


| المطلب الرابع: مقتضى الأمر بعد الحظر 

المطلب الخامس: الأمر بعد الإستئذان 

المطلب السادس: الأمر بالشيء هو نهي عن ضده 

المطلب السابع: اقتضاء الأمر الإجزاء 

المطلب الثامن: الأمر بالأمر بالشيء 

المطلب التاسع: هل فوات وقت الإمتثال يحتاج إلى أمر مجدد 
المطلب العاشر: تناول الأمر المعدوم 
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المطلب الأول 
دلالة الأمر على المرة أو التكرار 


الفرع الآول: عرض الأقوال: 

إذا لم توجد قرينة يفهم منها ما إذا كان المطلوب بالأمر مراداً إحداثه 
مرة واحدةء أو أن المراد منه أن يتكرّرء فإن العلماء اختلفوا في ذلك. 
وكانت لمم آراء متباينة . 

وهذه المسألة ردّ الغزاللي (ته.هم) الخلاف فيها إلى المقدار» حيث يتردّد 
الأمر فيه بين المرّة الواحدة » واستغراق العمر27؛ ولم يذكر بعض الأئمة 
كالفخر الرازي (تددى 1107 والآمدي (ت121م)2'7 قيل عخشة التقسيم » وإنا 
ذكرا المسألة نفسها : واراء العلاء فيها. 

ومهما يكن من أمر فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب 
عدة ؛ أهمها المذاهى الآتية: 

المذهب الأول: إن الأمر مقتض للتكرار المستوعب لزمان العمر » مع 
الإمكان. 


وقد نسب ذلك إلى الإمام أبي إسحاق الإسفراييني (ت107م)» وأبي 
حاتم القزوينىات؛:41م)7؟؛ 34 ودذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه(6) . 


سس ل 

1ع المحفير ل 1 

.١66/'” الإحكام‎ )©( 

(4) جمع الجوامع 87/7» والبحر المحيط ١785/1؛‏ والعدة لأبي يعى 577/١‏ » وقواطع 
الأدلة .١١6/١‏ 


(0) الواضح 045/7 . والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠٠١‏ . 
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المذهب الثاني: إنه للمرّة الواحدة ويحتمل التكرار» أي لا يَدْفَعه ؛ كما 
عير عن ذلك بعض الأصوليين» وإذا كان كذلك فإن ابن السبكي(١/لام)‏ 
يرى أنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ لأنه لو كان للمرة لدفع 
ال 50 

المذهب الثالث: إنه للمرة الواحدة ولا يحتمل التكرار . 

وهو قول أبي الحسين البصري(<ت:+4م)» وهو قول أكثر الشافعية7 . 

المذغب الرابع: التوقف في الزيادة على المرة + وعدم القضاء فيها لا 
بنفي ولا إثبات7" . 

واختار محققو العلماء أنه لا يفيد التكرار» ولا المرّة» وإنما هو لطلب 
الماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة. وأن الماهية تحصل بالمرة 
الواحدة”*2؛ ولكن لا جَرْمَ بأنه يُكتَفَى بهاء غير أنه إذا لم توجد قرينة تدل 
على التكرار فإن المرة الواحدة كافية*2. وقد عبّر الإمام ابن الحاجب 
(ت14ه) عن ذلك بقوله: (إن المدلول طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار 
خارجي » ولذلك يبرأ بالمرة 2076 . 


)١(‏ الإمباج 48/7 » والتمهيد لأبي الخطاب 188/١‏ ؛ وروضة الناظر بتحقيق د . السعيد 
ص ١94‏ » نباية الوصول 117/1 » البحر المحيط 787/7 ؛ قواطع الأدلة ١١5/1‏ . 

() المعتمد ٠١١8/١‏ » التمهيد لأبي الخطاب 188/1١‏ » روضة الناظر بتحقيق د. السعيد 
ص 145 » نهاية الوصول 4172/7 . البحر المحيط 7287/1 قواطع الآدلة ١١0/١‏ . 

() الإحكام ؟/65١.‏ 

(4) المحصول 777/16 » والإحكام 1920/7 » ونهاية الوصول 471/7 ؛ وجمع الجوامع 
0017م 

(5) المحصول 717/1 , والإحكام 156/7 . 

(1) مختصر المنتهى بشرح العضد 57/7 . 
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وهو اتعفياو داع قربي 
المذهب الخامس امسا لراجيو رون قار ا 

الفرع الثاني: أدلة الأقوال والمذاهب: 
ولتميع هذه المذاهب أدلة غير سالمة من الاعتراضات والمناقشات 

حولها» وسنورد بعضها فيا يأتي : 

اولاء أذكة القاكلين باقتضاء الأمر التكران: 
وهي أدلة متعدّدة » نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - إن الصحابة فهمت من ظاهر قوله تعالى :98 إَا فُمَثّم إِلَ َلصَلوةَ فَأَعْسِلُوأ 
و وَجَوهَك * [المائدة 215 أنه يقتضي التكرار» وما يؤيد ذلك أنه يَكَيِبدِ ل 
جمع في سفره سا مووي د ا ا 
الخطاب (ت0د) د: أَعَمْداً فعلت هذا يا رسول اللّه ؟ فقال: "نعم 


اليب قازر الى لدان 
واحدة سأله عن ذلك » واستكشف عن حاله”" . 

-١‏ قياس الأمر على النهي » لأن النهي أفاد وجوب ترك الشيء» والأمر 
أفاد وجوب فعلهء فإذا كان النهي أفاد وجوب الترك على الاتصال 
أبداً دخان الآمر ييقى أة يقيد ورب الفعل عل اللاضيال أبد1). 


واعترض على ذلك بأن هذا الدليل جعل النهي والأمر سواء ؛ وهذا 
مخالف للإجماع , لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار , 


. 457/7 ونباية الوصول‎ » 574/١ البرهان‎ )١( 

(؟1)خباية الوصول 475/7 . 

(") الغدة 71/1١‏ : والتمهيد 1314/١‏ :وغعباية الوضول 571/7١‏ 
() المصادر السابقة» والتبصرة ص 4 » وقواطع الأدلة ١١6/1١‏ . 


الدلننا 


وفّقوا بين الأمر والنهى بفروق متعدّدة» وما خالف الإجماع لا يُلْتََت 
إليه”'' . 
ومن الممكن أن يُقال في هذا الدليل إنه قياس في اللغة » وهو تمنوع عند 
العلماء ؛ على أن من العلماء من لا يرى أن النهي نفسه يقتضي التكرار 
ليقاس عليه » لأن معنى التكرار أن يفعل فعلا » وبعد فراغه منه يعود 
إليه » وهذا لا يوجد في النهى ؛ لأن الكف فعل واحد مستمر » وليس 
بأفعال مكرّرة » بخلاف الأمر» فإنه توجد فيه أفعال مكرّرة9" . 

-٠‏ إن الواحد من أهل اللغة إذا قال لخادمه: احفظ هذا الفرس . فحفظه 
ساعة » ثم ترك حفظه » استحسن ذمّه وتوبيخه» وكذا المودع » فدل 
هذا على أن الأمر يقتضي التكرار”" . 

- إن النبي يَكيِيهِ قال في شارب الخمر: «اضربوه»» فكرّر الضرب » فلو 
م يكن الأمر للتكرار لما كَرّر الضرب . 
وأجيب عن ذلك بأن تكرار الضرب كان لقرينة» وهي شاهد الحال 
على أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجرهء وذلك لا يحصل بالمرة 
الواحدةء بخلاف الأمر المجرّد عن القرائن» الذي هو موضع 
الخلاف7؟) 

- ما توق عن لكوع بن عل ع كي أنه قال للنبي عَبْيِية -حين 
أمرهم بالحجح- : ألعامما هذا أم للأبد ؟ ؛ فلو لم يقتض الأمر التكرار لم 


. 470/7 ونباية الرصول‎ » 777/١ العدة‎ )١( 

.١١١/1١ قواطع الأدلة‎ )١( 

() العدة "1١/١‏ » والتمهيد ١47/١‏ : والتبصرة ص 60 . 

(5) التمهيد 1947/1١‏ ؛ ونباية الأصول 4717/7 »: والتبصرة ص "4 . 
(6) التمهيد ١947/١‏ ؛ والتبصرة ص 47 » وقواطع الأدلة .١١5/١‏ 
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يكن للسؤال معنى7١2‏ »؛ ويبدو أن هذا الدليل يمكن إرجاعه إلى دليل 
أعجّ » وهو أنه لولم يكن مفيدا للتكرار لما حسن السؤال . 

- إن الأمر ليس فيه إشعار بأنه مختصٌ بزمان دون زمان » وليس حمله على 
أحد الأزمنة أولى من خمله عل البعغضن الآخرء وَإذا كان الآمر 'كذلك 
55-5 التعميم في الأزمنة بحمله على التكرار» وإن لم يكن الأمر 
كذلك قلا بذ من التفصيل 7 

- إن الأمر لو لم يفِد التكرار لم يَجْرْ ورود النسخ عليه » لاستلزامه البداء في 
حقه تعالى وهو محال . 

8- لو كان الأمر لا يفيد التكرار فإنه لا يجوز الاستثناء منهء» لاستحالة 
الاستثناء من المرة الواحدة » لكن الاستثناء جائز وواقءع” » فبطل أن 
يكون الأمر قير سفيد المتكرار ْ 
وقد أجيب عن الدليل السابق» أي السابع » بعدم التسليم با قيل . 
وبأنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به» وليس في ذلك 
را 
وهذا الجواب إنم| يستقيم على رأي الأشاعرة الذين جوزوا النسخ قبل 
حضور وقت العمل به9؟2»: وأمّا من لم يجوز النسخ فيرى أن النسخ 
قرينة على إرادة التكرار . 
وأجيب عن الدليل الأخير» أي الثامن » بأن الاستثناء من المرة تمنوع 
على رأي من يرى أن الأمر على الفور , وأمّا على رأي من لم يقل بذلك 

()خباية الوصول ”970/7 . 

(1) المصدر السابق 157/7 » وقواطع الأدلة 1717/١‏ . 


() لمصدر السابق » والتبصرة ص ١‏ ؛ . 
(5) المصدن التابق: 
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فإنه يجوز عندهم الاستثناء مما ذكر”'' . 
9- إن القول بالتكرا رأحوط للمكالق77؟. 

ثانيا : أدلة القائلين إن مقتضى الأمر المرة الواحدة: 
وقد استدلٌ القائلون بأن مقتضى الأمر المرّة الواحدة بطائفة من الأدلة : 

نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - قياس الأمر على الخبر » فإنه إذا قال شخص: صلى فلان » فإن كلامه 
يقتضي أنه صلى صلاة واحدة. ولا يقتضي التكرار؛ وإذا كان الخبر 
كذلك فإن الأمر مثله في عدم اقتضاء التكرار» لأن الأمر أمرٌ باتباع 
الفعل , والخبر خبر عن وقوعه'" 
وأجيب عن هذا الدليل بالفرق بين الخير والأمرء لآن الخبر في الفعل 
هو إخبار عن إيقاع الفعل في زمن قد شاهده المخبر » وهذا لا توجد له 
صيغة خاصة بخلاف الأمر المطلق الذى له صيغة”؟) . 
وأبنيب : أبضاء بأد قياس لي اللغة زعو سوج" 

؟ - إن قول القائل : صُمْ ؛ وصل » أمر بها يسمّى صلاةً وصوما كزذا قعل 
صلاة #راستة: أ عوما وانجذا ؛ فإنه يكون نمخلاً بذلك» وأقا يا 


ليع ا بعدم التسليم أن الأمر المذكور لا يقتشي. التكرار »؛ 


, 57٠/9" )المضدر السابق‎ ١( 

(")المصدر السابق ؟/171, 

1 11 يتويد ا يفط يؤل الوصيول 107177هاليمب ص ”47 . 
(4؟)العدة١/؟/ا؟.‏ 

( 6 ) خباية الوصول ”976/7 . 

(1) العدة 7075/١‏ » والتمهيد 188/1١‏ ؛ والتبصرة ص 5؛ » وقواطع الأدلة ١1//ا١1‏ . 


ا 


بل هو أمر بها يسمّى صلاة على التكرار » ك! في قوله: لا تزنٍ» نبي ع 
يسدّى زنا على التكرارة1) ؛ لكنٌ فى هذا الجواب قياساً فى اللغةء وغو 
ع 

- إن القول بأن مقتضى الأمر التكرار يؤدى إلى التناقض فيه لق أهو 
يعدقي عافن وتاج وافهاد» لأنه لا يمكن أقيرامل كل واحد 


مني | 
وأجيب عن ذلك بآنا قبت التكرار -حيث كان مكنا وإذا كان الأأمر 
كذلك فلا تناقض في ذلك . 


4- لو كان الأمر مقتضياً للتكرار ما حسن الاستفهام عن ذلك :وما حسن 
توكيده بالمرة الواحدة7؟2. 
وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بحسن الاستفهام » ولو سلم ذلك فإنه 
يجاء به على طريق التثبت من الأمر”*» وأمًا توكيده بالمرّة الواحدة فهو 
قرينة تصرف الأمر عن مقتضاه إليها . 

ه- إن السيّد إذا قال لخادمه: ادخل السوق واشتر مرا لم يُعْقَل منه 
التكرار» ولو لامه على تركه التكرار لحَسن من العقلاء ذمّه » بل لو 
كرّر العبد شراء التمر كلما دخل السوق حسن لومه» ولجاز للسيد أن 
يقول له: إني لم آمرك بتكرار دخول السوق » ولا بتكرار الشراء''' . 


. ١91/١ العدة في الموضع السابق» والتمهيد‎ ) ١1( 
. ١91١/١ العدة في الموضع السابق » والتمهيد‎ )1( 
»؛ والتمهيد في الموضع السابق.‎ 775/١ العدة‎ )( 
. (4:)المصدران السابقان‎ 

.١97/١ديهمتلاو‎ . ١774/١ العدة‎ )6( 

() التمهيد لأبى الخطاب 118/١‏ . 


١1 17/ 





- إن الشخص لو حلف لينََْ كذ إن بر بفعل مرّة واحدة؛ ولو كان 
مقتضى الأمر التكرار لما برٌ بفعل المرّة الواحدة» | لو حلف ليَفَعَلنَ 

على الدوام7١2.‏ 
واعقرقى على عل اليل ونه لامر لي الؤلة يشي القرار ابموز 
والتوكيل» ولكن ترك مقتضى اللغة بالشرع» ولا د يمتنع أن يكون 
مقتضى اللفظ في اللغة معنى من المعانٍ ا يقود الشرع فيه معلى آخر 
غير المعنى اللغوي » مثال ذلك » أنه لو حلف لا ياكل الرؤوس » فإن 
الرؤوس في اللغة عامّة تشمل كل رأس » لكن الشرع قد خص ذلك 
برؤوس الغنم ‏ وغل هذا لا عي عد أكله رؤوس السمك: أن 


وؤؤساأ غير لني[ 
ادها 0 الشرع لا يغيّر مقتضى اللغة» وإنا يقرّره 


كّ 

ثالثا: + أدنة اتفاقلين واتقوفق 

وآمًا القائلون بالتوقف: ققد اسبعدلوا بطائفة من الأدلة » أيضاًء منها : 

أت لو كان الآمر يدل عل النغرار أو قذرةء لكان .ذلك تابعا بدليل : 
والدليل ل" إِمّا 1 :ايكون العقليء 42 النقل» والعقل لا دل له ف إثبات 
ذلك إلا لتقف 
(١)التمهيد .١19:/١‏ ظ 
() التمهيد في الموضع السابق . 
() الإحكام 159/7 » والأمر والنهى عند علاء العربية والأصوليين ص14 . 
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بالقاطع . بل الظنّ كافٍ في إثبات مدلولات الألفاظ”' . 

؟- إن الأمر لا ظهور له في المرة الواحدة» ولا في التكرار » بيان ذلك 
أنه لو كان ظاهرا في المرّة الواحدة لكان قول الآمر: (اضرب مرّة واحدة) 
تكرارا «وقوله: (اضرب هرارا) تناقضاً. 
وقولة( اقرب ::ة واجدة) تقض 

وإذا لم يكن ظاهراً في أحد الأمرين» فالمخرج من ذلك التوقف0©, 
ع شين المراد. 

وأجيب عن ذلك بمنع التناقض . أي في قوله: (اضرب مرّة واحده) , 
أو( اضرب مرارا)» بل إن غاية ما في ذلك دلالة الدليل على إرادة التكرار 
المحتمل » أو إرادة المرّة الواحدة المحتملة7؟) . 

- إنه يحسن الاستفهام من الآمرء فيما لو قال: (اضرب) فيقال له: 
أتريد أن أضرب مرّة واحدة أو مرّات» وهذا يدل على أن الكلام يحتمل 
الأمرين» وليس ظاهراً في أحدهما2*0 لأنه لو كان ظاهراً في أحدهما لما 
حسن الاستفهام » وإذا لم يظهر في أحدهما فإنه يلزم التوقف7" . 

وأجيب عن ذلك بأن حسن الاستفهام إنا كان لتحصيل اليقين في] 
يحتمله اللفظ . لا لأن الأمر لا يدل على شىء عند إطلاقه » بل إن الأمر 


. 87/7 شرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
.١6ا//؟ ")الا حكام‎ 

(9) المضدر السابق ١659/17‏ . 
(5)المضيدر السابق. 

(6؟المضدر السائق ١169/57‏ . 
(9)المعيتي السابق: 
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الفرع الثالث: الراجح #ش المسألة: 

وبعد النظر فيه ذكر من الأدلة» لم يتضح رجحان واحد من الأقوال 
المتقدسةاء ومدو أناما اخثاره تق العلاءة وهو أن الاعى لأ يقيد التكرار 
ولا الوحدة بصفته » وإنما هو لطلب الماهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة . 
وأن الماهية تحصل بالمرّة الواحدة("2» ولكن لا جزم بأنه يكتفى بهاء أو أنه 
إن لم توجد قرينة تدل على التكرار فإن المرّة الواحدة كافية » وذلك لما سبق 
من تعبير ابن الحاجب(ت:14ه) عنه بقوله: «إن المدلول طلب حقيقة الفعل ؛ 
والمرّة والتكرار خارجي »ء ولذا يبرأ بالمرّة »7 . 

رههيا يكن من آأمرء قإن صيئغة الآمر تدل على طلب إيناة الماهية »امن 
غير نظر إلى وحدة أو تكرار » والوحدة أو التكرار قيود في الأمر لا تفرض 
فيه من غير وجود أدلة عليها!؟ . 
أثر اختلاف الأصوليين 2 عدد ما بقتضيه الأمر ية اختلاف الفقهاء: 

انبنى على اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر المطلق التكرار أو عدم 
اقتضائه » طائفة من الأحكام الفقهية . وهي أحكام قليلة ومحدودة » وقد 
علّل بعض الباحثين لأسباب هذه القلّة » وأرجعها إلى أمرين هما : 

-١‏ إن جمهور الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله ؛ 
نا وحّد رأيهم وجعل الخلاف بينهم في الآثار الفقهية ضيقاً جداً . 


١78 الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

(؟) انظر ذلك في المراجع الآتية: المحصول 5177/7 » والإحكام ١560/١‏ .؛ وجمع الجوامع 
,© والبحر المحيط 6/5" ونباية الوصول ”477/7 . 

(؟) مختصر المنتهى بشرح العضد 87/1 . 

(4) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص 178 . 
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١‏ - إن أوامر الشرع قلا تأتي دون أن تحف بها قرينة تدل على المرّة ؛ أو 
الك 3 

ونذكر فيها يأ بعض الأحكام التى اختلف فيها الفقهاء بناءً على 
الالمعلاف في القاعمة الالسرلياء وعي عل الأخ راي الاقراد ألا 5 

١-قال‏ الله تعالى :48 يتآمًا لذت َامَُوَا ذا كُمْشّم إِلَ ألصَلَره ثرا 

0 يديك إِلَ مراف ومس ستو 1و م وَأنْبْلَكُمْ إل ال كيين ون 
2 جا ل لوا وَإن كم مَرْضَ أوْعَلَ سَفَر أو جَآءَ عدم بولسم 
تنآ قد يدوا توا مَييكا تلئنا سكو فرصت تَايدِيك 13 4 
[المائدة ١‏ ] . 


وقد انببى على الأوامر في هذه الآية أن من ذهب إلى أن الأمر يقتضي 
التكرار » قال: إنه لا يجوز أن يجمع المتيمّم بين فريضتين بتيمّم واحد؛ لأن 
مقتضى قوله تعالى :98 إِدًا قُمُْمَ إِلَ ألصَلَؤةَ فَأَعْسِنُواْ # أن كل قائم إلى الصلاة 
يؤمر بالغسل بالماء إن قدر. وبالسخ بالتراب إن عجز» والمتيعم 5 
المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة » فهو مأمور بالغسل إن قدرء فليكن مأمورا 
بالمسح إن عجز . 

وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ » كما قالوا . 

وإلى ذلك ذهب جمهور الشافعية » وهو قول ابن جرير الطبريات١٠7م)‏ 
لكن له أن يصلى من النوافل ما شاء(" . 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن 
كا 

)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص /الاء 18؛ ومنهاج الطالبين بحاشيتي قليوبي 
وعميرة .94٠/١‏ 
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وذهب الحنفية القائلون بأنه لا يقتضي التكرار » إلى أنه يجوز له أن يجمع 
بين الفريضتين بتيمّم واحد('2» بل له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل ٠‏ ولا ينتقض تيمّمه إلا با ينقض الوضوء ء أو برؤية الماء » وإلى 
ذلك ذهب اين حجر «القا ا ف وار مذهب انيه 27 

قال الله تعالى :38 وََلسَارِفٌ وَألسَارِفَه قط عو أَيدِيَهُمَا 6 [المائدة ه؟] . 

فالذي قال إن الأمر ية قتشى التكرار فر تكرار القطع , ؛ إذا تكررت 
الس وي يور عر جه 

ويرى الحنفية أن الأمر في قوله تعالى فطعو هو قَطعُوَأ © لا يقتضي التكرار . 
فلا يقطع في المرة 5 القالية؟: لعن بدو أن للحتفية توجيها آخر في هذه 
المسألة ؛ وهو أن عدم القطع مستند إلى الاستحسان المستئد إلى الأثر » الذي 
انعقد عليه الإجماع » ىا قالوا » وهو أن علماات١٠؛د)‏ دق قال: ني لأستحيي 
قال الصحابة فالعقد إخناغ]!؟» . 

ال لو أن رسولة وكل آخر يقطليق زوجته: فقال له: ظَلق امرأتي : 
٠‏ |إآك ا ات 2 3 على 5 © ع 
فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ؛ ؛ فليس للوكيل أن يطلقها بالآمر الأول 
طلاقا ثالية": عل رأي من قال إن الام ل يفيد التكرارء زيلزع بخواز 
ذلك على رأي من قال: إن الأمر يفيد التكرار . 


(١)المصدر‏ السابق » وفتح القدير 30/١‏ ؛ وذكر أنه قول المالكية . 

() أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .7"7٠‏ 

(7) تخريج الفروع على الأصول ص 8"؛ وطريقة الخلاف بين الأسلاف للإسمندي 
ص 507١‏ . 

( 5 )الطهداية ”/ 5 6. 

(6) أصول الشاشيى ص17١‏ . وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص77 . 


لننقا 





؛- لو قال شخص لآخر زوّجنى امرأةء فلا يتناول هذا الأمر 
بالتزويج إلا تزويجه مرّة واحدة » كالضرب لا يدل على خمس ضربات » أو 
عشر ضربات» ولا يحتمل ذلك . بل هو دال على مطلق الضرب الذي هو 
معنى واحد”'؟؛ وهذا على رأي من رأى أن الأمر لا يفيد التكرار» ويلزم 
على رأي من قال إنه للتكرار » جواز ذلك » أى تزويجة مرّات متعدّذة . 

4- ولو قال شخص لوكيله بع هذه السلعة فباعهاء ثم رُدّت عليه 
بالعيب» أو قال له: : بع السلعة بشرط الخيار ففسخ المشتري البيع . + فلييين 
للوكيل أن يبيع الجبلعة تانياء عند الشافعية» كما جزم بذلك الرافعي 
(ت777ه) ف آخر الوكالةء ويوجد ووجه آخر عند الشافعي(ت؛ ''ه) هو أنه 
يجوز له ذلك » كما حكاه الرافعي(ت22م) أيضاً ‏ قِ الباب الثالث من أبواب 
لزه( "وهنا الوبجه عو مواق لقو أ لآو رار وهر مانسيه 

- ا 1م ترمّخ +فإنه ليس ل ذلك إلأمرّة واحل:0©©. 


. ١7”ص أصول الشاشى‎ )١( 
. 787١ ()التمهيد ص‎ 
: 1914 أصول الشاقى عن‎ )( 
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المطلب الثاني 
الأمرالمعلق بشرط أو صفة أو وقت 
هل يقيد التكرارة 


الفرع الأول: عرض الأقوال والمذاهب: 

ذكرنا آراء العلماء بشأن الأمر المطلق الذي لم يقيّد بمرّة أو كثرة؛ أو 
يعلّق بشرط أو صفة » والآن نذكر آراءهم بشأن الأمر المعلّق على شرط أو 
صفة » وهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرّرهما أو لا ؟ . 

وقبل عرض آراء العلماء واستدلالاتهم » نوضح المراد من ذلك بذكر 
أمثلة لها . 

فمثال المعلق بشرط قوله تعالى: #8 وَإِنكُنْكُم جنُبًا مَأطْهرُوأ #المائدةة]» 
وقوله: 9#إدًا متم إِلَ الصَلَة َأَعْسِلُوا وَجَوهَكُم # [لمس:] الآية » وقوله تعالى : 
1 وَالسَارِقٌ والصاركة فأشْظ هوأ يما 4 [المائدة 84] ع وقوله :38 لرَانْة لزاني 
َأجلِدوا كل ودر ينما َه لدو [النور :]» وأضاف بعض العلماء إلى الشرط أو 
الضفة » إضافة الأمر إلى الوقت» نحو قوله تعالل: 2 أَقِمٍ الصّلَة دلوك 
الفمس 4 [الإساء ]217 , 

فإذا كان الأمر مبذه الكيفية» أي معلّقاً بواحد مما ذكر» فهل يقتضي 
تكرار المأمور بتكرارها؛ أو لا ؟؛ اختلف العلاء في ذلك». فمنهم من 
أثبته » ومنهم من نفاه("" . 


. 441/7 انظرخباية الوصول‎ )١( 
.45١/5" (0)بباية الوصول‎ 


اانا 


لكئنا ننه هناء إلى أن من قال إن الأمر المطلق يفيد التكرار » فهو عنده 
فنا 1 

فالاختلاف واقع بين من لا يرى إفادة الأمر التكرار » ولابد قبل ذكر 
الاستدلالاات من تحرير محل النزاع . 

قال الآمدى<ت1*<م): إن ما علق به المأمور به من الشرط أو الصفة إِما 
أن يكون قد ثبت كونه غلة في نفس الأمر لوجوب المأموز به كالزناء أو لا 
يكون» بل الحكم يتوقف عليه من غير تأثير فيه كالإحصان الذي يتوقف 
عليه الرجم في الزناء فالأول أي الذي ثبت كونه علة فالاتفاق واقع على 
تكرّر الفعل بتكرّره» نظرا إلى تكرر العلة » وليس لصيغة الأمر والتعليق» 
وإن كان الثاني » أي ما كان الحكم متوقفاً عليه من غير تأثير فيه » فهو محل 
الخلاف7'' . 

ووافقه على ذلك ابن الحاجب(ت:::م7؟» والصفىّ المندي 
ادان 68 بوتس ررؤةةة, ْ 

لكن فخر الدين الرازيئات:0٠م)‏ أجرى الخلاف مطلقاً دون نظر إلى 
كون القيد علة أو ل30) . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب. ذكر الزركثى(؛1/م) ف 
البحر المحيط خمسة منها"©؛ ولكن يبدو أن عرضه لحذه المذاهب لم ينظر 





)الإ حكام ١11١/7‏ » والإ باج 20/5 ؛ والبحر المحيط 784:7/8//57. 


(؟) الإحكام .١111/7‏ 
(7) مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد 87/7 . 
(5)نباية الوصول ”557/7 . 


(6) شرح الكوكب المنير 51/7 . 
(5) المحصول ١147/١‏ ؛ والبحر المحيط 949/7؟. 
(/ البحر المحيط 741-79/7. 
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فيه إلى ماحرّره الآمديات:<م) من بيان محل النزاع ء إذ أدخل نأ كأ 
الشرط فيه مناسباً لترتب الحكم عليه بحيث يكون علّة » وما كا ن معلقاً 
بصفة تقتضى التكرار عن طريق القياس »؛ وهذا فسوف نقتصر على المذاهب 
في هذه المسألة وفقاً لتحرير محل النزاع » | ذكره الآمديات1<م) » وابن 
الحاجب(ت:14ه) » وهي ثلاثة المذاهب الأتية : 

المذهب الأول: إنه إذا علق على شرط ؛ أو قيّد بوصف »ء أو أضيف إلى 
وقت فإنه يقتضي التكرار . 

المذهب الثاني: إنه لا يقتضى التكرار . 

وصححّحه ابن السمعانن(ت45:م)» وقال: «المذهب الصحيح أنه لا 
تكرر تكرارسما+ وقشيكة عد وعوة الشرطل أو الفقة عثل قضيعه عند 
إطلاق الأمر 2000 . 

المذهب الثالث: إنه لا يقتضي التكرار بصيغته » وإن| يقتضيه عن طريق 
القياس. 

وهو اخختيار فخر الدين الرازياك:.م) في المحصول'"!» والقاضي 
البيضاوى(ت120م) في المنهاج'") 
الفرع الثاني: أدلة الأقوال والمذاهب: 

وفي) يأق نذكر أدلة هذه الأقوال أو المذاهب ؛ وما قيل فيهاء وما هو 
الراجح منهاء وما يترتب على هذا الخلاف من ثمراث. 


. 12/5 قواطع الأدلة لابن السمعانيٍ‎ )١( 
.517/١ ()المحصول‎ 
. 41/7 منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ )( 


رضنا 





5ك عوسي سسا 


أولا: أدئة القائلين أنه يفيد التكرار: 

استدلٌ القائلون بأنه يفيد التكرار بطائفة من الأدلة('2 غ متها : 

-١‏ ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَلَْةٌ أوامر متعلقة بشروط 
وصفات » ومضافة إلى أوقات » وهي متكرّرة بتكررها » كقوله تعالى: 9# إدَا 
ممم إِلَ ألصَلزة مأَعْسِنُواْ وُجُوسَك 4 الماش: ١‏ وقوله تعالى :98 أَمِِ ألصّلرةَ 
ِدُلُوكِ سمس [الإسراء ]ع وقوله: وَأَلسَارِفُ وَاَلسَّارَِهُ َأمَطعُوَأ يديهم 4 
[انائدة 5] » وغيرها » ولو لم يكن الأمر المقيّد بها ذكر مقتضيا للتكرار لما كان 
المأمور 9 ريا ١‏ 

وأجيب بمنع الملازمة لجواز أن يكون التكرار مستفاداً من دليل 
منفصل لا من الأمر نفسه. وثُقِضٌ بالحج فإنه متعلق بشرط » ولا يقتضي 
التكرار”" » قال النه تعالى : #إ وَينَهِعَلَ الاين حِخ ليت مَنِ أسْتَطاعَ ليه سيلا #4 
[آل عمران /ا8] . 

؟- إن النهي المعلّق بالشرط أو الصفة يقتضى التكرار ؛ فكذلك الأمر 
ما بالقيامن علية» أو لآن الأآمر بالشء عبى عن ضيدة: فإذا كان ضِد 
المأمور واجب الترك بوصف التكرار» ففعل المأمور به واجب بذلك 
الوصف ل محالة47' . 





)١(‏ أورد الأمدي(ت771ه) في الإحكام 1 :هءطذا المذهب ستة أدلة» وأرود الصفي 
المحندي(ت5١لام)‏ خمسة أدلة . نباية الوصول ١47/7‏ وما بعدها. 

(1) الإحكام ١171/7‏ ؛ ونهاية الرصول 447/7 ء وقواطع الأدلة ١74/١‏ . 

(") التبصرة صن .49 . 

(4) الإحكام 177/7ء ونباية الوصول 444/7 ؛ والتبصرة ص4 » وقواطع الأدلة 
/ 5 1. 
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وأجيب عن ذلك بأنه قياس في اللغة» وهو تمنوع217» ولو سلم فإنه لا 
يسلّم أن يتكرر بتكرر الشرط » لأن مقتضى النهي هو المنع من الفعل عند 
وضاكة ريديو سيواسي جم 
0 العلة يتكرر الحكم بتكررها باتفاق » فينبغي أن يتكرر الأمر 
وا ؛ لأن الشرط أقوى من العلّة » وذلك لأن الحكم المعلق على 
موا يدي و بين د الوسيابه ) ببقلوق الملا 
فإنها إذا انتفت ل يلزم انتفاء المعلول, ؛ لجواز أن يكون ثابتا بعلة أخحرى”) 
وأجيب بالفرق » لأن العلّة موجبة للحكم بخلاف الشرط”؟" . 
ثائيا: أدلة القائلين أنه لا يفيد التكرار: 
حت هذا الفريق بطائفة من الأدلّة: أوود متها الأمدي(ت171م) ثلا نه 
أدلة . عدّها من الأدلّة الواهية» واختار أن يستدل على ذلك بدليل آخر 
تعاس 
وفيا يأق ذكر هذه الأدلة » وما قيل فيها 
ساقلب الى العاق بالط أ فق عل لخر لديا فإنه لا 
يقتضى التكرار » فكذلك الأمرء بيان ذلك أنه لو قال: أن جاء ويد جاء 


510 فإنه لا يلرم تكزر حي عمرو عند تكرر ىو زيد بالإجماع » 
فكذلك الأم (0) 


()خباية الوصول في الموضع السابق . 

0 سد المناة : 

(90) شرح العضد عل مختصر المنتهى 47/7» والأمر ودلالته على الأحكام الشرعية 
ص15 » والتبصرة ص48 »؛ وقواطع الأدلة ١514/١‏ . 

(4) قواطع الأدلة ١١80/1١‏ . 

(5) الإحكام ١/١71١ء‏ والمحصول .1114/١‏ 


احيضا 





لق 


وأبطلت هذه الحجة بأن حاصلها يرجع إلى القياس ثي اللغة» وهو 
باعلا 533 

١‏ - لو قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنتِ طالق » لا يتكرر 
الطلاق بتكرار دخول الدارء فكذلك لو قال: اذا زالت الشمس 
فصلّوا 2" . 

والسيعن للف بان حاف هذا الدليل برجم إل القبانى في االقةء 
أيضاً » إذ قيس الأمر عل إنشاء الطلاق الذي ليس بأمرء والقياس في اللغة 
باظل كا كر , 

د إن اللقظ معمل التقران وعدمه» قيو لثولآلة فيه الأجل ليق 
شىء بشيء » فهو أعمّ من تعليقه عليه في كل صورة؛ أو في صورة واحدة » 
بدليل صحة تقسيمه إليها؛ والمشعر بالأعمٌ الذي هو مجرد التعليق» لا يلزم 
أن يكون مشعرا بالأخصٌ الذي هو التعليق المفيد للتكرار » فلزم من ذلك 
أن التعليق لا يدل على التكراز . 

وردّ الآمدي<تم) هذا الدليل بأنه حض الدعوى بأنَّ الأمر المضاف 
إلى الشرط أو الصفة لا يفهم منه اقتضاء التكرار بتكرر الشرط ء أو الصفة . 
وهو عين محل النزاع 40 , 

واختار-بعد أن أبطل الأدلّة السابقة- أن يستدل على عدم التكرار بأن 
يقال: لو وجب التكرار فإن المقتضى له لا مخلو من أن يكون الأمر نفسه» 
أو الشرطء أو مجموع الأمرين . ْ 
(١)الإحكام .١1١/7‏ 

(١)لمصدر‏ السابق . 
( المصدر السابق . 
(؟)المصدر السابق » والمحصول 514/١‏ ؛ وتباية السول 17/7 . 
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- لإاسيانة أن ثقال إن المتعمى للكرار بهو الآمى ييه للأدلة الى 
أقيمت على أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار . ١‏ 
- ولا جائز أن يُقال بالثاني» أي إن المقتضى للتكرار هو الشرط ؛ لأن 
الشرط غير موثر في المشروط» بحيث يلزم من وجوده وجود 
المشروط»ء وإنا تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» لأن 
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ؛ ولا يلزم من وجوده الوجود. 
- ولا جائز أن يُقال بالثالث» أي إن الموجب للتكرار مجموع الأمرين أي 
الأمر نفسه والشرط ؛ للإجماع على أنه لو قال لخادمه: إذا دخلت 
السوق فائنتر لحأ ؛ فإنه لا يقتضي التكرار » وعدم افتضاء ء التكرار إِما 
أن يكون مع تحقق الموجب للتكرارء أو لا مع تحققه . 
نا الأول» أي مع تحقق الموجب للتكرار فإنه غير جائز » لأن انتفاء 
التكرار مع وجود موجبه إمّا أن يكون لمعارض أو لا لمعارض» لا جائز أن 
يكون لمعارقى لما فيه من تعطيل الدليل عن إعياله ‏ وهو خلاف الأصل ؛ 
ولا جائز أن يكون انتفاء التكرار لا لمعارض ؛ لما فيه من مخالفة الدليل من 
سيك » لك يفسوي ال الى لديل بل الآمر للقي برط أ 
صفة ء أو إضافة للوقت لا يقتضي التكرار'''. 
ثالثا : أدلة القائلين بأن الأمرلا يقتضي التكرار بصيغته؛ 
وإنما يقتضيه عن طريق القياس: 
وله عل أن لا يقعفي التكزان يلاه يمك اله عن ايل 
الغالث لمن استدلُوا على أن الأمر لا يفيد التكرار » وأمّا الدليل على أنه-أي 
الأمر المعلق بالشرط أو الصفة-يقتضي التكرار عن طريق القياس» فلأن 


.١17/١ ماكحإلا)١(‎ 


سنن 





ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علَيّة الصفة أو الشرط لذلك 
الحكم. ؛ لما تقرّر في مباحث العلة في القياس ؛ فيتكزر الحكم بتكرّر ذلك » 
لآن المعلول يتكرّر بتكرّر علته7) . 

لكن هذا الطرح الذي أورده هذا المذهب إنها يستقيم على مذهب من 
بز اخلاف: طلا جود بر إلى ما إن كان القيد مليدا المي أو . 
ودون الترام بتحرير محل النزاع الذي أخرج ده الآمديات1<م) القيود 
المفيدة للعليّة من موضع النزاع » لاتفاق الجميع على إفادتها للتكرار كلما 
تكرّر القيد وهو الأقرب للصواب . 


(١)بباية‏ السول ”27/7 . 
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المطلب الثالث 
دلالة الأمرعلى زمن المأمور به 


وهى المسألة المُعَنْوّن لها بدلالة الأمر على الفور أو التراخي . 


الفرع الأول 
عرض الأقوال والمذاهب 


إذا لم توجد قرينة يفهم منها أن المطلوب بالأمر مراد ! إحداثه على الفور 

أو على التراخي . فإن العلماء اختلفوا فيه» أيضاًء وكانت لهم طائفة من 
الآراء مثل مذاهب أصحابها . 

ونذكر في) يأتي أهم هذه الآراء أو المذاهب . 

المذهب الأول: إِنَّ المطلوب بالأمر يلزم إحدائه على الفورء أي إنه 
يجب التعجيل بالإتيان به . 

وذهب إليه كل من قال إن الأمر يقتضي التكرار» لأنه ليس بالإمكان 
تحقيق هذا التكرار من دون الفورية والتعجيل بفعل المأمور به(" . 

وهو ظاهر مذهب الحنابلة2"2» ومذهب المالكية7 » وبعض الحنفية ؛ 


(١)إرشاد‏ الفحول ص59 . 

(؟) نزهة الخاطر العاطر 86/7 » والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص؟9؟١‏ ) 
وشوج الكوائيه الذي لط م تيون 2011 ع 

() شرح تنقيح الفصول ص78١‏ و19؟17. 


تنرتنا 





ومنهم الكرشي ود و11 وبعض الشافعية7'؟ . 

المذهب الثاني: إِنَ المطلوب بالأمرا لإتيان بمقتضاه على التراخي 

وهو الصحيح من مذهب الحنفية(2» وفسّروه أن المراد منه أنه يجب 
مطلقاً عن الوقت ». وأن خيار التعيين إلى المكلف ؛ ولو مات قبل الأداء يأثم 
بتركه(4) . 

ونسب هذا الرأي : المذهت إلى الإمام الشافعي(ت؛: ٠لم)‏ رحمه اللّهء 
ومعظم أصحابه ؛ وإلى أبي على الجبائي (ت”: ٠ه)‏ 6 وأبئه 1 بي هاشم(ت١71م)‏ 3 
وإلى أى الحسين البضرى(ن:0:ه) + وأرداوا من ذلك جواز التأخير عن أول 
الوقت » والمبادر ممتثل كالمؤخر . 

وهو اختيار طائفة من العلماء(*) . 

وفشّر بعضهم التراخي بأنه إذا جاء بمقتضى الأمر على الفور لا يعد 
متثلاً للأمر. 

وهذا القول مبذا التفسير #غذهة ١‏ بعض العلماء براقا للإجماع0” . 

المذهب الثالث: القول بالتوقف . 


وفي تفسير التوقف أقوال متعددة » وقد اكتفى ابن السبكى(ت!لالاه) في 


)١(‏ كشف الأسرا ر للبخاري١155/1؛‏ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١١4/١‏ ؛ 
با ب سو بيو و ا 

(1) قواطع الأدلة 1717/١‏ ؛ وإرشاد الفحول ص٠ ٠‏ 

كنف الما شع الصف عل لقا ٠١5‏ واصول السرخني 10/1 

)06 قواطع الأدلة ا . والإحكام 5-7 0 ا اربوك 407/7 . والفائق 
74 . 

(0)غهاية الوصول لوه 4٠‏ »© والفائق 1م 


اننا 





الإهاج بتصويره بأنه متوقف فيه . إِمَّا لعدم العلم بمدلوله » أو لأنه مشترك 
بينهما ء أي بين الفور والتراخي 

وفصل الصفي المندياته »م ف ذكر المتوقفين , فسمّى من توقمقوا 
لعدم العلم لول الأمر: المنو فين توقف اللاأذرية: وجعلهم غلاة 
ومقتصدين» فالغلاة من توقفوا في المبادر والمؤخر في أنه ممثل أولاًء 
والمقتصدون من قطعوا بامتثال المبادرء وتوقفوا في المؤخر في أنه ممتثل 
أولاعوهولأء القسهوا إل غدةفرقاء فى مسألة تأثيم المؤشرة؟». 

المذهب الرابع: إِنَّ الأمر المطلق الذي لم ترافقه قرينة دالّة على فور أو 
تراخ يكون للطلق الطلبء أي لا يكون فعله واجبً على الفور» ولا عل 
الترأخي ؛ قال الأمدي(ات١17ه):‏ «والمختار أنه مهما فعل» كان مقدما أو 
مؤخخراً » كان مغلا للأمرء ولا إثم عليه بالتأخير 206؛ وقال فخر الدين 
الرازي(ت-0:ه) في المحصول: إنه الحق(4): واختاره أيضاً ابن الحاجب 
(4ةه)”*؟ »؛ والقاضي البييضاوي2ت40:) في المنهاج 0 


ول اقول لكا متسب #اناكر يطائقة من الأدلة: تفي بكر أغيها 
فيم| يأتي : 


. 10/1 الإبهاج 54/7 » وقواطع الأدلّة‎ )١1( 
.566 9465/7” (؟")نباية الوصول‎ 

.١1795/7 الإحكام‎ )( 

(:) المحصول ١/5؟.‏ 

(5) مختصر المنتهى بشرح العضد 87/17 . 

() منهاج الوصول بشرح نباية السول 44/7 . 


١0 





أدلة الأقوال أو المذاهب 


أولا: أدلة القائلين بِأنْ الأمر على الفور: 

. -قوله تعالى لإبليس : #أمَامتَمَكَ أَلَاَجدَإدْ أمْئُكَ © [الأعراف؟1]‎ ١ 

ووجه الدلالة منه أنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود في الحال » مما 
يدل على أنه كان واجباً عليه في الحال(21: إذ لو لم يكن كذلك لكان لإبليس 
أن يقول: إنك ما أوجبته عل في الخال( . 

ورد الصفي الهندي<ت١٠/م)‏ هذا الاستدلال بأن الأمر في هذه الآية كان 
مقروناً بها يدل على أنه للفور » بدليل قوله تعالى: 9# وَإدَاسَوَسه وَتَفَحْتٌ ويهِ ين 
ُو قمعو لم سَْحِدنَ # اص 0]» فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط 
التسوية والنفخ » والجزاء يحصل عقب الشرطء فالفورية المستفادة في 
النضٌ المسعدل يه اسعفيدت مو هذه القرينةة , 

وأبدق: آفة السبكي (1/اه) على اعتراد ض الصفي المندي(ت10/م) على 
بكر لو اعياع 1 ويس أن الجزاء يحصل عقب الشرط ء 
وإِذا تيل أن حصول اجبزاء عقب الشرط استفيد من الفاء» فإن النحاة 
نصوا على أخها في هذا الموضع لا تفيد تعقيبً9؟ . 


)١(‏ الإحكام ١11/7‏ » والمحصول١/51١»‏ ومنهاج الوصول بشرح نغباية السول 10/7 ؛ 
ونباية الوصول ”408/7 .ء والفائق 87/7. 

.١11/١لوصحملا)؟(‎ 

(؟) نهاية الوصول 45١/7‏ .ء والإمباج 11/7 . 

(؟) الإبباج 11١/75‏ . 
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حتى لو أ السقي استحق الم . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ التعجيل والفورية مستفادة من القريئة العرفية ؛ 
وهي أن اعد يعلم أن انسيد لا يسع اذل[ ومن ماع إل شري 
وهذا هو الأغلب + وخدا فإئه لآ ينسدى الذم قي كل أمر 00 

-'١‏ قوله تعالى :9 وَسسارعُوأ إل مَمْفْرَةَ ين رَبَحكُمْ * (آل عمران 16]» يدل 
على أن الأمر للفور ء لأنه أمر بالمسارعة وهي التعجيل بالمأمور به والأمرٍ 
للوجوب:» فالمسارعة واجبة » ولا معنى للقول بأنَّ الأمر يقتضى الفور إلا 
ذلك2)250, 


عرم ى حين | قن فهر مر 


وف معنى هذه الآبة قوله تعالى :ميرمو لحَيرتِ لمائدة 4 . 

وأجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بن الفورية لم تستفد من الأمر 
نفسه » بل من قوله تعالى :98 وَسسَارعْواً 4 ء أي إن لفظ المسارعة دالٌ على 
الفورية » لامطظلق الأمر. 

وقد يمترقن عل هنة قراب أعوره منها: إِنَّ دلالة الأمر على 
وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة ثبتت بطريق الاقتضاء » فلا يلزم منه 
وجوب لللساوعة اق ككل أمر م رإتنا لس بن انق جليية: 

؛- إِنَّ الأمر لو لم يكن للفور لكان التأخير جائزاً» وجوازه إِمّا مع 
بدل » أو لا مع بدل » والاثنان باطلان . 


(© المحصبون 1١‏ والإحكاء 7 هء وفيه جواب مفصّل يحسن الاطلاع عليه ؛ 
والمعتمد 17١/١‏ وعاية الوضصول 51/7 وقواطع الأدلة .١47/١‏ 

. 11/7 والإبهاج‎ . 554/١ ؛ والمحصول‎ 777/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) الإسباج 77/7 . 


نسم 





نا بطلان الأول فبسبب أن البدل هو مايقوم مقام المبدل من 
الوجوه» فإذا أتي به وجب سقوط التكليف عمّن كلف به» وهذا باطل 
بالاتفاق . 

وأمّا بطلان الثاني » وهو أن يكون بلا بدل» فبسبب أن يترتب عليه منع 
كون المأمور به واجباً؛ لأن المفهوم من قولنا: ليس بواجب.ء أنه مما يجوز 
تركه من غير بدل''١.‏ 

- إنَّ القول بِأنَ الأمر للفور فيه احتياط ؛ إذ به يتحقق الخروج عن 

عهدة التكليف » والخروج عن عهدة التكليف واجبة » بيان ذلك أننا أجمعنا 
على أن المبادر خارج عن عهدة التكليف واختلفنا في المؤخر: هل هو خارج 
عن عهدة التكليف أو لاء فالاحتياط يقتضي إيقاع الفعل عقب الأمرء 
ليحصل الخروج عن عهدة التكليف يقينا”" . 

وأجيب عن هذا الدليل بطائفة من الإجابات؛ لم يرتضها الصفي 
المندي«ته١/م)‏ ورأى أن الأولى الجواب عن ذلك بالمعارضة بالضرر 
الناشئ من الإيجاب على الفورء فإن الأدلة النافية للضرر والحرج نافية 
له( , 
ثانيا: أدئة القائلين بأنَ الأمر للتراخي: 

واسعدل القاكلوة بأن الأب للتراعى يسفن الأدلة. 

وقبل ذكرها ننبّه إضافة إلى ما ذكرناه عند تقرير المذاهب» أن هذا 


)١(‏ المحصول 554/١‏ والإسهاج 77/7 و51”. 

() المحصول 191/١‏ . والإحكاء 7 »ونباية الوصول 4777/7. 

(:1) نباية الوصول 4772/7 و 554 . ونشير هنا إلى أن الرازي في المحصول ذكر تسعة دل 
وأن الصفي الحندي أورد في كتابه المذكور في هذا المهامش عشرة أدلّة لمن قال إن الآمر 
للفور » وناقشها » فراجعها لزيادة الإطلاع . 


لوقف 





المذهب ذكر ابن السمعاني(ت424د) في كتابه( قواطع الأدلّة) أنه الأص-(") 
قا دقر السرخسي:450ه) أنه الذي يصمح من مذهب الحنفية » ولم تذكر أكثر 
أمّهات المصادر الأصولية وليلة له ولكن ورد فى كتب الحنفية ما يفيد 
ذلك » كما أن الصفي الهنديات١:0/م)‏ أورد دليلا آخر غير ذلك » وفيما يأتي 
يان ذلك: 

١‏ - قال السرخسبىت0٠:4ه):‏ (وحجّتنا في ذلك: أن قول القائل لعبده: 
افعل كذا الساعة» يوجب الاثنار على الفورء وهذا أمر مقيّدء وقوله: 
(افعل) مطلق . وبين المطلق والمقيّد مغايرة على سبيل المنافاة » فلا يجوز أن 
يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيّد » فيا يثبت التقييد به» لأن في ذلك 
إلعاك عيفة الأطلاق: واتنات التفيد من غير دليل 809 روعي 
النسفى١ت0٠/,د)‏ فى المنار عن ذلك » بقوله: «لنا: إنه يعود على موضوعه 
بالنقض حينئلٍ » ”7 أي أنه يتساوى المطلق والمقيّد في الحكم » وهو باطل . 

7و الصفي المهندي(5١/ام)‏ دليلا شرا للقائلين بالتراخي . لكنه ' 
يرتضه ء وقال: إنه - أي الأمر- ليس للفور لضعف أدلّة القائلين به وأن 
تأخيره عن آخر الوق غير جائر » قدل ذلك على أن المأمور به واجب في آآخخر . 
الوة قت47) ؛ ورد هذا الدليل بأنه تخالف للإجماع فلا يكون مسموعاا” . 
ثالثا: أدله القائلين بيالوقف: 

وأمّا القائلون بأنّنا لا ندري فقد احتجوا بدليلين » هما: 


. تحقيق د.علي الحكمي‎ 177/١ قواطع الأدلّة‎ )١( 
15/١ أصول السرحيق‎ )0]( 

689 المتان بشرح قشف الأسرار 114/1. 
(0)ههاية الوصول 478/7. 

(5) المصدر السابق /4154:554. 
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-1١‏ أن معرفة دلالة الأمر على الفور أو التراخي ؛ أو القدر المشتركء 
بينهما . إمَا أن يكون طريق إثباته العقل أو النقل ». أمّا العقل فلا مدخل له في 
دلالات اللغة» وأمّا النقل فهو إِمّا متواتر أو احادء والآحاد لا يفيد في 
موضوعنا الذي لا تثبت به قواعد الأصول إلا بالقطع » والمتواتر غير 
متحقق » وقد عرف جواب ذلك من الجواب في مسألة التكرار » والجواب 
مو كو 

-١‏ إِنْ الأمر المطلق يحتمل أن يراد به فعل المأمور به على الفور. 
ويجحتمل أن يراد به فعله على التراخي »: ولا يوجد ما يدل على أحدهماء 
فصار كالمجمل بالنسبة إلى محتملاته » فيجب التوقف حتى يقوم الدليل على 
إرادة أحد محتملاته . 

وأجيب عن ذلك بمنع الإجمال في المدلول الذي هو إيقاع المأمور به ؛ 
والاحتالاات المترددة 2 اللازم غير مضرة ) ا 2 المكان وأحوال 
الفاعل7١'‏ . 
رابعا: 

وأمّا القائلون بأنه لمطلق الطلب » وأنه لا يدل على فور أو تراخ ؛ مالم 
تصحبه قريئة » فقد احتبجّوا بأنّ مدلول الأمر حقيقة في طلب الفعلٌ ليس 
غير » فمهما أتى المأمور بالفعل» في أي وقتٍ كان» سواء كان مقذها أو 
يليا زان يدل آي بلول ابره أي ما قلي معد نمطا بر 
إثم عليه بالتأخير » لكونه أتى بم أمر يدل الوبعة الذى أمر .بد 

وسدو أن هذا هو الراجح من الآراءء وهو المختار للمحمققين من 
العلاء . لمعقولية دليلهم » وموافقته لظاهر ما تقتضيه النصوص . 


(١)غباية‏ الوصول 4593/7. 
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الفرع الثالث 


الآثارالمترتبة على الاختلاف 2 مقتضى الأمرمن حيث الزمن 


تركب عل الخلاف المتقدم في مقتفى الأمر من حي الزمن أحتكام 
فقهية متعددة » نذكر منها ما يا : 

١‏ - من ملك نصاب الزكاةء يخال عليه اخولك» وتيكن من إتتراج 
الزكاة ع فإن مذهب القائل بالمور يمتضى إخراج الزكاة فوراً علد مكن 
املف من إخراجهاء بعد استيفاء شروطها» ويستحق ق المؤخر للامتغال 
العقاب . وإن أجل الدفع فهو ضامن للمال إن تلف 2١0!‏ , 

ولقاامل عتسب لقال بالتراعي لإا له ألاموسر إخراج الزكاة» ولا 
بتأخير أداء الزكاة وصدقة الفطر والعش 37). 

"-قضاء صوم من أفطر في رمضان بعذر» كسفرٍ أو مرض » أو 
حيض ٠‏ فإنه على رأق من قال بالفور يلؤمه اليامرة بالقضاء» حص أنه لو 
وو مع تمكنه ملة 6 إلى أن حاء رمضان أخخير فإنه يأثم . وجب عليه 
القضاء ؛ ومع القضاء كفارة للتأخير» وعلى هذا لا يصححٌ صوم النافلة حتى 
تؤدّى الفريضة » وهذا لأن القضاء مأمور به في قوله تعالى :8 مَصِدَه من أينَامِ 
أَخْرَ # [البقرة ه114 » والأمر يقتضى الفور . 


)١(‏ الأمروالنهي عند علا ءالعربية والأصوليين ص ٠١108‏ وتوجد تفاصيل في مذهب 
أحمد . انظر : القواعد لابن اللحام ص ١4١‏ . 

)١(‏ أصول الشاشى ص١17١؛‏ وأصول السرخسي 1» وهذا بناء على أن الأمر 
للتراخي » كا هو المشهور من مذهب الحنفية . 
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وذهب جمهور الحنفية إلى أن القضاء على التراخي ؛ بناءً على رأيهم في 
مقتضى الأمرء ويترتّب على ذلك أن له أن يصوم ما شاء من النوافل قبل 
القضاء('' . 

“-إذا قال شخص لآخر: بع هذه السلعة. ؛ فقبضها الشخص » وأخر 
بيعها مع القدرة عليه و فقت المتةى قزق قلنا إن الآفر القور شعد 
قيمتها لتقصيره ؛ وإِنْ كان بخلاف ذلك بأن قلنا إن الأمر للتراخي أو إن 
الأمر لمجرّد الطلب » فلا ضمان عليه(" . 

1-إذا تحققت شروط فريضة الحج ؛ ؛ فهل يلزم من تحققت معه هذه 
الشروط أداء فريضة الحج على الفورء أو على التراخي ؟؛ اختلف العلماء 
في ذلك » فذهب الحنابلة إلى أن الحج على الفورء عسكالية بقولة تعالى : 
وَينَه عَلَ اليس حِج بيت من سْتَطاعَ لَه ملا #6 (آل عمران 49]» وقوله تعالى : 
«9 يعاريو البقرة :11 » والأمر على الفور”" . : 

٠‏ وذهب الشافعية إلى أن فرض الحج على الترا ‏ خي » واستدلوا على ذلك 
أن احج فرضن في الستة السادسة ؛ والرسول 3# م مح إلا في السنة 
العاشرة » وكان معه من أصحابه من لا عذر لهم في التأخير» فلو كان الحح 
على الفور لم يجز التأخير7؟' . 

ولكن يلاحظ أن هذا القول لم يبن على دلالة الأمرء وإنما أخذ من 
القرائن » والاستدلال العقلى والتاريخى » وهذا نجد أن الحنفية الذين يرون 
أن مقتضى الأمر التراخي يقولون بوجوب الحجٌ على الفور!) . 


() أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص77/8. 

0 اليد ل قري التروج عل الأصول هري 

(8) الأمر التي سند عا الموزة والالسر 89 عن حاشمية الرمل على المنهاج 1184/5 . 
(6) الهداية شرح بداية المبتدي 45/١‏ . 


كا 


المطلب الرابع 
مقتضى الأمريعد ١‏ لفل 1 


الفرع الأول: عرض الأقوال والمذاهب: 

اختلف جمهور العلاء القائلين بأن صيغة الأمر المطلق للوجوب .ء في| 
إذا وردت بعد الحظر ‏ على أقوال متعلدة » منها : 

-١‏ إنها للإباحة» وهو قول الأكثر('2. وهو الذي نصّ عليه الإمام 
الشافعى(ت؛: ١‏ 0 3 ورجحه ابن الحاجب(ت::1ه)7) . 

-١‏ إنها للوجوب» ولا أثر لتقدّم النهي عليها؟»؛ وهو رأي 
المع 13512 واختيار فخر الدين الرازي(ت0م)17؛ ع والبيضاوي 
المنهاج7" , وبذلك أخيذ القاضى أبنو يعل(ت458ه) غ: وأبو إسحا 


1 ىا 


(+) ذكر الأسنوي(ت077/ام) في التمهيد أنه يحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة » وبين قولهم: ما 
كان تمنوعا منه ؛ لو لم يجب . فإذا جاز وجب( ص "١/١‏ 7) »ء وذكرهافي الكتاب 
المذكور في أفعال النبي يي فقال: ما كان من الأفعال ممنوعاً» لم يكن واجبا» فإذا فعله 
الرسول ويه فإنا نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف »؛ 
فإن الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف» فمشروعية جوازهما دليل على 
وجوب!(التمهيد ص1:79 ) . 

. 11/7 الإحكام 178/7 » وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 

. 77١ خباية السول 105/7؛ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 

(؟) مختصر المنتهى بشرح العضد 41/7 » والتمهيد للأسئوي ص١7"‏ . 

(؛) اللإحكام 178/7 . وشرح مختصر المنتهى للعضد في الموضع السابق . 

(5)المصدران السابقان. 

(5) الملحصول 5/5؟؟ و وجابة السول 1*5/7: والشمهيد للأستوي صن 737/1.. 

(1) منهاج الوصول بشرح نباية السول 5/7 7» وانظر: التمهيد للأسنوي ص 77١‏ . 
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الشيرا زي(ت:47ه) وابن السمعاني(ت444ه) ؛ وصدر الشريعة من الحتفية”١؟.‏ 

. التوقف » وهو منهج إمام الحرمين<ت404ه)("‎ -٠ 

4- إنها إن كانت معلّقة بزوالٍ علةِ عرّوض النهي » فمقتضاها هو ما 
كانت تقتضيه قبل النهي » قال العضل(ت:0/م): وهو غير بعيد7" . 
الفرع الثانى: أدلة الأقوال والمذاهب: 

وفيما يأي نذكر أهمّ أدلّة هذه المذاهب أو الأقوال» وما أورد عليها . 
والراجح منها في المسألة» مع تنبيهنا إلى أن المسألة مفروضة في الأمر 
المطلق الذي لم تتصل به قريئة تحدد المراد منه . 
أولا: أدلة القائلين بالإباحة: 

استدل القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بعدد من الأدلة » نذكر 
بعضها فيم| يأتي : 

١-إِنْ‏ الغالب من استعمال الأمر بعد الحظر في عرف الشارع: 
للوباحة . ويظهر ذلك من استقراء وَتَتَبَع هذه الأوامر» وهذا ما يظهر من 
عرف اللغةء أيضاًء لأن الإباحة هي السابقة إلى الفهم » والسبق والتبادر 
علاقة الحقيقة » ومن أمثلة ذلك : 

أ-قوله تعالى :8 وَإدَا للم َأصَطادُوأ #ادسد: :]» فالأمر في الآية جاء 
بالطلب من المتحللين من الإحرام بالاصطياد؛ بعد أن كان محظوراً عليهم 
بقوله تعالى :95 عَبرَ يل ألصيْدِ وتم حرُمٌ © اانائد: ]١‏ والاصطياد مباح وليس 





بواجب . 
)١(‏ شرح الكوكب المنير 08/7 . 


() الإحكام ١78/7‏ ؛ وشرح مختصر المنتهئن للعضد 1١/7‏ » ونباية السول .7١6/7‏ 
(؟) شرح مختصر المنتهى للعضد 41/75 , وانظر في ذلك: الإحكام 178/7 . 
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ب- قوله تعالى : 2ل فَإدَ فضت الصَلَزة وان رض وَابتوأين صلم # 
[الجمعة ٠١‏ » أباحت الآيات الانتشار في الأرض » والابتغاء من فضل الله » بعد 
ما حرّم ذلك بقوله به أي َامَموَأ دا وفك للصّكوة 0 اشم 


سوأ إِلَ د فأ ودَروأ ابي ذلك حير لَك إن ْم رتملَمُونَ © [الجممةه] . 

ع ا ا را لحيض - :38 فَإدًا 
هن مَأوُهَرت من .حصي مرك أله 4 [البقرة 177] ع فأباح ذلك ؛ بعد أن حظره 
وحرّمه » بقوله: 9# وَيسْعَلُوتلكَعَنِ الْمَحِيض كُلْ هو أدى فَأعمُِلُوأ ليآ في الْمَحِيضَ 
وَلَا كَْرَبوهُنَّ حي يَظْهُرَنَ 87 [البقرة 151] . 

د - قوله صَكِيْ : (كنت نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها:0», ادل 
أمره كَيَلِيِهّ: «ألا فزوروها » على الإباحة » بعد إذ نبى عنها وحرّمها!'؟. 


ه- قوله 0 #كنيت نبيتكم عن ادتخار لحوم الأضاحي 
فادّخروا )2207 دل أمره ككل عل إباة ادخار سليوم الأضاحي بعد إِذّ كان 
قد حر مها(؟). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه » قال: قال رسول الله كك1ة: 
١بيتكم‏ عن زيارة القبور؛ فزوروها» صحيح مسلم بشرح النووي 51/4 » كما رواه 
الحاكم عن أنس » وأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود» وهو حديث صحيح . الجامع 
الصغير ؟//41. 

(1) الإحكام 178/1١‏ » وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر 1/7 , 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي » 
وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي » باب ما كان من النهي عن أكل حوم الأضاحي ؛ 
وفي كتاب الجنائز » باب استئذان النبي َلَلِّةِ | أخرجه عدد آخر من العلاء ويألفاظ 
متعددة . انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي 
"١/١764‏ , والجامع الصغير 11/7 . 

(1) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 1/5/5؛ والإحكام 178/7 . 


0 ؟ 


لبور أله 20 ثم قال له: افعل ذلك الشىء » تبادر إلى الفهم 

م قلك الإباسة .رلك ليل اليف ؛ كنا ذكرنا ذلاكه خن خرف انشاره 

وعرق اللقة :فيكو الأمر بعد الحظر سسظرقة فيه »وهو المطلوب01. 
وقد اعترض على هذه الأدلّة بعدم التسليم بكون ذلك عرف الشرع» 

أو اللغةء أو الاستعمال » وأنه المتبادر . 
يان ذلك:: 

-١‏ إِنَّ الآيات وما قيل فيها إنها تدلّ على عرف الشارع واستعماله ؛ » فل" 
نسلّم دلالتها على ما ذكر» أي الإباحة مطلقاً» بل إنها لو دلّت فإنما 
تدل على ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل . ؛ فضلاً عن أن الاستعمال 
دليل ضعيف » يجوز تركه في مقابلة ما ذكر . 

اك إن الآنات املكو عارعية بسصورص أعرى يدل عل غير ماذكرة 
نحو قوله تعالى 3 فإِذا افلح الاسهرٌ ال تدلُو آلْمُفْرِكِينَ ©* [التربة ه]» فإن 
الأمر في الآية يفيد الوجوب. إذ الجهاد فرض كفاية » وقد جاء هذا 
الأمر بعد النهي عن قتاههم . 

"- وقوله يَكَفِلهِ: «(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها »("2» الأمر 
فيه للندب » وليس للوباحة » وبذلك تمسّك من قال إنه حقيقة في 
الندب ». والأصل في الاستعمال الحقيقة(" . 


(١)غباية‏ الوصول 419/7 . 
(0) سبق تخريجه . 
(”) نباية الوضول 47١ ٠419/7‏ . 


دن 





ثانيا دأدثة التائلين بالوجوب: 

واستدلٌ القائلون بأنَّ مقتضى الأمر بعد الحظر للوجوب. بطائفة من 
الأدلة : متها: 

١‏ - إن الأمر المجرّد عن القرائن» | سبق تقريره عند الجمهور» 
للوجورب» وهذه المسآلة متتعة عن ذلك ء وكوّن الأمر جاء بعد السحريم 
أو الحظر لا يعارض ذلك » فالوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك 
لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة» فإذا كان الأمر كذلك» فلا 
يمتنع الانتقال من التحريم إلى الوجوب"'' 

وألعبن عن هذا الدليل عبآن دلقلة الآمر على الرحورب مقريوطة ننه 
القرينة الصارفة عنه» وكون الأمر واردا بعد الحظر من القرائن الصارفة 

عن الوجوب"''. 

- إنَّ صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجرّدة عن القريئة » فأشبهت 
الأمر الذي لم يتقدمه حظر”” . 

ويشبه أن يكون هذا قياساً في اللغة» بإلحاق المسبوق بالحظر عند عدم 
القرينة » ب| لم يسبق بحظر . 

والقياس في اللغة تمنوع عند جمهور الأصوليين. 

ثم إن القول بأن صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجردة عن عن القرينة 
فيه نظر » لما جاء في االجواب عن الدليل السابق في أن ورود الأمر بعد الحظر 
قرينة صارفة عن الوجوب . 


() منهاج الوصول بشرح نهاية السول 10 
(؟) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر 7//ا1. 
(0 المصدر السابق 5/7ل. ظ 
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*- إِنَّ صيغة الأمر اقنتضت نس الحظر»ء وقد ينسخ بإيجاب » وقد 
ينسخ بإباحة » فإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب7) , 

وأجيب عن هذا الدليل بعدم التسليم بأنّ النسخ إنم) يكون إلى الإباحة 
والوجوف ؛ بل يكون نسخاً إلى الإباحة أولآً» والوجوب إباحة وؤيادة؛ 
والزائد أتى بعد النسخ » فلا يلزم منه ولا يستدل به عليه”'' . 

- إِنَّ النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له قبل الأمرء وهو 
التحريم » فكذلك الأمر بعد الحظر9؟, ؛ أى يكون مقتضياً ما كان مقغضياً له 
قبل الحظر » وهو الوجوب .» ومفاد هذا الدليل قياس الأمر على النهي . 

وأجيب عن ذلك بأمرين: 

أولهما: عدم التسليم بأنّ النهى بعد الأمر يقتضى ماكان مقتضياً له قبل 
الأمرء وهو التحريم » بل هو مقتض لإباحة الترك . 

وقاليهياة إن نهدا قياس أل الايعة وهو ياطز حمل حوور الاصوابية: 
كما أن النهي آكد من الأمر» فلا يصمح القياس عليه . 
ثالثا: دليل القائلين بالتوقف: 

استدلٌ القائلون بالتوقف بأنْ الأمر بعد الحظر يحتمل الوجوب» 
ويحتمل الإباحة- وليس كا ظهرق أدلّة الفريقين المعدّمين + واللامفلة الى 
ذكروها- ونسبة الأمر إلى كل منهم| واحدة ومتساوية» فليس أحدهما أولى 
من الآخرء ولا يؤخر أحدهما أو يقدّم على غيره إلا بدليل» والأصل 


"000 


(١)المصدر‏ السابق. 

(" ))المصدر السابق ؟//ال/ا. 

(") المصدر السابق ؟6/7/!. 

(؛) الإحكام 1/8/7 ؛ وشرح الكوكب المنير 75/7 . 


4غ ” 


رابعا: أدلة القائلين بالتفصيل: 

واستدلٌ القائلون بالتفصيل : أي بعودة حكم الأمر الى ما كان عليه قبل 
الحظر 62١‏ وهو ما عير عنه بعضهم بقوله: إذا كان معلقا بزوال علة 
عروض النهى كان كما قبل النهى”'" . 

ودليل عولآاء إن امكقراء الضوصن القرعية» وتاملها يُظيدُ أنه لا 
يصح إطلاق. القول». لا بوجوب» ولا بإباحة» فهناك من النصوص 
الشرعية ما كان الأمر فيها بعد الحظر للوجوب. ومنها ما كان الأمر فيها 
بعد الحظر للإاباحة » ومنها ما كان غير ذلك . 

وعند تأملها نجد أن ما كان الأمر فيها بعد الحظر للوجوب» كانت 
واجبة قبل الحظر » نحو قوله تعالى :92 وَدَا نك عَالأَتَ رك كئلوا المذركنَ # 
[التوبةه] فهذا الآمر جاء بعد النهي عن القتال في الأشهر الحرم ونحريمه » فلا 
جاء الأمر بالقتال» بعد انتهاء الأشهر الحرم » عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك » وهو مقاتلة المشركين . 

والاصطياد كان مباحاً قبل التحريم » ثم حرّم بقوله تعالى :98 عَيرَ نحْلٍ 
العصيق وَأ حرم 4 [المائدة ]١‏ فالأمر الذي جاء بعد ذلك 2 قوله :38 وَ! وَإِدَا حلم 
أَصَطادُواً © [المائدة ؟] يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم » وهو الإباحة . 

ومثل ذلك الكسب بأنواعه كان مباحاً » ثم منع منه وقت النداء لصلاة 
الجمعة » بقوله :8 كما آلَدِنَ انوا إِدًا وى لِلصّلَوةَ ين يَوْوِ لْجْمْعَةَ فَسْمَوأ إل 
در سه ودرأ ليم #الجمعة ] » ثم جاء الأمر بعد قضاء الصلاة : 4# فَإِذَا فضت 


0) الأحكاء 0 4 وشرح خض انين العقد اا وشباية السول 0 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 77١‏ . 
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الصَلره فأننه نتروا #[الجمعة ٠‏ فركر3 هذا الأمر لل حة أي , بعودته إلى ما 
كان عليه قبل التحريم . 

ويبدو أن هذا هو الراجح من الآراء» ويؤيده استقراء النصوص 
الشرعية وتتيعّها والنظر في دلالالتها على الأحكام ؛ الذي يفيد أن الأمر بعد 
الفظر إتنا برقم التحريم » ويعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريه”' . 


. وهو اختيار كثير من محققي العلماء‎ )١( 


المطلب الخامس 
الأمريعدالاستئذان 


الأمر بعد الاستكئذان والإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد 
الحظر''؟؛. وقد استحسن الزركشى(ت؛4ام) هذاء وقال: إنه نافع قُْ 
الاستدلال على وجوب التشهد بقوله يي حيننا سألوه: كيف نصلِي 
عليلك: ؟ قال: اقولوا الهم صل عل عمد 296 

ولكن بعض العلاء يرى أنه للإباحة وليس للوجوب. ومن هؤلاء 
القاضى أبو يعلى(ت408ه) » وان عقيل(ت517دم) ) 52 اللحام(ت؟.ه)0؟ ع 
وحكاه قاضى الجبل عن أصحابه من الحنابلة » وقال: لذ فرق بين الأهر بعد 
اللمظر ورين الأآمر يعد الاسكيدذان211, 

والذي يبدو إِنَّ الأمر بعد الاستئذان» أقرب في الدلالة على الإباحة من 
دلا له الأمر بعك الحظر: زاستحسان الزركثى(ت4دله) ليس فق معلهءع 
فالحديث بين كيفية الضلاة عليه وله بعد سوال تعلم لآ سوال اسغذان» 
والوجوب مستفاد من الدليل الذي أمر بالصلاة على النبي ع ؛ وهو قوله 
تعالى :38 إِنَأنَّهوَمكتِصَكَتَهيصَنُونَ عل ال يتأي ِب َامَموا ص فوْعلِهِ وسََمُوأ 
تسَلِيِمًا # [الاحزاب 01]» وعرف الاستعال يؤيد ذلك »؛ فمن يطرق الباب 
(١)المحصول .5775/١‏ والبحر المحيط 185/7. 
(١)البحر‏ المحيط في الموضع السابق ‏ والحديث وراه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

والنسائي وابن ماجه ؛ ومالك وأحمد وغيرهم عن أبي حنيد الساعدي » وأبي مسعود 

الأنصاري؛ وابن مسعود ه؛ مرفوعاً. شرح الكوكب المئير 77/7 , هامش (91) 
(7) القواعد والفوائد الأصولية ص 71714 . 
(4) شرح الكوكب المنير "11/7 . 
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مستأذناً في الدخول » فيقال له: ادخل » لا يمكن حمل ذلك على الوجوب » 
ومثل ذلك كثير في حياة الناس . 
الأمربماهيّة مخصوصة:؛ بعد سؤال تعليم. 
قال ابن اللحاء(ت:0.م) في كتابه(القواعد والفوائد الأصولية): والآمر 
باهيّة خصوصة بعد سؤال تعليم » شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان(١)‏ 
في الأحكام والمعنى » وحيتئذٍ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب 
الصلاة على النبي كَكلْةِ في التشهد الأخير» بها ثبت عن النبي وليل أنه قيل 
له : يا رسول الله قد عَلِمنا كيف نسلم عليك ؛ فكيف نصلي عليك » فقال: 
قولوا : الهم صل عل عمد وعل آل عسد 42976 تعم» إنه قبت الوجوب 
من خارج ٠‏ فيكون هذا الأمر للوجوب ؟ لأنه بيان لكيفية واجب”2 . 
وهذا فإنه لا يحسن إطلاق الكلام في ذلك » بل إِنْ الأمر يقتضى حك 
مناسباً لما سئل عنه » والنّه أعلم . 


. 77 القواعد والفوائد الأصولية ص4‎ )١( 
. سبق تخر جه‎ )١( 
, 77 القواعد والفوائد اللأصولية صر‎ )( 


ترا 


المطلب السادس 
الأمربالشيء هل هو نهي عن ضده 


تحرير محل النراع: 
اختلف العلماء في ذلك » وقبل ذكر آرائهم في المسألة » واستدلالاتهم 

عليها نبئئن موضع النزاع فيما بينهم . 
إن الذي روعة ماسوو السققرة من الملياء ماياي: 

-١‏ ليس خلاف العلاء في مفهومى الأمر والنهى لتغايرهما باختلاف 
الإضاقة كان الأمر مضاف إل القر م والتى مشافه إل و1 
وليس خلافهم في اللفظ » لأن صيغة الأمر(افعل) » وصيغة النهي(لا 
تفعل )157 
- إن النزاع بون العلماء نما هو في الشيء المعيّن إذا أمر به » فهل يكون ذلك 
الآمر غبيا عن القى» ء المعين المضادٌ له أو لا ؟» أي إذا قال ركع 
فهل هو في المعنى بمثابة أن يقول له : لاتسكن ؟20» أي إِنْ النزاع إنها 
هو في الأوامر الحزئية المتعينة . 
ولهذا فإن بعض العلاء قبدوا ذلك بهء قال الآمدى(01<م) : الأمر 
بالشىء عل الفسيق لسن غيا عن قيردوة؟؟ و وقال ابن الحاجبا(ت45١ه):‏ 


()إرشاد الفحول ص .٠١7”‏ 

()إرشاد الفحول ص .٠١7”‏ 

() شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ”0/7 . 
(:)الإحكام ؟/١17.‏ 
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إن الأمر بشىء معين ليس غبياً عن ضده2'" . 
وعلى هذا لابدّ أن يكون المأمور به معيّناً» ليكون الأمر بالشيء نبي عن 
ضدهء كصيام رمضانء أما إذا كان مبهماء كخصال الكفارة» فلا 
يكون الأمر بأحدهما نبياً عن ضده منها » فالأمر بإطعام عشرة مساكين 
ليس نبياً عن الخصلتين الأخريين » ولا عن إحداهما(" . 
وما ينبغي التنبيه إليه : 
- إِنْ الأمر لوكان له ضدٌ واحد فهو عي عنه» ون كان له أضداد فهو 
نبي متها جعيماً منذ عض العليا ٠‏ ونبي عن واحلد ينها غير معن عند 
بعضهم الآخرء فمثال الضدّ الواحد: الأمر بالإيوان» فإنه نمي عن 
الكفرء ومثال الأضداد: الأمر بالقيام» فإن له أضداداً متعدّدة 
كار كوع والسجود والقعود والاضطجاع وغيرهاء فالأمر نمي عنها 
جميعاً عند بعض العلماء » ومبي عن واحد غير معيّن عند بعضهم الآخر 
كنا ذكر 1 . 
ب-ذهب بعض العلاء القائلين بالنهي عن الضدّ إلى التفصيل » فقالوا : إن 
الآمر بالثىء نبى عن بده في آمر الندب قلا يسلتزم النهى عن ضِدَه 
لا مبي تحريم ولا نبي تنزيه”؟؟ . 


. 80/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 

(؟) البحر المحيط »5١8/”7‏ وتعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على الإحكام»ء انظر : 
الإحكام ١7١/7‏ هامش(") . 

(9؟) الإحكام ١7٠١/7‏ ء ونهاية الوصول 48/7 . 

() مختصر المنتهى 86/7 ؛ وكشف الأسرار للبخاري 79/7" » ونباية الوصول ٠9/7‏ ؛ 
وجمع الجوامع ١//1/؟.‏ 
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الفرع الأول 
عرض أقوال ومذاهب العلماء 


فإذا اتضح ذلك نذكر أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال » منها : 

القول الأول: إِنْ الأمر بالشىء هو طلب ترك أضداده ؛ أي نبي عنها . 

وهو قول القاضى أب بكر الباقلانيات:.:ه) في أوّل أقواله('2» كما أنه 
قول عاقة العلاء الذين أثالوا إن موحية الأمر الوجوب» من اللشة 
والشافعية:ء وأصحاب الحديث2©9: والخحتايلة29): وأكثر أضحاب 
مالك17) , 


القول الثاني : إن الأمر ستى ء معن ليس ييا عن ظيفه: ولا يقتضيه 
طقلا > أ لبس عر صب لا ستادعا له 
وإليه دهف إمام الخرمين(ت478:م)(0) والغزاليى١ته.هم17؟.‏ اختاره عن 


الخاجب(ت:145ى)77) : 


القول الثالث: إِنْ الأمر بالشىء نبي عن ضدّه بطريق الاستلزام. وإليه 
ذهب طائقة من علاء الشافعية , وبعص المعتزلة كالكعبى وفرعي لكل 


.188/7” ء ونباية الوصول‎ ١7١/7 الإحكام‎ )١( 

(؟)كشف الأسران للبخاري 4/7 14 

(:؟) شرح الكوكب المنير 61/7 . 

(4) شرح تنقيح الفصول ص ١1١5‏ » وجمع الجوامع ١/1/؟.‏ 

.141/١ وجمع الجوامع‎ ٠ ١515 فقرة‎ "57/١ البرهان‎ )6( 

(7) جمع الجوامع في الموضع السابق » وبيان المختصر 11/54 . 

(0) مختصر المنتهى بشرح العضد 86/7. 

(8) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي » من شيوخ المعتزلة » توفي 7 
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والقاضى عبدالخبار(ت415ه) 3 وأبي الحسين البصري (عومعو)(١‏ ( 34 وفخر 
الدية الرازي(ت:: ؛كخ) )ع والأمدى(ت101ى7"' . 


القؤل الرابع: 21 الأمر بالشىء ء نبي عن ضدّهء إذا قلنا إن الآمر على 
الفورء فإنه لابدٌ من ترك ضده عقب الأمر. »كما لابذ من فعله عقب الآأمرء 


وأمّا إذا قلنا إن الأمر على التراخي » فلا تظهر المسألة . 


وسمببا هذا القول إل أبي بكر الخحصاص(ت١٠/م)‏ ) وأبي منصور 


الماتريدي(ت07م) » وبعض الشافعية”'" . 


سنة 19 1ه. 

)١(‏ نباية الوصول 489/17 » وجمع الجوامع بحاشية البناني ١187/1؛:‏ والبحر المحيط 
5 . 

(؟) كشف الأسرار للبخاري 779/7. 
هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة » وقد ذكرت إلى جانب ما أوردناه في المتن أقوال 
أخرء .متها قول:عبدالقاهر البقذادى (عة:فدم): إن الأمر بالشىء يكون نبياً عن ضده ؛ 
إذا كان المأمور به مضيّقا بلا بدل ولا تخيير كالصوم , فأمّا إذا لم يكن الواجب كذلك 
فلا يكون الأمر نبياً عن ضدّهء كالكفارات واحدة منها واجبة مأمور بها ء غير منهي 
عن تركهاء لجواز تركها إلى غيرها. 
ويبدو أن هذه المسألة خارجة عن موضع النزاع » لأن النزاع إنما هو في الأمر بشيء 
معين . 
انظر: كشف الأسرار للبخاري 779/7 , 
ومنهاء أي الأقوال ف مسألة الضدّء ما اختاره الآمديات:+3م)ء وهو التفصيل 
والتفريق بين القول بجواز التكليف ب! لا يطاق وعدمه » فوفق القول بجواز ذلك على 
مذهب الشيخ أب الحسن الأشعري(ت:61ه) ؛ فإن الأمر بالفعل لا يكون بعينه نبياً عن 
أضداده؛ ولا مستلزماً للنهي عنهاء بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضدّه في الحالة 
الواحدة. 
انظر: الإحكام 177011/1/1. 

09 كسف الأسران للبشارى 714/7 





الفرع الثاني 
أدلة الأقوال 


وك قر مر لوال ل للك نذكر فيا يأ أهم ها أوره من أدة 
عليها » وتبون يعضن ماقيل فيها 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول الذاهبين إلى أن الأمر بالثىء بعينه نمي 
عن ضده بقوهم: 
لولم يكن الأمر بالشىء عين النهي عن ضدّه ؛ لكان إمّا ضداً للنهي عن 
ضاّه» أو خلافًله, أو مشلا ل60: ضرورة انحصار التغاير قي هذه لأسا 
الغلاثة » لكنه ليس واحدا من هذه الأمور الثلاثة : 
- أمَا كونه ليس مثلاً للنهي عن ضده؛ فلتضادّ المتماثلات على ما هو 
مقرر عند المتكلمين . 
ب وآقًا كونه ليس ضداً له؛ أي للنهي عن ضذه»ء فلجواز اجتماع 
الأمرين > بأ بنهى عن ده إل جائب الأمرية ولو كان هيدا لهلما 
اجتمع به . 


9 المتل : الميلان: مثل سواد وسواد» وهما متضادّان» إذا نظر إلى أشخاصههما في النوع . 
وغير متضادين إذا نظر إلى نوع أشخاصها كاللون مثلا . 
الضدان: الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الاختلاف بحيث إنها لا يمكن أن 
يجتمعاء ولكنههما قد يرتفعان. 
والخلافان : هما كل أمرين بين ذاتيهما تباين » إلا أنه ب يمكن الجمع بينهم| في حل واحد ؛ 
كالحمرة والحموضة:» فها متباينان في ذاتيهماء ويمكن اجتماعهما في حَبٌ الرمان» 
وكالسواد والحلاوة اللذين يمكن اجتماعههما في العنب الأسود مع تباينهم| في ذاتيها . 
انظر في ذلك : التعريفات ص ”57 ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف ص 19/655 . 


“باخ ؟” 


- وأنّا كونه ليس خلافاً له فلعدم جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخرء 
ومع خلافه» ولو كانا لاقي لجاز اجتماعه|!'؟؛ أي اجتماع الآمر 
بالشىء » والأمر بضدهء أو الأمر بخلافه » ى) يجتمع السوادء وهو 

خلاف الحلاوة مع الحموضة » ومع الرائحة("2» وهما خلاف الخلاوة . 

وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القو ل بتغاير الأمر عن النهي » فثيت أنه 
عينه . 

ورد هذا الدليل بأنه إن) يتوجّه عل الذين لا يرون جواز الأمر 
بالمحالء أنَا من يرى جواز الأمر بالمحال فإنه لا يتوجه عليه من ذلك إلا 
الأمران الأول والثالث» وأمًا الأمر الثاني وهو أن يكون الأمر بالشيء 
خلافاً للنهى عن ضدّهء فإنه يمنع التسليم به» لأن جواز انفكاك أحد 
المخالفين عن الآخر ليس بلازم» فقد يمتنع كما في المتضايفين» وكل 
متلازمين من الجانبين » ومنه يعرف امتناع اجتماع أحدهما مع ضد الآخخر” " . 
أدلة القول الثاني: 

والبعزل أسحاب اقول الناز التاعيوة إل الشي» أي إل أ الأمر 
بالشىء ليس نبياً عن ضدّه بأدلة متعددة » منها: ١‏ 

-١‏ لو كان الأمر بالشىء نبياً عن ضدّه ؛ أو متضمناً له» لم يحصل بدون 
تعمّل الضدّء والكف عنه » لأنه مطلوب النهي » ونحن نقطع بالطلب مع 
الذعول عن الضد: 

ورد على هذا الدليل بأنَّ المراد من الضدّء هناء هو الضدّ العام » لا 
الأضداد الجزئية » أي إِنْ الآمر قد يغفل عن الضدّ الجزئي » لكنه لا يغفل 
)١(‏ أي الأمر بالشىء والأمر بضدهء أو الأمر بخلافه . 


()نباية الوصول ٠ 141١/7”‏ وشرح مختصر المنتهى 817/7 . 
() المصدران السابقان . 


عن الضِدّ العام » فمن يأمر غيره بالقيام لا يغفل » عند أمره به عما ينافيه ؛ 
ولكنه قد يغفل عن القعود خاصةء أو الجلوس خاصة » وتوضيحاً لتعقله 
الضدّ العام » لا بالفعل نفسهء لأنه لو كان متلبساً بالفعل نفسه لكان أمره 
تحصيل حاصل!17؟ :والعلم يتلبشه بالضد مستارع لتعقله الضذا؟" , 

وأجاب أصحاب الدليل عن ذلك بأن الذهول عن الضدّ العام 
ضروري » أيضا ء نجده من أنفسناء وما ذكر في الاعتراض لا يدفع ذلك » 
لأن الأمر طلب للفعل في المستقبل » وهو لا يناني التلبّس في الحال» ولو 
سلم ما قالوه فإن الكف عن الضدّ واقع يعلم بالمشاهدة ولا حاجة في العلم 
به إلى العلم بفعل الضد . 

اسإن صيئة الأى شلاقف سيفة القيى . قله كرون إحداغنا مقطية 
الشعرى بالأبي] قيدّاة مالف ةان لاعسانة. 

واعترض على ذلك بأن اقتضاء الأمر النهي ليس من قبل اللفظ 
والصيغة » وإنا يقتضي الأمر النهي عن ضذه» من حيث المعنى » كقوله 
تعالى: قلا َمل لمآ أي [الإسراء +؟]» فإن الصيغة لا تقتضي النهي عن 
الضرب من حيث اللفظ» لأنه ليس فيه ذكر الضرب» وتفيد تحريم 
الضرب من حيث المعنى» وكذلك افعل ولا تفعل تقتضي الإيجاب 
والتحريم من حيث المعنى” . 


أدله القول الثالث: 
افد القائلون أن الأعو بالشىء نبي عن كيده بطريق الاستلزام 
بأدلة متعددة منها : 


. ١١١ مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية التفتازاني 86/7 » وإرشاد الفحول ص‎ )١( 


(") مختصر المنتهى بشرح العضد 86/7. 
() التمهيد لأبي الخطاب 177/١‏ . 
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-١‏ إن قد ثبت أن الأمر بالشىء أمر بها هو من ضروراته؛ إذا كان 
ورا للك دعاك انشة المأممى عمج فروراف فعله : :أذ لا تضوو 
فعله بدون ترك ضدّهء فهو من ضروراته» فيكون تركه؛ أي ترك هذا 
الفدّء مأعورا بهه وهذا هو القصوه د يكوته متها عنته(1) + وقالوا إن قا 
الضدّ ملازم لفعل المأمور به » كالعلم مع الحياة» فلا يمكن وجود علم من 
دون هاةة؟؟: 

؟- إِنَّ السيّد إذا قال لخادمه قم فقعد استحقٌ الذمّ والتوبيخ في نظر 
العقلاء» ولو لم يكن الأمر بالقيام مقتضياً النهي عن ضدهء لما جاز لومه 
على القعود''". 

*- إن الأمر بالخىء لولم يقتض النهي عن ضدهء لجاز ورود الأمر 
كيدي وهر غير جائر كا فى ظلاف عو الساقفى هإذ الآفر الي يعتضى 
إيجاده وفعله » والأمر بضده ه يقتضى ترك فعله » وهذا محال لما فيه من الجمع 
بين النقيضين أو الضدين » وذلك مماتحيله العقل47) . 

وم أجد كبير عناية بالقول الرابع من حيث مناقشة أدلّته والردّ عليهاء 
إذ أكثر الكلام كان عن الأقوال الثلاثة التي قبله . 

والذي يترجّح من هذه الأقوال . فيا يظهر لناء بعد النظر في أدلتها وما 
فيل فيهاء إن الأمر بعىء معن يقتضى النهي غن يده: إن كان له ضد 
واحد » وبجميع أضداده إن كان له أكثر من ضد ؛ من جهة المعنى والعقل . 
لا من جهة اللفظ ء لأن النهي عن الأضداد لازم من لوازم الأمرء الذي لا 


(١)نباية‏ الوصول 7/7 197. 
(؟) التمهيد .771١/١‏ 
() المصدر السابق . 
()لمصدر السابق. 


نا 


يمك الامخال له إلا بترك ها يضاة ذللك.. 

ونظرا لكون دلالة الأمر على النهي عن ضدّه » ودلالة النهى على الأمر 
بضده من الأمور غير المتفق عليها » نجد أن الشاطبيات.:ام) رحمه الله ل 
يجعل النهي المستفاد من الأمر ء ولا الأمر المستفاد من النهي طريقاً لمعرفة 
مقاصد الشرع . 

بل جعل الطريق إلى ذلك الأمر والنهي الابتدائيين الصريحين7' . 

وقد جوز بعض العلماء أن يكون ترك الضدٌ من باب مقدمة الواجب » 
أي إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولهذا فإن بعض العلماء المعاصرين رأى أن هذه المسألة ما كان ينبغي 
أن تكون محل نزاع » بل ما كان ينبغي أن يشار إليها في أصول الفقه(" . 

وبناءً على ما تقدّم فإنه يترتب على من ترك صوم رمضان المأمور به 
بقوله تعالى :98 سّمَن عَِدٌ مِنك أَلثَّهرَ فَلْيضصَمَهُ * (البقرة 18] » عقابان: أحدهما 
على ترك الأمر بالصيام ‏ والثان على فعل المنهي عنه وهو الإفطار الذي هو 
ضد الصوم المأمور به" . 

على أنه ينبغي التفريق بين الأمر المفيد للوجوب والأمر المفيد للندب . 
فالنهي الذي استلزمه أمر الوجوب للتحريم » والنهي الذي استلزمه أمر 
الفدب للكر ه21 


9/9 تاقفاومل)١(‎ 

() أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صغ 0 . 

() القول المبين في الأوامر والنواهي عند الأصوليين للدكتور حمدي صبح طه ص١‏ 5 . 
0ل مصدر السابق. 


الفرع الثالث 
أثر اختاللاف الأصوليين 


ثة مسألة الضد 2 الأحكام الفقهيه 


ترتب عل فلاف فق هذه المسألة اختلافات في بعض الأحكام 
الفقهية » وقد أورد بعضهم طائفة من هذه الأحكام » ى) نلاحظ ذلك في 
كتاب تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب الزنجاني(ت:5دم!١2ع‏ 
وكتاب القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن البعلى المعروف يابن 
اللحامرت+.هم) » وغيرهما من الكتب ذات الصلة بهذا الموضوع . 

ونذكر فيا يأ بعض هذه الأحكام الظاهرة في بناء الخلاف فيها على 


الفاغدة المذكورة هنا . 
1- إذا قال لروجعه: إن خالفت أمرى فأنت طالقء .ولا نية له؛ ثم 
نباها فخالقية . 


ذكر ابن اللحامات::٠ه)‏ ثلاثة أوجه في حكم هذه المسألة عند الحنابلة . 

أسدهناء تطلق .ع وذلك 000 النهى عن الشىء مد نصله ) فإذا 
خالفت نبيه وفعلت المنهي عنهء فإنها تكون قد تركت المأمور بهء 
فخالفت أمره حينئك. 

الثاني: لا تطلق ؛ لأنه ليس في صريح ما تلفظ به ما يفيد ذلك؛ إِذْ إن 
طلاقها معلق على مخالفتها أمره.ء وهي لم تخالف أمره الصريح» وإن 
خالفت نبية. 


)١(‏ ص 560١٠‏ ومايعلها. 


نكس 





ويرى ابن اللحامت::.م أن من ذهب إلى ذلك ربا كان لا يرى أن 
النهي عن الشيء ء أمر بضده . 

الغالث: إِنَّ الحالف إذا كان عارفاً بحقيقة الأمر والنهي لم فدف نوالا 
حنث » ويرى ابن اللحام(ت05.م) أن هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق'''؛ ولم 
يبيّن وجه ذلك . 

ويبدو أن هذه المسألة مبنيّة على أن النهى عن الشيء أمر بأحد أضداده » 
وليس من باب أن الأمر بالشىء مي عن ضدّه » وتوضيح ذلك: أنه لو قال 
لها: (لا تسافري) فهذا النهى عن السفر » وهو أمرٌ بالإقامة وعدم السفرء 
فإذا خالفت نبيه وسافرت كان سفرها مخالفة لأمره الذي استلزمه النهي ‏ 
نالمسألة مترئية عل أن النهى آغير باحد أضداده» وليست من باب أله عي 
عن فده ١ ١‏ 

والبناء على القاعدة يسلتزم وقوع الطلاق على رأي من يرى أن النهي 

عن الشىء أمرٌ بأحد أضداذه. 

-١‏ الاختلاف في ضان الوديعة » فمن أودع شخصاً وديعة وأمره أن 
قله يتاتس مرا نه من محنلها في مان أعر مهلها لتريع ان 
حرز في مكان آخر غير الذي عيّنه المودع له » ثم ضاعت منه أو تلفت » ففي 
المسألة قولان مترتبان على وجهة النظر في أن الأمر عب عن ضده أولاً. 

- فمن قال إِنَّ الأمر بالشيء نبي عن ضدّه يرى عدم الفرق بين أن 
يقول له أجعل غذه الوديعة في موضع كذا وسكت؛ وبين أن يقول له 
اجعلها في موضع كذاء ولا تجعلها في موضع غيره ؛ وعلى هذا فإنه يضمن » 
لأنه منهي عن وضعها في حرز غير ما عينه . 
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ولجنا 





- وأمًا من رأى أن الأمر ليس نبياً عن ضدّه فلا يرى أن على المودع 
الضمان ؛ إن لم يصرّح المووع عن وضع الوديعة في موضع آخر غير الذي 
عيّنه » إِذْ لا يوجد تعدٌ من المودّع في| فعله » إذ الأمر بالشيء اليس كنبا قر 
ضذهء أمّا إِذا صرّح بالنهي عن وضع الوديعة في غير المكان الذي عينه فإن 
وقح سه رمي كرست يا غدل وغيه افيا 


)١(‏ الأمر والنهى عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص79١‏ ؛ 
١1‏ ؛ والأمر ودلالته للدكتور ملاطف محمد صلاح مالك ص١١‏ 5 


ون 





المطلب السائة 
اقتضاء الأمرالإجزاء 


الإجزاء: مصدر للفعل أجزأ بالألف وال همز» بمعنى أغنى وكفى . 
فالإجزاء: الإغناء والكفاية» وأنكر بعض أهل اللغة العربية قول 
الفقهاء( أجزى ) من دون همز(1), 

وفي الاصطلاح فسر تفسيرين: 

أحدهما: حصول الامتثال به . 

ولا خلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى . 

وآخرهما: سقوط القضاء عليه( . 


8 سام الس 
(") شرح 5 7ه 4 41١‏ وقواطع الأدلة ١/رة؟”,‏ والإحكام 
7 ووالمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص" ٠‏ 5 
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الفرع الاول 
عرص الأقوال والأدلة 


وقد اتفق جمهور العلماء على حصول الإجزاء بامتثال الأمر بالمعنى 
الأول» كا ذكرناء ولكنهم اختلفوا فيه بالمعنى الثاني . 

فذهب القاضي عبدالخبار (ت5٠١4د)‏ إلى أنه ليس مجزئاًء ولا يسقط به 
القضاء(2» ونسب ذلك إلى القاضي أبي بكر الباقلاني (شع:.ه) أيضيا!؟) ؛ 
زنقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني (ن١‏ ٠؛ه)‏ وَسُلَيم الرازى (ت47؛م) ؛ قوللا 
تالنا حي آن الأآمر موقرف عل عا وبع الدليل ؛ ونسياه لالأشتاهرة» وذقر 
الزركثى(ت:4/م) قولين آخرين في البحر المحيط7(" . 

وقد اتدل لرأى جهور الحلياء بطائفة من الأدلة» مثها: 

-١‏ لولم يكن المأمور به مجزئاً لكان الأمر به عبثاً» لأنه لو لم يكن مجزئا 
لكان وجوده كعدمه » وما كان وجوده كعدمه لا فائدة فيه ء والأمر بيا لا 
فائدة فيه عبث» وهذا مما ينزه عنه الشرع » فإذا بطل كونه مجزئاً صح 
نقيضه » وهو أنْ الإتيان بالمأمور به بشروطه مجحزئ7!! . 

- إن الدّمة قد شّغِلت بم طلبه الشارع ؛ بعد أن كانت بريئة بحكم 
الأصل » فلزم أن تكون عودتمها إلى ما كانت عليه من البراءة» بأداء ما 
شغلت به ؛ ى) أن الخروج عن دين الآدمي يكون بأدائه* . 
(١)الإحكام‏ 175/7 » والمختصر في أصول الفقه ص7 ٠١‏ . 


(؟) المختصر في أصول الفقه ص7 ٠١‏ . 
(*) البحر المحيط 5١5/7‏ . 


(0) شرح مختصر الروضة .1٠٠/7‏ 
(0) المصدر السابق . 
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"- ما ورد في الحديث الشريف عن أب هريرة ذه أن النبي كِكَلِيْةِ قال: 
« إذا أديتٌ زكاة مالك فقد قضيت ما عليك 2١١0‏ , 

ويعضد ذلك قوله يَِلْكِْةٌ للخئعميّة حين سألته : هل يجزي أباها أن تحح 
عنه ؟ » فقال: نعم »» قال: ١‏ فدّين الله أحقٌ بالقضاء »('2: فدلٌ ذلك على 
أن فعل المأمور به على وجهه مجزئ كإجزاء أداء الدين» وهذا مقرّر في 
الشرع”" . 

وأا القائل بأنه لآ يقعضى الأجزاء فاستدل بطائفة من الأدلّة ء متها : 

اس سوا ارا 
العف اعد ماقي الككنه ل واف مصده الدل ع أنه غير مجزئ:(؟) , 

- إِنّ الح الفاسد مأمور بإتمامه والمضي : فيه على حاله » ومع ذلك 
ورياك اتسبيت0ن. يباو بوونتباينيية يبلت" 
تيف يال ب أ ديعل الوه قاني لويد القفي 204 
الإجراء آم زاتد غل ما يدل عليه الأمرع فلا حيّة فى دلالته على الإجزاء 
وسقوط القضاء3), 


. 17/1١ حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة . الجامع الصغير‎ )١( 
. 7714/7 متفق عليه » روي عن ابن عباس 5ه عن النبي يلك . انظر : التلخيص الحبير‎ )١( 


(©) شرح مختصر الروضة .4١1: 15٠٠/7‏ 

(4) قواطع الأدلّة »١79/١‏ والإحكام ؟///١‏ ؛ وشرح مختصر المنتهى 241/7 وشرح 
مختصر الروضة .4٠7/7‏ 

(6) الإحكام ؟//ا١١‏ 2 وشرح مختصر المنتهى 45 وشرح مختصر الروضة 1 
وقواطع الأدلة 517/1 . 

(5) الإحكام 7//ا/١‏ . 


5 1/ 


؛- إِنَّ الأمر كالنهي في أن كلاً منهما طلب ؛ والنهي لا دلالة فيه على 
فساد النهي عن . فالا كذلك لا دلالة في على كون المأمو ب جزق" 

وقد نوقشت هذه الأدلّة من قبل أصحاب الرأي الأول » بوجوه»؛ 
منها : 

١‏ - فيا يتعلّق بالأمر بقضاء من صل ظاناً أنه متطهّر » ثم أنه تبيّن أنه م 
يكن كذلك» فإنه إنه| أمر بالقضاء لأنه تبن أنه لم يمتثل المأمور كما أمر » 
فب حكمة عل اها تبان حتقيقته» وترلك الحكتم الذي بتي غيل ظن تبن 
خطؤه2''. 

 هنالف وأمّا مسألة المفي في الحجٌ الفاسد ووجوب القضاء عليه»‎ -١ 
يمتثل المأمور به » كما أمرء لأنه مأمور بالحجٌ الخالي عن الخلل » وقد حجٌ لا‎ 
. على هذا الوجه؛ فلم يخرج عن عهدة الأمر("‎ 

'- وأا دليلهم بأنَّ الأمر إنما يدل على طلب الفعل » ولا دلالة له على 
امتناع التكليف يكل ها أمر بسع وسل الوه الى أمر وده فيو عسلمة 
ولكن هذه الدلالة ليست دلالة وضعيّة » ولا يصلح هذا للاستدلال به في 
المسألة المختلف فيها؛ إذ المذعى أنه إذا أتى بالمأمور ية عل تكو فا أمر به 
امتنع وجوب القضاء » فالدليل أورد في محل الوفاق لا محل النزاع”؟ . 

- وأمًا قياس الأمر على النهي فباطل ؛ لامتناع القياس في اللغة» على 
ما هو مقرّر عند جمهور الأصوليين”*©: ثم إنه لا يسلم أن النهي لا دلالة له 


. 1077/7 ماكحإلا)١(‎ 

(؟) قواطع الأدلة ١118171/1ء‏ وشرح مختصر الروضة 507/7 . 

(") المضدران السابقان. 

(:) الإحكام 1717/7 » وانظر الهامش رقم(1١)‏ والصفحة نفسها للشيخ عبدالرزاق عفيفي . 
(5) الإحكام في الموضع السابق . 
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على الفساد . 


وبذلك يتبن رجحان رأى الجمهور”' الذاهيين إلى أن الأمر يقتضى 
الإلجواء» بمعتى سقوط القضاء» والمقضوه من للك أن الأآمر نقسه ليس 
هو المقتضي لذلك » بل الذي اقنضى الإجزاء هو إتيان المكلف بم أمر به على 
الوجة الملسوى ردشرها. 

الفرع الثاني 
بعض المسائل المبنية على الخلاف 2 هذه المسألة 

-١‏ من لم يجد ماءً ولا تراباًء ودخل عليه وقت الصلاة» فإنه يصلٍ على 
حاله» ولكن. لو وجد قييا بعد» ماء أى ترابأء فهل هو مأمور بقضاء 
الصلةة ؛ أو أن ما آداه من صلةة أجراء عع ذلك:: 


ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن القاسم (ت١15م)‏ إلى أنه مأمور بقضائها . 
وذهب فقهاء ء آخرون » ومنهم أشهبات؛' م إلى أنه لا قضاء عليه » وعلّل 
ابن التلمسانىي(ت!١“ام)‏ ذللق بقولهة إن الأمر ما آن يكون متتاد له لزيادة 
على ما أتى به المكلّف», أو لا يكون متناولاً للزيادة » فإن كان متناو لا 
للزيادة لم يكن المكلف -حيتئل -آتياً بكل ما أمر به » والفرض أنه آت بكل 
ما أمر به » وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف » انقطع 
الأمر والتكليف حينئذٍ » فصحٌ أن الأمر يقتضي الإجزاء 2 


0 كقر القيغ عسد رهنا لتر ببق علاء ء الشيعة الإمامية المعاصرين في كتايه(أصول 
الفقه) أنه لو صلى بثوب قامت البيئة على طهارته ؛ أو توضأ بهاء كذلك »؛ ثم بانت 
نجاسته» فإن المعروف عند الشيعة الإمامية عدم الإجزاء مطلقاً قُِ الأحكام 
والموضوعات ؛ أصول الفقه 551١/7‏ » وما بعدهاء وانظر التفصيل في ذلك في الكتاب 
المذكور ؛ ويبدو أنه يعني بالبيئة: الظن . 

)١(‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول-تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ص 
ا 


لحن 





؟- ومثل المسألة المتقدمة يقال فيمن لم يجد ثوباً فصل عرياناً » ثم وجد 
ثوباء فإنه يجري فيه الخلاف المتقده17 . 00 

*- من التبست عليه القبلة » فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ‏ 
ثم تبيّن أن القبلة غيرهاء فإن بعض العلاء قال: يلزمه القضاء » وقال 
0 العلماء بأنه لا قضاء عليه(" » بناء على الاختلاف فى القاعدة 
الأصولية. 


)١(‏ المصدر الحابق: 
(")المضدر الابق. 


57 





المطلب الثامن 


الفرع الأول: عرض المسألة مع الأقوال والأدلة: 

ومن المسائل المبحوثة في الأمر: المسألة المعنون لما عد الأصوليين 
(الأمر بالآأمر بالشيء هل هو أمر به)(١1))‏ بكسن يذللك أمر الأهر 
المكلّف بأن يأمر غيره بشىء2"7» كقولك لزيد: مْرْ خالداً بأن يبيع هذه 
السلعة ؛ هل يكون هذا أمرا منك للثالث » وهو خالد بأن يبيعها('؟؛ ومنه 
قوله يكةِ لعمر بن الخطاب:ت:1ه لما طلّق ابنه عبدالله زوجته في الحيض : 
١‏ مُرْه فليراجعها »(24: فهل أمْر النبي يَكَِدِ لعمر أمر الآبنه أرقيا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إنه لا يكون أمرا به ء وهو قول جمهور الأصوليين!* . 

وقد استدلُوا لذلك بظائقة من الأدلّةء منها: 

-١‏ لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمراآ بهء لكان أمره كَلئْةٍ لأولياء 


» 574 تشنيف المسامع 5 ؛ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 
11١ والمستسس‎ 

(1؟) شرح مختصر المنتتهى للعضد 17/7 . 

(") التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول ص4 77 . 

(4 ) تشنيف المسامع 317/17 » والحديث صحيح متفق عليه » واللفظ للبخاري » وفد روي 
بألفاظ عدّة في روايات أخر . انظر: تلخيص الحبير 73١1/7‏ . 

(0) المستصفى7/١‏ » والمحصول١/577؛‏ والإحكام؟/ ١81‏ عضر المجهى 57/7 
والكاشف عن المحصول 87/5 » والتمهيد للأسنوي ص 774 » وتشنيف المسامع 
ا 
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الصبيان بقوله: ١مروا‏ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين »230 أمرأً 
للصبيان بالصلاة» وكانوا مكلفين بموجب ذلك » وهو باطل لعدم فهمهم 
لخطاب الشارع » لقوله يِلَِيدِ: «رفع القلم عن ثلاثة..وعن الصبي حتى 
يحتلم 70" . 

-١‏ لو كان الأمر بالشىء أمراً به لكان قول الشخص لآخر: مر 
عاملك » أو خادمك» أن يتجر» أو يفعل كذاء تعدياً منه على حق الآخر ؛ 
بأمر خادمه أو غامله أن يتجر يال سيّده من دون إذنه» وهذا باطل) 
للأتفاق عل أنه ليس له ذلك10. 

'- لا يبع أن يأمر السيد أحد حَحَدّمه » بأن يطلب من خادمه الآخر 
شيئاً ثم يقول للخادم الآخر لا تُطِعْه » ولو كان الأمر بالأمر بالشيء 8 أهراً 
به » لكان السيد متناقضاً» للأمر بالشيء والأمر بعدمه(؟). 

؛ - لوجاز أمره الذي هو إيجاب وإلزام» لجاز ذمّه ولعنه » وتسميته 
نأهم]ء المدح والذم عند عدم الامتثال . 


)١(‏ الإحكام 2187/7 وشرح مختصر المنتهى ؟/"؛ والحديث صحيح ؛ رواه أبو داود 
والحاكم عن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جذه؛ وهما والترمذي والدارقطني 
من حديث عبدالله بن الربيع 
انظر: التلخيص ال حبير 184/١‏ ؛ والجامع الصغير 150/7 . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي النّه عنهاء ولي 
رواية لأحمد وأبي داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ: رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المبتى حتى يبرأ ؛ وعن الصبي حتى يكبر " . 
انظر: كشف الخفاء 5777/١‏ » والجامع الصغير 5/7 . 

() الإحكام 2187/7؛ وشرح مختضر المتهى للغضد 947/7؛ اقرح الكبير على 
الورقات للعبادىي 4١4/١‏ »؛ وإرشاد الفحول ص188 . 

(1) الإحكام 147/7 » وشرح مختصر المنتهى 47/7 . 


بخنلا 


رألجبي عن ذلاك بأله 1 غير قنه ولا ندحه الكنوته الواجب :يه اليس 
مضيّقاً » واستحقاق المدح على الامتثال» والذم على عدمه أو على التفريط . 
إنما يكون في الواجب المضيق''' . 

القول الثاني : إن الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ بذلك الشىء . 

وقد ذكر الأصفهاني<ت:15م) أن هذا القول منقول عن بعض العلماء 
نقله العالمي وان الحاجبت(ت147م) عن المتأخريه20)ع ونقل عَنْ العبدري 
وابن سيد أن الأمر بالأمر بالشيىء هو أمر .حقيقةالغة وشرع, 

وفنا اسعدل يسيقلا القول: 

١‏ - قول الأعرابي للنبي ككلِيْةِ: آلله أمرك بهذا ؟ فقال: (نعم», ففهم 
الأعران فن آم الله لنبّه أ أن ن يأمرهم بذلك ء أنه مأمور بذلك المأمور به. 
وذلك بواسطة النبيى 2 ؛ فبادر إلى الطاعة » وقالا-أي العبدري وابن 
الحاج -وأى فرق بين قوله للناس: افعلوا كذاء وقوله لنبيّه يليه مرهم أن 
يفعلوا كل|(؟؟. 

# واستدلٌ يعضهم هذا القول بحديك ابن 'عسر 6 : 
فليراجعها )2000. 

وتوجيه الدلالة من ذلك- أي الأمر لعمر #5 بأن يأمر ابنه عبدالله 


(1) العذة ارق 1م 

(1) الكاشف عن المحصول 87/4 ؛ والبحر المحيط 1١١/7‏ . 

(؟) البحر المحيط .4١١/7‏ 

(5 )المصدر السابق. 

)06 حديث ابن عمر أنه-أي ابن عمر-طلق امرأته وهي .حائض »؛ فسأل عمر عن ذلك 
رسول الله َكَئِيةِ » فقال: ١مُرْهُ‏ فليراجعها » : وهو حديث متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ 
وله ألفاظ أخر ء سواء كان عند البخاري أو غيره. انظر : التلخيص الحبيرٍ 7١31/7‏ . 


رذما 





بمراجعة زوجته المطلقة » هو أمر من النبي يَكلِةِ لابنه أيضاً-: أن الحديث 
ورة بلفظ: فأمره رسول الله 55ل أن يراجعها(©+ وكأن الدلالة أحذت 
من مجموع الروايتين . 

وني كلام منقول عن سُلَيْمِ الرازيدت»:4م) 7" في التقريب أن مقتضى 
الأمر واجب عل الثانى جزماً » ولكن الخلاف في تسميته أمراء فإنه قال: إذا 
أمْر الله تعالى نبيّه يَكِِ بأن يأمر أمته بشيء» فإن ذلك الشثىء يجب فعله 
عليهم فن حيث المعشى .....ولكن عل يسمّن أمرا # هذاه مثاز النؤاعة؟2, 

ولم نجد لهذا المذهب ناصرا من أئمة علماء ء الأصول». ٠‏ كما لم تتضح قوة 
أدلته » فقول الأعرابي: آلله أمرك بهذاء لا يعني أن الدلالة مستفادة من 
لفظ الأمرء بل هي دلالة من حيث المعنى؛ كا بين ذلك سلَيم 
الرازي(ات447م) . 

وكذلك الأمر في حديث ابن عمرء فإن الأمر لم يُسْتَفَد من الصيغة : 
وإنما من المعنى » كما أن الدلالة أخذت من الروايتين لا من رواية واحدة. 
الفرع الناني: ما بنبتي على القاعدة: 

يتضح أثر هذه القاعدة في طائفة من المسائل» وهي المسائل التي 
يتصرف فيها الطرف الثالث» ال يق لمر من الطرف الثاني » فعلى 
رأي من قال إن الأمر بالأمر بالشيء ء أمر به يُعدّ تصرف الطرف الثالث 
بموجب الأمر تصرّفاً صحيحاً ونافذاً» وعلى رأي من لا يرى ذلك لا 
يكون الأمر بالأمر بالشيء أمراً به » ولا ينفذ التصرف . 


.4١١/7 المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(1) هو سُلَيّم بن أيوب بن سليم الرازي( أبو أيوب) » فقيه أصولى من علياء الشافعية ؛ توفي 
سنة 57 4ه . وفيات الأعيان لابن خلكان 1719/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 747/4 . 

(© البحر المحيط 1١١/7‏ . 


/؟ 





وقد ذكر الإسنوي<ت”/م) بعض المسائل المخرجة على الاختلاف في 
هذه القاعدة 2١7‏ » يمكن أن نقيس عليها ما يأتى : 

اح لوقا رعل لأآخر : قل لأحمد أن يبيع سلعتي التي عنده ؛ فباع أحمد 
السلعة قبل أن يبلغه المأمور بالأمر » فهل يكون تصرّفه صحيحاً ونافذاً» أ 
ل ؟ 

فعلى القول بأنَ الآمر بالأمر بالشيء أمرٌ به يصحٌ تصرفه وينفذ» وعلى 
قول الجمهور بأنه لا يكون أمرا به لا ينفذ تصرّفه . 

اب دقو الأسنويات” “اام أن الأب إذا قال لابنه: قل لأملف انك 
طالق » فإنه إن لم يرد شيئاً كالتوكيل أو غيره»؛ فإن جعلنا الآمر بالآمر 
بالشىء مرا بهد » كان الأمر بالاخبار بمنزلة الإخبار من الأسء و 
الطلاق ء وإن قلنا إنه ليس أمرا به ل يقع شيء وفي المسألة تفصيل في 
مذهب الشافعي”") 

- قوله عَكَكِلْكِ لعمر(ت؟!م) 5ه لما طلق ابنه عبدالله(ت/م) زوجته في 
الحيض : ١‏ مُرَهٌ فليراجعها 70" . 

فإن المراجعة ليست واجبة على عبدالله (ت«م» إذا كان الأمر بذلك 
من أبيه» بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء آمك بده فا الأهي 
-حينئذ- يكون لعبدالله (ت +«ام) من الرسول كله بائرة فكون 


واحة! 14 . 


(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 770 . 
)١(‏ التمهيد للأسنوي ص 775 . 

() سبق خخر نجه . 

(4) تشنيف المسامع .11١1/7‏ 


ا 





من أمثلة المسألة : 

- قوله تعاللى : 39 قَلَ يعوا هسوك © [آل عمران 11] . 

- قوله تعالى :38 فل لِلَّذِيِنَ ك هرو إن يَنتَهُوأ يَعْمَر لهم ماهد سَلَفَ 4 
[الأنفال + ؟] . 

- قوله تعالى :8ق وَعلِأعسَلوأ تك ْول والْمْؤْمُونَ # [التويةه 1٠١‏ . 

- قوله تعالى : 3 37 لَمبَادى يشولواألَى هَأحمَنْ 34 [الإسراء 57] , 

- قوله تعاى :٠ط‏ مَُتوا طعا زه لمكم © اهعرة+»] . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المسألة ذات صلة بعلم الكلام» وإن 
القاعدة فيها بنيت على إثبات كلام النفس» كما ذكر الأمدي(ت1*دم(17) 
والحنٌّ: أن كلام الله اسم لمجموع اللفظ والمعنى » وأنه بصوت وحرف». 
وأنه تعالى تكلم مع من أراد من رسله وملائكته » وسمعوا كلامه حقيقة . 
ولا يزال يتكلم بقضائه » وتسمعه ملائكته » وسيتكلم مع أهل الجنة » ومع 
أهل النار يوم القيامة كل بما يناسبه 6(" . 

وإدخال هذه المسألة في أصول الفقه» وإكثار الجدل حوها ليست له 
فائذة . إذ لا يترتب عليها ثمرات . 

وليس أحد ينكر أثنا مأمورون يعتظيد ما رودق كتاب الله تعالى وضنة 
رسوله ليده ومنهيون عما مبى عنه» وقد فنا رسن وقت تلك 
الأواهو . < 

وكان الصحابة #5 والتابعون من بعدهم يحتجون بألفاظ النبي وَيِاةٍ في 
أوامره ونواهيه » وقد ثبت بالإجماع أن كلام الله تعالى بها متقدم عليهم . 





(١)الإحكام .١614/١‏ 
(؟) المصدر السابق 1617/1١‏ ؛ هامش(١)‏ . تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى . 


1/1 





ولو كان الأمر لأهل عصره خاصة لم تترتّب حجة على من حدث 
ووحد بعد ذلك » آنه كان عدوم سين وحيود الأهر وثزول(4 وك أن 
هل] الآى مطى علينا. 

وجَعَلَ ابن السمعانيات:4؛ه) شمول أمر الشارع جميع الأعصار مع 
عدمهم عند الخطاب ؟ ثايتاً بدليل إجماع الأمة('2. 


. 178/7 الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
.؟71؟14/١ (؟) قواطع الأدلة‎ 


ا 


المطلب التاسع 
هل فوات وقت الامتثال يحتاج إلى أمر جديد ؟ 


ومما تكلم عنه الأصوليون مسألة ما إذا كانت العبادة محددة بوقت 
معين» ثم انقضى الوقت دون أن تؤدّى» فهل يحتاج قضاؤها إلى أمر 
جديد ء أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ » وقد ورد التعبير عنها بصيغ مختلفة منها : 
-١‏ وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مدد؛!) , 
اك إذاقات رقع العانه بقلت ولا هب قضاوها إلا بأمر فقومب 

هن قال للاتسقط", 
٠‏ الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته(” . 
4- إذا خرج وقت العبادة وفات فعلهاء لم يجب قضاؤها إلا بأمر ثانٍ8؟ . 
-فوات الامتغال بالأمر(©). 

وكل هذه العبارات مؤداها واحد» هو أن قضاء ما فات وقتٌ أدائه هل 
يكون بنفس الأمر الذي تَبَتَ به أداءٌ الواجب » أو بأمر آخر جديد» غير 
الأمر الأول الموجب للأداء» اختلف العلماء في ذلك» واشتهر عنهم 
قرلا 

والخلاف في هذه المسألة هو فيه لم يرد عن الشارع فيه أمرٌ آخر يوجب 


19 السسسيني ار 
(5)التبصرة هن 11 : 


(17) العدة في أصول الفقه 7841/١‏ ؛ وشرح مختصر الروضة ؟1796/1. 
(5) الواضح في أصول الفقه 1١/7‏ . 
(6) البحر المحيط 155/7 . 


أخيفا 





قضاءه بعد فوات وقته ؛ كالنائم عن الصلاة» وناسيهاء إِذْ ورد عن النبي 
كيد قوله: من نام عن صلاة أو نمسها فليصلها إذا ذكرها :0غ فهذا لا 
يحتاج في قضائه لصلاته إلى أمر جديد» ولا فرق بين من لم يؤد الصلاة 
بعذرء أو بغير عذر» لكنه يكون أثم| إن تركها بغير عذر . 

وفيها يأي بيان أشهر قولين للعلماء مع بان الأدلّة » وما قيل فيها 

القول لزه إن سرف القضاء له يققر إل آمر عدد» وأله مب 
بالأمر الأول » وهو قول أب بكر الرازيات:؛2م) من علماء الحنفية ؛ وبه قال 
جمهور الحنابلة » وكثير من الفقهاء منهم الإمام مالك والأشعرية 
ولمع 10 

وقد كرت اله أدلة تكيرة من أفتها: 

ات إقٌ الواجب هو العيادة ذلهتعال ف الرقت الحده » بحل العبودية» 
أو مسق الشكر: ؛ أو بحقٌ التكفير عن الخطايا التي تجري على أيدي المرء نع 
الوقتين ..... + وكل الأوقات سواء بالنسبة إلى هذا الغرض» كنا أن كل 
الأمكنة سواء» ولا تخت بمكان دون مكان . 

وذكر السمرقندي(ت555م) أن ذلك كمن آهر عبله أن يتصدق بدرهم 
مورهالة بالبد المنى قلت يق البق عب عليه أن يسدق بالسز: 
ولا يتقيّد باليمنى » لأن الغرض لم يختلف7©», وإذا ثبت هذا فالوجوب 


. 514/5 أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي . انظر فتح الباري‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة ؟01///7» وفي الجامعغ الصغير: عن أنس في حديث صحيح:‎ 
«من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارته أن يصليها إذا ذكرها»» رواه أحمد في مسنده‎ 
. )187/1 والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي(الجامع الصغير‎ 

.796/7 الواضح في أصول الفقه 11/7 ؛ والإحكام 14/7 » وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

() ميزان الأصول في نتائج العقول ص 1١١‏ . 


ا 


الفابت بالأس لا يبقظ إلا بالآداء أو التضاءء أو الإبراء من صاحب اق : 
فلا حاجة إلى أمر آخر(' . 

ولجيب عن ذلهة بأن من اللستمل أة يكرت سيق الرقات لمق 
يختصٌ بالوقت كزيادة فضيلة له» أو نحو ذلك» مما لا نعرفه بعقولناء 
والآمر هو العالم بمصالح الأوقات» فلا يُعْرّف أن الفعل في وقت آخر مثل 
الفعل في الوقت المحدّد» فلا يقوم مقامه» بخلاف التصدق فإن الغرض 
فيه منفعة الفقير » ليحصل الثواب بالتقرّب إلى اللّه تعالى » وذلك لا يختلف 
باختلاف آلة الإيضال(' . 

-١‏ إِنَّ الأمر موضوع لإيجاب الفعل » وإسقاط القضاء يُسْقِط بسقوطه 
إيجاب الفعل7" . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ الأمر يقتضي إيجاب الفعل في وقت مخصوص » 
لا في جميع الأوقات40 . 1 

وبأن هذا يبطل به إذا علّقه على شرط» فإنه لا يجب فعله مع عدم 
القرط»ء وإن كان متعفى_الآمر الأصات01. 

"- إِنَّ المأمور به هو الفعل » وأمّا الوق فإنه ظرف يُراد لإيقاع الفعل 
فيه » فلا يسققط الفعل بفواته207» لأن غيره من الأوقات يصلح ظرفا للفعل 
مقا . 


( )ل حكام ؟79/5١.‏ 

() ميزان الأصول ص 5؟7, 

(؟) العبصرة سن . 

(؟ )المصدر السابق . 

(0) لمصدر السابق. 

(1) الإحكام 179/7. 

(1) الواضح في أصول الفقه "18/7 . 


54م١‎ 





وأجيب عن ذلك بأن المأمور به هو الفعل في وقت مخصوص. لا 
الفعل على الإطلاق» ليقال بصلاحية ما بعده للظرفية » يوضح ذلك أن 
لفظ الأمر لا يتناول ما بعد الوقت» وعلى من يدعي ذلك الدليل » ولا 
30 

4- إن العادة المؤقنة حنٌ ذله تعالى تعلق بوقت خلا يسقط يسقوطة؛: 
كالدَّين المؤْجّل » فإنه حق متعلّق بوقت » فلا يسقط الدين بسقوط أجله”" . 

وأجيب عن ذلك بالفرق؛ فإن الدّين المؤجل يُسْتَحَقَ ويستقرٌ بانقضاء 
الأجل . فكيف يُقال: إنه يسقط » وأا العبادة المؤقتة فإن فعلها في هذا 
الوقت » قيينهيا شاعد وغرق”؟؟. 

ه- لو سقط الوجوب بفوات الوقت لسقط المأثم» فلا لم يسقط 
المأثم ؛ وهو حكم من أحكام الوجوب » لم يسقط الوجوب"*'. 

وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم سقوط . لأن الإيجاب تعلق بالوقت» 
والمأئم تعلق بتحقق الترك في الوقت » فشرط الإيجاب فات وسقط فيسقط 
الإيجاب » أمّا المأثم فشرطه متحقق فيتحقق » فهم| ضدان لا يصح قياس 
أحدهما على الآ 20 . 

تك إن اللأسل الوعوب اقيق أقعى إسقاظه رقيات الرقاف كطليه 
بالدليل 7 


()التيصرة ص5 . 

(؟) الواضح في أصول الفقه 57/7 »ء والعدّة »594/١‏ والمستصفى .١١/7‏ 
(7') الواضح في أصول الفقه 5/8/7 . 

(5) الواضح في أصول الفقه , والعدة 544/١‏ » والمستصفى .١١/7‏ 

(5) الواضح في أصول الفقه 58/7 . 

() الواضح لابن عقيل 57/7 »؛ والعدة ١5515/1»؛‏ والمستصفى .١١/7‏ 


كنا 


لا واجب ولا شاغل للذمة » فلا جاء الأمر مؤقتا بشرط » فمن اذَّعاه مع 

القول الثاني: إن وجوب القضاء للعبادة التى فات وقتها يفتقر إلى أمر 
مجدّدء غير الأمر الذي ثبت به الوجوب؛ إذ الأمر بعبادة مؤقته يسقط 
بفوات الوقت .» إلا إذا قام دليل على أنه يشرع قضاء العبادة . 

وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين('؟ .ومريف من المعتزلة9؟) , 

وما اسنعدل به هذا القول: 

1- إن ما بعد الوقت 1 يتناولة الأمر+ فلم يجب قيه. الفغل 6 كي] هو 
الأمر قبل الوقت”24» أي بقياس ما بعد الوقت على ما قبله » بجامع أن كلا 
منهما لم يتناوله الآمر. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بالفرق؛ لأن ما بعد الوقت يأ بعد أمر 
أثبت الواجب في الوقت » وما قبل الوقت ل يرد فيه أمر » والأصل أن الأمر 
يشمل ما بعده فى الزمن المستقبل » لا الزمن الماضى » فافترقا . 

"- قياس الأمر المعلّق على وقتء بالأمر المعلق على شرط » الذي لا 
يجب مع عدم الشرط» فكذلك الأمر المعلّق بالوقت» فإنه لا يجب مع 
عل ه157 , 


()الواضح في أصول الفقه 78/7 . 

.؟98/١‎ ةدعلا)١(‎ 

(') الإحكام ؟/174؛: والكاشف عن المحصول 71/4» وإليه ذهب إمام الحرمين 
(البرهان ١/5716؟).‏ 

(0) التبصرة ص 154 . 

(8) التبصرة ص 55 » والواضح في أصول الفقه 17/7 . 


اتذانا 


*- لو علّق الأمر بمكان بعيئه لم يجب فعله بمكانٍ آخرء فكذلك 
تعليقه يمان بعينه +:فإنه لا تيب في رقت أأخرةا» . 

وأجيب عن ذلك بالفرق بين الزمان والمكان » لأن الزمن حقيقة سيالة 
غير قارّة » أي أنه يأ متتابعاً متصلاً بعضه ببعض ء والمتأخر تابع للمتقدم . 
أي أن ما ثبت فيه ثبت فيم| بعده بطريق التبع » بخلاف الأمكنة فإنها حقائق 
قارّة» منفصلة ليس بعضها تابعاً لبعض» كي يتعلق ببعضها ما تعلق 


تخدره]! 1" 
4- قال النبي كَدئِيْهِ: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا 
دكرها 3 


ففي الحديث أمر النبي ليد بفعل الصلاة الفائتة بعد الوقت » ولو كان 
الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت» كما هو في الوقتء لم يأمر به وك ثانيا9» . آ 
ولأنه لو كان مأموراً بالأمر الأوّل لكانت فائدة الخبر التأكيد» ولو لم يكن 
فأمووا به لكانت فائدة الخير القافيين:؟ وهو 1 من التأكيد لكثرة 
الفائدة27 , 

وأجيب عن فلك يآن لديف سبة عل أضحاب هذا الرأع لالميةء 
لآن قوله عَكَئِيَ:ْ «فليصلها » أفاد عود الضمير على ما أمر به فالمأمور به 


)١(‏ التبصرة ص10 » والعدة ١/»؛‏ والمستصفى 5/١١؛.‏ وشرح مختصر الروضة 
عن" 

(0) شرح مختصر الروضة 19//7. 

() حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي . 
انظر : الواضح لابن عقيل ١78/7‏ هامش(5؟) . 

(:) العدة 191/١‏ » والإحكام 180/7 » والواضح في أصول الفقه 10/7 . 

(6) الإحكام ؟1/٠18.‏ 


18 


مقرل بس الوقيس عو اللأمور باق الرقد لاا ركرة التأمبيين واوليقة 
التأكيد صحيح » ولكن تطبيق ذلك في هذاالموضع ارك علد عافير 
ككيرة. 

- إن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول » فيحتاج 
وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة» هي الأمر المجددء كما احتاج 
وجوبه في الوقت الأول إلى دليل7" . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ هذا غير صحيح » لأنه إنما يقال إِنْ المفعول في 
الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأوّل» لو كان قد فعل في الوقت 
الأول » فيكون الثاني غيره ؛ وليس الأمر كذلك7 . 

والقولان المتقدّمان هما القولان المشهوران في هذه المسألة » ولكن نقل 
بعض العلرماء أن أبا زيد الدبوسى<ت.:ه) من علماء الحنفية » يرى أن وجوب 
القضاء إنا هو بقياس الشرع» أي بإلحاق القضاء بالمعاوضات 
الشرعية”؟2» فهو على هذا موافق لقول من ذهب إلى أن القضاء يحتاج إلى 
أمر متتجدّد » وأن هذا الأمر عنده يثبت بالقياس غلى المعاوضات الشرعية . 


)١(‏ العدّة 0191/١‏ وقد عدٌ الزركشي في تشنيف المسامع الحديث دليلاً للرأي الآخر. 
انظر: تشنيف المسامع 1١١/7‏ . 

(المضدر السابق ١/594؟.‏ 

() العدة ١/59947؟.‏ 

(؛) الإحكام 174/7 ؛ وشرح مختصر الروضة 7560/7 والبحر المحيط 4٠1/7‏ . 
ونذكر هنا أن الطوفي(ت71١/ام)‏ متمق كلام أبي زيد الدبوسيى(ت' 4ه) بأنه يريد به « أن 
الشرع لما مهد منه استدراك عموم المصالح الفائثة » علمنا أن من عادته بذلك أنه يؤثر 
استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول؛ ؛ بقضائه في الزمن الثاني » فكان هذا ضرباً 


من القياس 1 , 


50 





وقد رد الزركشى:ت؛:4,م) الخلاف في هذه المسألة إلى قاعدتين : 

الأولى: إنَّ الأمر بالمركب أمر بأجزائه . 

الثائية: إنَّ الفمل فى وقت عدّد ومعيّن. لا يككون إلا لمصليحة تختضص 
بذلك الوقت. 

قبن لآأحظ القاعدة الأوق قال إن القضاء يكترن بالأمر الأول» ولا 
يحتاج إلى أمر جديد . 

ووجه ذلك: أن الأمر اقتضى شيئين: الصلاة » وكونها في ذلك الوقت ؛ 
فهو مركي ملهيا: قإذا تعذر أحد جَرئي المركب» وهو خصوص الوقت » 
بقى الخزء الأسر وهو القعل وافبوقيه ف أ رقك شاء, 

ومن لاحظ القاعدة الثانية قال إِنَّ القضاء لابدٌ أن يكون بأمر جديد. 
لأنه إذا كان تحديد الوقت وتعيينه لمصلحة فقد لا تكون هذه المصلحة 
موجودة ني الوقت الآخرء وعند الشك في تحقق المصلحة لم يثبت الوجوب 
الأبامر دين20, 

ش وهذا الكلام مبنيّ على أنه إذا كانت للفعل مصلحة في الوقت المحدد ؛ 
فإن هذه المصلحة لن تتكرّر في الوقت الثاني إلا بدليل: #توري] قبل إنة عن 
الممكن أن يكون الفعل في الزمن الثاني لمصلحة أخرى . 

وبالتظر فى الولة القوليق لانسد أدلة ساسمةاويل على دنه عبر مقية 
وجدلية في غالبها » والذي يترجّح لنا أن القضاء يجب بالأمر الأول » سواء 
كان بقياس ما يراد قضاؤه على غيره» ما ورد فيه الآمر أو باستصحاب 
الحال» وعلى ذلك سار الناس في عاداتهم ومعاملاتهم من عهد الصحابة . 
وإلى يومنا هذاء لا يبحثون عن دليل آخر غير الأمر الوارد من الشارع 
والذي أوجب العبادة » أو ألزم بالمعاملة » واللّه تعالى أعلم . 
)الس السيط 4# 4040 


امنا 





الخثمرات المترتّبة على الخلاف: 

8 الأسنوى<ت/«م) في التمهيد ثااثة فروع مترتبة على الخلاف في 
هذه المسالة20. كيا قمر التلمساني(ت١0ام)‏ 2 مفتاح الوصول فرعين 
ا 

وسنذكر فيهما يأ بعض ما أورداه من الفروع المختلف فيهاء والمبنية 
على الاختلاف في هذه القاعدة . بإيجاز : 

١‏ - من نذر أن يصوم يوم بعينه» فلم يصمه» أو أفسده» اختلفوا في 
وجوب القضاء عليه » فمن قال إن القضاء يكون بأمر جديد » ير أنه لا 
يجب عليه القضاء ء إِذ لا يوجد أمر جديد يوجب القضاء في هذه المسألة ؛ 
ومن قال إن القضاء يكون بالأمر الأول» ولا يحتاج إلى أمر جديد فإنه 
يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول" . 

وأمًّا وجوب القضاء في رمضان فهو ثابت بأمر جديد» وهو قوله 
تعالى : 97 6 00023 يعم م هيام 

؟1- ومن ترك الصلاة عمداً اختلف العلماء في قضائها مِنْ قله » فمن 
رأى أنه لا بدّ من أمر جديد قال: إن المكلّف مأمور بالصلاة في الوقت 
المعيّن بالأمر الشرعي » وقد فات الوقت عليه ٠»‏ فلا قضاء عليه إلا بأمر 
جديد » وليس لدينا أمر جديد إلا في النوم والنسيان » وهوقوله َكلِِ: امن 
نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »2*0» ولولا أمر النبي وَاْةٌ هذا 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص88‎ )١( 
. مفتاح الوصول ص77‎ )( 

(6) المسيليق السبايق +7 

(6)5المفدر السابق 5 


(0) سبق خخ ريجه . 


يننا 





ل غيب7 537 

وبقلاف هنا الرأى يرى عن قال بن القضاء يب بالآمر الأول أن 
القضاء واجب عليه بمقتضى القاعدة» وبعضهم ذكر بأنها وجبت بأمر 
جديد ؛ هو قوله تكلب ١‏ فدين الله أحق أن يقضى 70" . 

-'٠‏ من وكل غيره بأداء زكاة الفطر؛» وهي صدقة ذات وقت معيّن, 
فخرج وقتهاء فهل يجوز إخراجها بعد الوقت ؟؛ اختلف العلماء في ذلك ؛ 
وهذه المسألة مخرّجة على القاعدة التى نحن بصددهاء فعلى رأي من رأى 
أنه لابد في القضاء من أمر جديد » يرى سقوطها ء إِذْ لا يوجد أمر جديد 
بأدائها » وعلى الضدّ من هذا الرأي رأي من رأى أنما تقضى بناء على الآمر 
الأول» لأنه لا يرى القضاء بأمر جديد9” . 

4- ومن ذلك ما إذا نذر أضحية ووكل شخضاً فى ذبحهاء وإعطائها 
للفقراء »؛ فخرج وقت الأضحية دون ذبحهاء فهل للوكيل أن يذبح بعد 
ذلك شاة ويتصدّق مما على الفقراء ؟ 

يجري الخلاف في هذه المسألة | هو في المسألة السابقة7؟) . 


. مفتاح الوصول ص77‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب من مات وعليه صوم. فتح الباري ١97/4‏ ؛ ومسلم 
ا 

(") التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص88 . 

(4 )المصدر السابق . 


ونا 


المطلب العاشر 
تناول الأمرالمعحدوم 


المعحدوم في اللفة: خلاف الموجود» من العدم الذي يعنى الفقد. 
وانتفاء الوجود » غير أن الفقد أخصٌ من العدم , إذ يراد به عدم الشىء بعد 
أن كان موجودا ء والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد(" . 

والمراد من المعدوم في هذه المسألة : الذي يوجد بعد خطاب التكليف ؛ 
فهل يتناوله الأمر وخطاب التكليف الموجودٌُ في الحال » كا يتناول المكلفين 
الصا حين لتوججه الأمر إليهم عند الخطاب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: الذاهب إلى أن الأمر يتناول المعدوم » أي الذي سيوجد 
بعد وقت الخطاب » وعلى هذا مجوز تكليفه . 

فأوامر الشرع التي نطق بها رسول الله كَل والتي نزلت في كتاب الله 

وهذا هو قول الأشاعرة ومن تابعهم من علاء الشافعية9؟؟ ع وهذا 
ظاهر كلام أحمددت:؛1م)» قال رحمه الله تعالى: «لم يزل الله سبحانه يأمر بم 
شاء ويحكم 2200 » وهذا نصّ في أنه أمر فيها لم يزل » ولا مأمور” . 


)١(‏ المصباح المنيرء والحدود الأنيقة ص77؛ والكليات للكفوي ص2190 194؛ 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة .1١0/7‏ 

(؟) الإحكام ١67/١‏ ؛والمحصول "78/١‏ وغباية الوصول ١١7/7‏ . 

() الواضح لابن عقيل 17/7//7 » والعدة 77/1. 

(:) العذة ؟/785؟. 


حوتنا 


وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: إنه أمر إيجاب وإلزام حقيقة كأمر 
الموجودين و لكن بعرط وجوه الماموو حل ميفة يصح اتكليله يها ؛ وخر 
اختيار القاضى أب بكر الباقلانيات:.؛م)» الذي يرى أنه مأمور بشرط 
وجوده وزوال الموانع ؛ وأن أمره أمر إعلام : وليس أمر إيجاب وإلزام7١‏ . 

والتعلل أسحات هذا القول» أي الذاهبين إلى تعلق الأمر بالمعدوم 
بوجوه متعددة منها : 

-١‏ أن الشخص إذا أوصى عند موته لمن سيوجد من أولاده بعده؛ 
بوصية» فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفاً ومأمورا بوصية 
والده» وإذا خالف الوصيّة , ولم ينفذها . » أو يمتثلها عدّ عاصياً » وإذا نفذها 
عدّ مطيعاً» فلو لم يكن مأموراً بتلك الأوامر الواردة في الوصية لما جاز 
وصفه بالطاعة والعصيان7'' . 

وأجيب عن هذا الدليل بالفرق بين الوصيّة وأمر الشارع » فالوصية 
أجيزت خشية خروج الآمِر عن صفة الآمرين بالموت والعدم » وهذا لا يرد 
في حق الله تعالى » فلا يخشى الفوت ولا يحتاج إلى الإعداد » فيصير تقدير 
الأمر عل ووو المأورين لوا واللهسبحات لأعرز في حقه ذللكه: 

ورد هذا الجواب بأنّ الله تعالى وإن لم يِخَفْ في حقه الفوت» لكن 
الإعداد حسن من الله تعالى في أفعاله ‏ يدل لذلك أن الله تعالى أعد في 
سفينة نوح والطوفان من كل زوجين اثنين» ولم يكن ذلك لحاجة» ولا 
لعدم قدرة الله تعالى على إنشاء الخلق من غير ذكر وأنثى؛ وكذلك أمر 
عزيز يوسف عليه السلام » بإعداد الأطعمة للسبع الشداد من السنين ؛ مع 


.١/لثع‎ 1117/7 الواضح في أصول الفقه‎ ) ١) 


(؟) الواضح في أصول الفقه 174/5 ؛ والإحكام 191"/١‏ » ونباية الوصول 1١79/7”‏ »؛ 
والعدة 7788/5 » وشرح مختصر الروضة 417/7 . 


نا 


قدرته غلى الخلق والرزق المْبْتَدَاْ من غير إعداد» وكان ذلك دسا منهء كا 
يسن منا مع جوف لفرت 

أن الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي َلكَِيةٍ مع أن ذلك الأمر 
ماكان موحوودا إلآ حال عدهيا١”.‏ 

وأجيب عن ذلك بعدم اتسليم بن الواحد منابيصير مأموراً بعد مون 
كيد بأمره الذي كان موجوداً قبلنا » بل إن أمر النبي يَلَيَِةِ محمول على أنه 
إخبار عن أن النّه تعالى يأمر كل واحد من المكلفين عند وجوده وبلوغه 


عدا ولق الام . 
ورد بطلان جعل الأمر خبرً عن ثي* ٠‏ لمات تلد : ينها؛ أن 
جعله خبرا يقتضى أنه يحتمل التصديق والتكذيب » وهو غير متطرّق إلى ما 


1 نهم فسموأ الام إل ب مقي بوتي والبيةا نز 
الأقسام» ذلك يدل على أن كلا متها قير الآأخر رين حال قية و ومنو 
قل فتاسية1؟ , 
#دآن آل اق حال رده كمه وقل قرس كر نه قديا قر عديقه 
وأنه لم يزل أمرا ولا يوجد مأمور» فدل على جواز أمر المعدوه؟ . 
وأجيب عن ذلك بأن هذا أصل فاسدٌ؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد 
يواجه ويسمع » هاذٍ سفيه » وذلك غير جائز على الله تعالى!*' . 


. 17/7 الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

() الإحكام ونباية الوصول في الموضعين السابقين ؛ والمحصول ١//؟717.‏ 
() عباية الوصول #ار: 117 2.1155 

(4 ) العدة 78/7 .ء ونماية الوصول .١١797/75‏ 

() العدة 78/8/7. 


514١ 





وأجيب عن ذلك بوجوة » منها : أن هذا مبنتي على فاعدة التحسين 
والتقبيح » وهي باطلة » للأدلة المتعددة التي أقيمت على ذلك . 

ولئن سلّم ذلك فإنما يتفرّع عليه الأوامر والنواهي الجازمة التي يقصد 
منها الامتثال في الحال » وأمًا الامتثال في المآل؛ أي امتثال من يوجد بعدها 
في خلوة أو بَرَيّة » ويتركها فيها» ويقصد بذلك امتثال من سيطلع عليها فيا 
بعد» سواء كانوا من أولاده» أو أولاد أصحابه» والمسألة التي معنا من 
هذا القبا 537 

القول الثاني: وهو الذي يذهب إلى أن الأمر لا يتناول المعدوم» ولا 

وهو قول المعتزلة وجماعة من أصحاب أبى حنيفة فيا ذكره أبو عبدالله 
الجرجاني(ت/("2 في أصوله » وأن أوامر الشرع الواردة في عصر النبي 
كد تختصٌ بالموجودين في وقته» فأمّا من بعدهم فإنه يدخل ني ذلك 
بدليل 19 , 

وامعدل أسساب هذا القول اد له مدنا: 

-١‏ إن الأمر إن كان إعلاماً فإنه يستحيل تحقيقه في المعدوم » وإن كان 
إلزاما فإنه يستحيل-أيضا- أن يتحقق في المعدوم الذي هو ليس بشىء7؟ . 
(١)نهاية‏ الوصول في دراية الأصول ١١11/7‏ . 
(؟) العدة ؟7817/7. والواضح في أصول الفقه 7//ا7١‏ . وباية الوصول 7//7١١»؛‏ 

والجرجاني: هو محمد بن يحى بن مهدي من علاء المذهب الحنفي » له كتابان » هما: 

ترجيح مذهب أب حنفية » والقول المنصور في زيارة القبور. 
() المصادر السابقة . 
(:)العذة ؟/0ؤ9". 


هنا 





وأجيب عن هذا الدليل بأنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني » وليس في 
ذلك استحالة ى) في الوصية وفي العاجز (. 

-١‏ إن الأمر يتعلق بمأمور» والمعدوم ليس بشىء حتى يصمح تعلق 
الأمر به. 

وأجيب أن ملق الأآمر بمأمور يوجد في الزمن الثاني » وليس في ذلك 
ما لا يصي » كا تعلّقت الوصية بمن يحدث في الزمن الثاني » وكا تعلق 
الأمر بالعاجز لوجود قدرة على الامتثال فى الزمن الغانى 17 . 

#- لو كان الأمر يتعلق بالمعدوم للزم أن يتعلّق بالصبىّ والمجنون 
لوجودهما » ويكون الأمر-حيئز-متعلقاً بالبلوغ والعقل؛ وهما معدومان 
قبل تحققها ني الصبي , وقد اتفق الجميع على عدم جواز تعلق الأمر 
بالصبي والمجنون ؛ وهذا دليل على امتناع تعلقه بالمعدوم . 

وأجيب أن من أجاز تكليف المعدوم.نشرط وجوده يقول بتكليف 
الصبي والمجنون بشرط العقل والبلوغ «ولا فرقبينهما عند » ومعلى قود 
العلاء بأهما غير مكلفين» وأن القلم مرفوع عنهم|» يُراد به رفع المأثم 
عنهما » ورفع الإيجاب المضيق'”"' . 


(١)العدة7/ه59.‏ 
()المصدر السابق. 1 
)٠"(‏ العدّة ؟/ 941١ 94٠‏ "ء وانظر أدلة أخرى في المصدر المذكور. 


لل 


الفصل الثاني 
النهي 


اا 


| وفيه تمههيد: يعيكاة ا 
ادهب في معنى النهي و 
التمهيد: فو 


: له أ نسأ 2 
| : 2 الأول: ط| ظ 5 . عع 
[ لمبحث !| لنانى: أحكام مندق عك للنهيق 
| 5 : 9 - 
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٠ 


1 


- أفسامه 
في معنى النهي وا 


بيس لنهي لغة واصطلاحا 
للطالب الأول: تعريف النهو 


2 ف 
عدي الثالث: أقسام النهى 
ظ 1 0 





دكن 


المطلب الأول 
تعريف النهي لغة واصطلاحا 


النهي في اللغة المنع » يقال: عَبَيّْت الرجل عن الأمر أنهاه نهياً منعته ؛ 
من الجهل » والقبيح من الأفعال(١.‏ 
ويذكر ابن فارس(ت::مم) أن(النون والماء الياء)» أصل صحيح يدل 
على غاية وبلوغ » ومنه أنبيت إليه الخبر» بلغته إيَّاه» و:باية كل شيء غايته ؛ 
ومنه نبيته عنه» وذلك لأمر يفعله ؛ فإذا ميته فانتهى عنك فذلك غاية ما 
كان واي" . 
والنهي أيضاً الرّجر عن الشىء » قال تعالى :98 ديت ليئض عَبْدَاًِا ص © 
[العلقه-١٠]‏ » وقد ورد استعمال مادة النهى في القران والحديث بكثرة”" . 
كما ذكرت لمادة الكلمة ألفاظ متعددة المعاني مردودة إل الل الذي 
ذكره ابن فارس(ت45]ه) » يمكن مراجعتها في كتابه معجم مقاييس اللغة. 
أمّا في الاصطلاح فقد ذكرت للنهي تعريفات عدة» نكتفي منها ب) 
اخ هو القول الطالب ترك دلالة أولية ؛ وهذا التعريف أورده 
الأسنوى(ت'00ام) 3 2 شر حه لمنهاج الوصو ل90؛ : 
)010 معجم مقاييس اللغة 709/6. 
(1)المصدر السابق: 
(7) وردت في القرآن الكريم في ستة وخمسين موضعا. 
(5)غباية السول 67/7 . 


5545 





؟- وقال الطوف:ت::,م) في مختصر الروضة وشرحه: إنه اقتضاء كف على 
جدية الس جلي 1 , 

. وف التعريفات إنه: قول القائل لمن دونه : لا تَفعَل9"‎ -٠* 

- وقال أبن الحاجبا(ات247ه): النهى اقتضاء كف عن فعل 5 وححه 
الاستعلاء(” , ْ 


ه- وقال حافظ الدين النسفي(ت٠‏ ٠اه)1‏ هو قول القائل لغيره على أسبيل 
الااستعلاء لؤ تشعا 157 


5- - وقال ابن السبكي(ت!/ام): النهي اقتضاء ء كف عن فعل لا بقول كنف » 
وقد ذلك بالنهي به ف وقوله: اقتضاء كف يشمل الاقتضاء 
الجازم والاقتضاء غير الجازه!") 

7 - وقال لاع ررسسسه النهى الف لب به الت جزسا عتيوصيت له 
ين" ْ 

4- وقال أحمد مصطفى المراغى: النهى طلب الكف عن الفغل على وجه 
الاستعلاء40) , ١ ١‏ 


4 - وقال الشيخ محمد الخضري(ته:15م): النهى هو طلب الكف عن فعل 


. 111:6 47/8/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

. 7١7 التعريفات ص‎ )١( 

(*) مختصر المتتهى بشرح العضد 14/7 . 

(4) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ١5/١‏ . 

(4) جمع الجوامع بشرح الجلال المح وحاشية العطار 111/1١‏ . 

(1) المصدر السابق » وفي الحدود الأنيقة اقتصر على قوله: (اقتضاء كف) ص85 . 
(0) مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول .1١7/١‏ 

() علوم البلاغة ص 817 . 


على وجه الاستعلاء7١'‏ , 

وبين هذه التعريفات تلاق كبير»ء ومؤدّاها يكاد يكون متّفقاً » لكنّ ابن 
السبكي<ت١“ام)‏ صرّح بأنه إنما يُعَرّف النهي النفسى » أي كلام النفس » ولم 

وييدو أن تعر يف النهى بأنه : «طلب الكف عن الفعل على وححه 
الاستعلاء؛ هو أقرب هذه التعريفات إلى المقصودء ولكته لا يعثر عد 
يقولون من معنى حقيقي للنهي » وهو أنه للتحريم » ولهذا فإن القيد الذي 
وشعه عمد به قراموز الام وودسم» وهر: طلب الككف جوما هو 

وفيما يأتي بيان حرزات هذا التعريف: 

قوله :(طلب) جنس له يعم طلب الفعل » وطلب الكنفء أي التّرك . 

وقوله:(الكفف) قيد أخرج به الأمر» لأنه لفظ طلب به الفعل . 

وقوله:(على وجه الاستعلاء) قيد أخرج به ما عدا النهي الحقيقي عند 
جمهور العلياءء كالالتراس : والدعاء, والإرشاد» وغير ذلك من المعاني 

وننبّه هنا إلى أنه يُقال هنا ما قيل في الأمر من اختلاف العلماء في طائفة 
من المسائل » ولهذا فسوف نستغني عن ذكر بعض المسائل » اكتفاءً بها ذكر 
في الأمر ؛ لأنها على وزان تلك . وسوف نبحث ما رأينا حاجة إلى بحثه لما 


.7١١ص أصول الفقه‎ )١( 


وك 9 


عه «- 
1 ْ 
9 
٠. 1‏ 1 
5 ا 5 ة يكذاة 
ه7- - 1 
ْ ةج 5 
1 0 
5 57 ل 9 0 +« 58 
0 4 
. 2 5 
الل 0 3 8 
ب "فير عن . 
: 
0 8 - 
-« - 
لين 
ا ش 0 اليا 
9 
3 
ب , 
اه 
© الجا 
0 . 
9 
9 
33 
3 
3 5 
ش ٠‏ 1 ْ 0 
3 35 
ش ْ 0 
الل 0-7 7 هو 9و بهة 0 
, 
, م -« 
14 الك , 
١4 5 7 3‏ تنخ » 
ْ ا , 
« 
00 :. : 
5 الفبعية الو ١0‏ . ته 5 ٠‏ 5 
0 ع 001 
َ دي 
كًّ 





المطلب الثاني 
الصيغ الدالة على النهي 


إن الراجح عند الأصوليين أن للنهي صيغة تخصّه ء ىا هو الشأن في 
الأمرء وقد ذكر العلماء أن له صيغة واحدة» هي الفعل المضارع المسبوق 

ب(لا) الناهية2'0» نحو قوله تعالى: 9 وَلَانْفسِدُوأ ف الْأَرَضٍِ بَمَدَإِصَِلسِهَا * 

[الأعراف65]» وهذه الصيغة هي الموضوعة للنهى » ولكن قد يرد النهي 

بطرق » ووسائل أخر ء غير الصيغة الحقيقية له » ومن هذه الطرق : 

-١‏ صيغ فعل الأمر الطالبة للترك والانتهاء عن الشيء»ء مثل(دع) 
ز(اترق) و(ن) و(كن) و(اجتنب)» وما شايه ذلك من الألفاظء 
مغل قوله تعالى :99 أعبْدُوا أَهَواجَمَنبوأ دحوت # [السل :215 وقوله ك2 : 
اجتنبوا المثمر فإنها مفتاح كل شر 276 » وقوله تعالى :98 وَدَرُوأمَابَقىَ من 
لبا # [لبقرةه50]» وقوله وَكلَِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 70 . 

# الإخبار عن الشيء بالتحريم » كقوله تعالى :39 حرمت عَلِكْ الْمَيَِهُ‎ -١ 
© الدستم]ء وقوله تعالى: فنا حرم رَقَ الْتوحِش ما طهر ما وما بن‎ 


[الأعراف7؟] , 


. التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص١17 » وبشرح بغية الإيضاح‎ )١( 

000 5 وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص85 » والحديث رواه الحاكم » وقال 
إنه صحيح » كا رواه البيهقي في شعب الإيان » وهو عن طريق ابن عباس رضي الله 
عنهها . الجامع الصغير .75/1١‏ 

فيه حديث صحيح روأة أحمد ف مسنده» والترمذي ؛ وابن حمان 2 صحيحه . انظر : 
الجامع الصغير 19/7 . 


؟٠-‏ الإخبار عن الشىء بعدم الل ؛ ٠‏ كقوله تعالى :«9 ل لاحل لَك أنترثوا أليْسَآء 
كَيهًا © اناء»1]» وقوله 0 ف امه 
[البفرة 114] » وقوله يَكَفِةّ: «لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فو ف ثلاث 
ليال #1 

- ترتيب الذم على الفعل» ٠‏ كقوله تعالى :8 ِنَأ لَذِنَ يأحكُلون أمؤل التتي 
ظُلْما إنّما يا طون وفارنية الا اشتماورت موي #اسا: ا" 

ه- صريح لفظ النهي» كقوله تعالى :8 وَيَنَئ عن الْفَحمَاءِ وَالسحكر 
وَألْبَتي [التحل :]» وقوله: 9 وى ألنَفْسَعَنٍ فرك 48 [النازعات ٠‏ +] ' 

-١‏ الحظر والمنع باما كان) و(ما ينبغي) كقوله تعالى :98 وما كَانَ لِمُوْمِن ولا 
مومه إِذَا قَضى الله ورسوله: أَمَرَا أن 29 ادير ر ره من رهم # [الاحزاب 22006 , 


. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان ؛ باب السلام للمعرفة ولغير المعرفة‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة » باب تحريم ا هجر‎ » ”١/1١ البخاري بشرح فتح الباري‎ 
.117//17 فوق ثلاث بلاعذر شرعي . صحيح مسلم بشرح النووي‎ 

(9) انظر في ذلك كتاب الأوافر والتواهى للدكتور محمد حامد عفيان ضص +١54‏ 56١؛‏ 
والأمر والنهي وما يتوققه عليه الطلوت للدكتور على مصطفى رمضان ص 2/8 
. 

(3) الأوامر والنواهي عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد 
ص1856١.‏ 


المطلب الثالث 


أقسام النهي 


وفيه ثلانة فروع: 

الفرع الأول: أقسام النهي باعتبار الصيغة 

الفرع الثانيى: أقسام النحهي باعتبار قبح المنهىي عنه 

الفرع الثالث: أقسام النهى باعتبار تعدد المنهي عنه وعدمه 





0 


الفرع الأول 
أقسام النهي باعتبار الصيغة 


وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : نبي صريح » وخبي غير صريح ٠‏ 
١‏ - فالنهي الصريح: : ما كان مدلولاً للفظء بحسب ما وضع له في اللغة» 
سواء لسغي امداق أي 
الالتزام » وهذا قد يكون ضمنياء كالنهي المستفاد من الأمر بالشيء ؛ 
بناء على أن الأمر بالشىء نبي عن ضده » وقد يكون بطرق أخر » منها: 
أ- الإخبار بذم فاعله » واستحقاقه العقاب » كقوله تعالى: #وَمّرن 
يقن أله وَرَصُولَه وَيَتَصَدَ خُدُودَة يدَحِلْفكَارًا ## ااشاء؛:]ء وقوله تعالى : ومن 


يل 


ال مُيينا © [الاحزاب+ 21760 . 

ب- الإخبار بغضب انله» وعدم رضاه عن الفعل ٠‏ كقوله تعالى ؛ 
20 رط ا [الزمر؛] » ومثل ذلك الإ خبار عن عدم محة اللّه 
للفعل » كقوله تعالى :9 إك الله لاي يك لمش تررك ## ابعر "١‏ 

عو ماجاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم» ما لم يطرد حكمه؛ ولم 
يستمر لزي ولم يؤيده الواقع » كقوله تعالى :١و‏ ون يجملَ لله لِلَكدمْرِينَ عل 
ومين سيا #: [انساء14]» فالإخبار هنا ليس محضاً » : لأنه لآ يطرد مَخْيرة أو 
تاد ولآ يسدر لأ الواقع , أنه كان للكافرين على المؤمنين تسلط 


. بدائع الفوائد 4/4 وما بعدهاء والأمر والنهي وما يتوقف عليه المطالورب ص؟/‎ )١( 
()المصدران السابقان.‎ 


552 :2ك 1 ةم ل ع م سن ل د قينية م 


سح مبصرصر لع جر د حر هن 


انح ل 1 لك 7 تب ماه 





وسيطرة وإذلال» ما يدعو إلى صرفه إلى ما يصدّقه الواقع » وينتظم عليه » 
وهو تقرير هذا الحكم بنهي المؤمنين عن أن يجعلوا أنفسهم تحت سيطرة 
الكافرين بأيّ طريق كان( . 
هذاء ومما ينبغي التنبيه إلبه أن ابن عبدالسلام(ت ايه أعرة 5 
كتابه( الإمام في أدلة الأحكام) سبعا وأربعين صورة لنهي الشارع . وطليه 
ترك الفعل» ثم ذكر لكل صورة مثالا أو أكثر من نص الشارع”'22 وقد 
ذكر ابن لعل اينات الفوائد) الصور التي تستلزم طلب كك 
الفعل وهجرانه بطريق غير صريح » وما أوردناه إنما كان نموذجا لذلك . 
ونورد في يأتي ما أورده الإمام ابن القيم(ت51/ه) من الصور التى تبع في 
أكثرها ابن عبد السلا م(ت١17م)‏ » وإن كانت محردة عن الأمثلة . 
-قال رععه الله: «وكل قعل طلب الشارع تذكة. 
- أودٌةٌ فاعله» أوعتب عليه ؛ أو لعته » أ ومقته» أو مقت قاعله. 
- أو نفى محبته إِيّاه » أو محبة فاعله » أو نفى الرضى به » أو الرضا عن فاعله . 
- أو شَّبَّهَ فاعله بالبهائم أو الشياطين . 
- أو جَعَلّه مانعاً من الهدى أو من القبول . 
- أو وصفه بسوء أو كراهة . 
- أو استعاذ الأنبياء منه » أو أبغضوه . 


عاد با ساني السلزيا أو اااي عاب ليابق أو لِدْمٌ أ أو لَوْم » 
أو لضلالة أو معصية . 


(١)الموافقات 2.1٠٠١. 44/١‏ 
() الإمام في أدلة الأحكام ص ١15-1١١6‏ , 


١ ف‎ 





- أو وْصِفَ بحي أو ربس أو تجس» أو بكونه فسقا أ إن ؛ أو سيبا 
لإثم أو رجس » أ لذن اد كقسيه أو ؤوال تسم : آلو لول قمةه أو 
حد من الحدود ؛ أو قسوة ؛ أو خزي » أو ارتبان نفس .» أو لعداوة اللّه أو 
لمساريقع أو [لاسعير او رمك يه 

- أو عله الرمي:سيا لسياته لفاعله. 

- أو وصف نفسه بالصبر عليه » أو بالحلم والصفح عنه . 

- أو دعا إلى التوبة منه . 

- أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه » 
أو تَوَّىى الشيطان لفاعله . 

- أو وصفه بصفة ذم» مثل كونه ظلا أو بغي أو عدواناً أو إن أو ت 
الآنبياء منه أو من فاعلهء أو شَّكَوًا الله من فاعله» أو جاهروا فاعله 
بالعداوة. 

- أو نُصِب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً » أو ترتب عليه حرمان الجنة » 
أو وصف فاعله بأنه عدو لنّهء أو أن النّه عدوه . 

- أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله . 

- أو مل فاعله إثم غيره . 

- أو قيل فيه : لا ينبغي هذاء ولا يصلح . 

- أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه » أو أمر بفعل يضادّه» أو هَجَر فاعله . 

- أو تَلاعَنَ فاعلوه في الآخرة » وتبرأ بعضهم من بعض . 

- أو وصف فاعله بالضلالة ؛ أو أنه ليس من النّه في شيء» أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه . 

- أو قن بمحرّم ظاهر اللتحريم » في الحكم والخبر عنهم| بخبر واحد . 


ا 





- أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح » أو فعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
المسلسن: 

- أو قيل لفاعله: هل أنت منته . 

- أو نبى الأنبياء عن الدعاء لفاغله . 

- أو رتّب عليه إبعاداً وطرداً . 

- ولفظة: قَيِلّ مَن فَعَلّهِ » أو قاتل الله مَن فعَلّه . 

- أو أخبر أن فاعلّه لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه . 
وأن الله لا يُصلِح عمَّلّه» ولا بدي كَيْدَه وأن فاعله لا يُفلحء ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء . 


- أو أن النّه يغار من فعله . 
- أو نََّهَ على وجه المفسدة فيه » أو أخخبر أنه لا يقل من فاعله ف فا ولا 
ا 


- أو أخبر أن من فعله فيض له شيطانٌ فهو له قرين . 
- أو جعل الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله ‏ ؛ أو صرفه عن أد ته وفهم 
كلامه . 

- أو سؤال الله تعالى عن علة الفعل ل فَعَّل » نحو : ولِمْ تَصدُوتَ عن سَبِيِلٍ 
لله زآل عمران33] ألم تلسورت السَىّ بالطل [آل عمران ]/١‏ وم 1 أ 
تََجَدَ # اص 0"] #يلم تَُولُو ما لَانَفْعَلُونَ # [الصف؟] مالم يقترن به جواب 
من المسؤول » فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه . 
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل » ودلالته على التحريم أَطْرّدُ من 

دلالعه عل غرد الكراعة ) 213 


() بدائع الفوائد 17١١-١17508/15‏ . تحقيق: على بن محمد العمران , دار عالم الفوائد. 
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الفرع الثاني 


وهذا التقسيم مما اعتمده الحنفية وقد جعلوه قسمين » هما: 

. -النهي عم قبح المنهي عنه لعينه‎ ١ 

؟ -النهي عم| قبح المنهي عنه في غيره . 

وفيما يأقٍ إيضاح المقصود من ذلك؛ وفقاً لما عرضه الشيخ أبو زيد 
الدبوسبي(ت470ه) وتابعه عليه حمهور علماء الحنفية » وإن خالفه بعضهم في 
لم1 
ا أما النهي عم قبح المنهي عنه لعينه فهو نوعان: 

أ-ما قبح المنهي عنه لعينه وضعاً ؛ ؛ #الزنا وشرب الخمر والظلب 
والسَّمّه والعبّث» فإن الواضع وضع لهذه الأمور أسماء لهاء وقد عرفها 
قبيحة في ذاتها عقلا . 

- ما قبح المنهي عنه لعينه شرعا» كبيع الملاقيح' “© والمضامين2) 
لس ب الس للدم اديس مسقا اسن لالت 
لكن الشرع لما قصر محل البيع على المال المتقوّم في حالة العقد» وكانت 
المضامين التى فى أصلاب الظهور ماء قبل أن يخلق منه الحيوان» كان بيعها 
عبثاً الحلوله في غير تحلّه ؛ وصار كضرب الميت» وقتل الموات ؛ وأكل ما لا 





. انظر؛ ميزان الأصول ص 114-77 وتقويم الأدلّة ص57‎ )١( 
. (؟) الملاقيح : ما في بطون الإناث من الأجنة‎ 
. المضامين: ما فى أصلاب الذكور من الماء‎ )( 


51١ 





يتغذى به . فإن هذه الأمور مما لا تقبح في العقل » ولكنها قبحت في الشرع ؛ 
لما وضعه الشارع من أوصاف وشروط لما يعقد عليه» فجاءت مخالفة 
لشروطه وقيوده . 

وحكم هذين النوعين أنهما حرامان غير مشروعين أصلاً ٠‏ لآن القبح 
كان لعين المنهي عنه » وما قبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً» فالشرع 
جاء با هو حسن » ورفع ما هو فبيح . 
لاب وأا النهي عما قبح لغيره فهو توعان أيضا 

ومثاله : البيع شراط فاسد» وبيع ب بالدرهمين » وصوم يوم 
العية. 

فالنهى ورد لمعنى الشرط » والشرط غير البيع . 

وبيع الدرهم بالدرهمين -الذي هو من الربا- نبي عنه لافتقاد شرط 
المماثلة الذي علق الجواز به » والماثلة شرط زائد على البيع . 
ظ وصوم يوم العيد نبي عنه لا لذاته؛ لأن الصوم في ذاته عبادة وإمساك 
لله تعالى » وإنما حرم لأجل أن يوم العيد يوم ضيافة للّه تعالى وثي الصوم 
إعراض عنها . والإعراض وصف لازم للصوم لا يقبل الانفكاك عنه ) 
فكون الصوم واقعا في يوم عيد وصف لذات الصوم . 

بحما قبح المنهي عنه لمعنى جاوره جمعا . 

ومثاله: النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ؛ وعن وطء الرجل 
زوجته في الحيض » وعن الصلاة في الأآأرض المغصوبة؛ والوضوء بالماء 
المغصوب. والذبح بالسكين المغصوبة ؛ وما شابه ذلك . 

فالنهي عن البيع لا لكونه بيعاًء لأن البيع -كما ذكرنا- مشروع لما فيه 


١ 





من تحصيل المصالحء بل النهي لانشغاله بالبيع عن السعي إلى الجمعة. 
وبين الانشغال عن السعي إلى الجمحة والبيع ولعيو عدي 
السعى إلى الجمعة من البيع في شيء . 

ووطء الرجل امرأته مشروع من حيث إنها زوجته» وإنما حرم لأجل 
معنى مجاور له » وهو الأذى » ولذا يثبت به الحل للزوج الأول» والنسب. 
وتكب], المهر . 

ومثل ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة . وما شابه ذلك » فالنهي عن 
الصلاة جاء لمعنى في الخغصب؛» وما هو من الصلاة في شيء» فغقصب 
الأرضى في شغلها بنفسه لا بعبلاقه» وافق ما حى عقرد فيه أصبول فته 
0000 





010 تشقويم الأدلّة ص 65 . 2 5 السك البزدوي بش رح كشقف الأسرار للبخاري 
0/-0578ء وميزان الأصول ص775-177» وأصول الشاشي ص55١»؛‏ 
وقىف ب الأسرار شرح المصنف على المنار 157/1١‏ » وما متعاء وأصرل السرعي 
٠/١‏ وما بعدهاء وتسهيل الوصول ص 985 .1١)‏ 
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الفرع الثالث 
أقسام النهي باعتبار تعدد المنهى عنه وعدمه 


وقد جعلوه قسمين: 

. -النهي عن شيء واحد ممرد‎ ١ 

وهو كثير والغالب فيا يرد من النهي » كالنهي عن السرقة » والنهي عن 
الزناء والنهي عن الظلم » والكذب .» وغير ذلك . 

. -النهي عن متعدد‎ ١ 

وله صور متعددة ء منها: 

أ -أن يكون النهى عن المتعدد جمعا بآّء أي أن يكون النهى واردا عل 
الجمع بينها ء لا على كل واحد على سبيل الانفراد . 

ومقال ذللة بلبيع ين الأحون أي النقام» قال الله تعالى :3# ون 
جب ابحم القنصي إل مَاهَد منتقا إركتد الا حتذيا تحِيعَا # 
(انساء؟]» ومن ذلك الجمع بين المرأة ة وعمّتهاء وبينها وبين خالتهاء فقد 
ورد عن النبي كَكَليْةٌ أنه : نبى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتها(١)‏ » فإن كل واحدة من ٠‏ أو املك النساء يصح نكاحها منمردة ) 


وإلكن الافيرق انعم يل دن بي عن لسر يه 


19 أل مقاق ليمي رقن أى غري باك : : الا يجمع بين بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها ؛ ؛ ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ: «لا تنكح العمّة على 
بنت الأخ؛ ولا ابنة الأخنت على الخالة » وروي من طرق أخرء فانظر: : التلخيص 
الخبير ١717/7/7‏ . 


كك انوا 





0-7 - أن يكون النهي عن امتعدّد فرقاً» أ اي أن يكون النهى عن التفريق 
بين الأمرين لا الجمع بينهما 

نفي صحيح مسلم عن أبي هريرة له أن رسول الله َل قال (إدا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى » وإذا خلع فليبدأ بالشمال» وليُنِْلهها جميعا أو 
ليخلعهم) جميعاً 220١‏ وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
وكيد قال : «لاايمش أحدكم في نعل واحدة: ليُنِْلهها جميعاً» أو ليخلعهما 
حميعاً )(20. 

وذكر النووي<ت:/2م) ثلاث مسائل مبنية على فقه الأحاديث التي 
ذكرها في الباب . 

ومن هذه المسائل : : كراهة المي في نعل واحدة؛ أو نف واحدء أو 
مداس واحد ء لا لعذر » ودليله هذه الأحاديث التي رواها مسلء7؟. 


ج-أن يكون النهي عن المتعدّد جميعاًء كقوله تعالى :فإ وَلَائِغْ مامأ 
كَفُورًا # [الإنسان 14]» فالنهي هنا عن الأمرين لا مجتمعين» بل النهي عن كل 
وحد متيي] عل الاتقراء. 

د -أن يكون النهي عن المتعدّد بدلا » مثل إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك » 
كنكاح الأم بعد ابنتها » وكجعل الصلاة بدلاً عن الصوم . 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح التوؤ #انابه استحباب لبس التعال: في اليفى أو لع 
والخلع من اليسرى أولاً .70/1١4‏ 

(1) المرجم السابق . 

)7١(‏ انظر في هذا التقسيم ؛ أو بعضه: شرح تنقيح الفصول ص 177 » 1077 » والبحر المحيط 
5 .» والأوامر والنواهى في الشريعة الإسلامية للدكتور محمود حامد عثمان 
ص 196-١97"‏ » والأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم 
المحيمد ص 114-١97‏ . 


عانننا 


وذكر القراق(ت184م) أن النهى على البدل يرجتم إلى النهي م اللتسيء 
فإن معنى قولنا: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك ؛ أن الجمع بينها عرم9: 
وينطبق عليه ما ذكر من الجمع بين الأختين» والمرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء فهو إذا نكح واحدة منهن لم يجز له نكاح الأخرى . 


)شح تظيع الفصرل )1/1 :"11/0 : 


دنا 


-. 


المبحث الأول 
الموضوعات الأساسية للنهي 
وفيه مطلباق: 
المطلب الأول: معاني صيغة النهي أو الأغراض التي ب 
ليها النهم ش 


المطلب النانى: المغنى الحقيقو للنهو 
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المطلب الأول 
أوالأغراض التي يخرج إليها النهي 


تستعمل صيغ النهي في معانٍ متعددة » اختلف العلماء في عددهاء وفي| 
هو حقيقة منهاء فبعضهم ذكر أنها سبعة معانٍ'"» وبعضهم قال: إنها 
(ككى وبعضهم ذكر أعا كم عقر عد اذى 
وقيل غير ذلك » وفيهما يأي بيان لما ذكر من المعاني: 

أولاً: التحريم: كقوله تعالى :98 ولا نَفْلوَا أَنشْسَكُم © (الساءة؟]» 
تعالى 1 ولا تَمَربوا رق 4 [الإسراء77] . 

وقد ذكر جتهرر العلياء أن هذا عو للعتى الحقيقي لانهي »| 
المعان فهو محاز7؟؟» وهو مذهب الشافعى(ت:١٠م)»‏ الذي ذك 
قالأصول ,ناب العلل ف اللحادييق191, 

ثانياً: الكراهية: كقوله تعالى :38 ولا تممموا اَلْحَِيتٌ منه !| 
[البقرة10]» وكقوله يكِْيَة: «لا تصلوا في مبارك الإبل 2002 ومنه قوله وآ 
١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء » حتى يغسلها ثلاثاء 





. الإ حكام للآمدي //ام ء وناية السول ؟/67‎ )١( 

(؟)خباية الوصول ١١76/7‏ ؛ ونباية السول 65/7 . 

( التحبير في شرح التحرير ١١17/4/5‏ وما يعدها. 

(4) الإحكام 17 والبحر المحيط 578/7 و4757 »؛ واية الوصول 8/7/. 

(0) المراجع السابقة . 

)١(‏ البحر المحيط 78/7 » وإرشاد الفحول ص ١97‏ ؛ والحديث صحيح ورجاله ثقات ؛ 
رواه أحمد في مسنده عن أب هريرة 5ه مرفوعاً » وله شاهد في مسلم . 


١ 





فإنه لا يدري أين باتت يده»»؛ وقد ذكر الصنعاني(ت:14م) أن الشافعي 
ومالكاً ذهبا إلى أن النهى في هذه الرواية للكراهة('" . 

ثالثاً: التحقير: وقد يكون لبيان حقارة ما يسعى إليه الشخص » وقد 
يكون تحقيراً للشخص نفسه » كقوله تعالى :98 لا سَدَنَ ينيك إِل ما مما بوه 
باهر © اشبرمه1". 

فهذا بيان لحقارة المتع المادية الدنيوية وأنها لا قيمة لها . 


ومثال محقير الشعخص » قول الشاعر : 
كنطب لجعة إن امك ةشلقة © طن وعلى قدر عا ناية الال 
وأبعا: بيان العافية: والمقصود به بيان مال الآأفعال ونشمجتها » سواءً 


عي ل 


كانت عاقبة سيئة أو محمودة » كقوله تعالى :99 وَلَا يَحْسَبَرك أله غَدفِلُا حَمَا 
يَعْمَلُ أَلظدِيِمُوت» # زيراهيم::7©» فالمقصود من النهي بيان مصير وعاقبة 
لالت 

امسا : النعا وهر ها كانت الصيقة فبه هادرة من الأدنى. إل 
الأعلى ؛ على سبيل التضرع » كقوله تعالى: ربا لا مُوَاعِذْمَا إن تَسِيَآ أو 


2-2 عن لبي تين عن شبن عراس اما 


أخطأنا نذا ولا فحميل عاناا إصرا كنا حَمَلََةُدعَلَ الذرت من قَبِلِنًا 4 [البقرة8؟] » 


)١(‏ سبل السلام 58/١‏ »؛ ويرى الزركشي أن التعليل بالتوهم في الحديث قرينة صارفة 
للنهى عن التحريم للكراهة . انظر: البحر المحيط 18/7 . 

() خبهاية الوصول ١١7/7‏ » والإحكام 1817/7 » ونبهاية السول 07/7 » والبحر المحيط 
5 ؛ والتحبير :718٠/0‏ وشرح الكوكب المنير 74/7» وعلوم البلاغة ص 
47 » وسياه التوبيخ ؛ والأمر والنهي عند علياء العربية والأصوليين ص 184 . 

(77) نهاية السول 57/7 ء والإحكام 187/7 » والبحر المحيط 18/7: » ونهاية الوصول 
37/7 : وشرح الكوكب المنير 1/4/7. والأمر: والنهي عند علماء العربية 
والأصوليين ضص 184 . 


وكقوله تعالى : 39 رَبََالَاترَِ قوينابَحْدَإذْ هكيْكَنَا © [آل عمران ]217 . 
سادساً: التيئيس: أو اليأس كا عبّر به بعضهم» أي قطع الأمل 
والرجاء » كقوله تعالى 9# لا سل لؤِروا مد 20000 © [التوية53] » وقد 
أقالء تسرام إلى الإسطان مررمته قرولل الشناصر: 
فلا يخدَعَْكَ نوع الشراب ولا تأت أمرا إذا ما اشتبه(؟) 
سابعاً: الارشاد: أي النصيحة ؛ وغالب استعماله أذ كرة موحها هن 
شخص إلى آخر يساويه » كقول أب العلاء المعري(ت445ه): 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا #د فإن خلائق السفهاء تَعْدِى 
ويرد الإرشادء أيفيا ؛ تمن هو أعلى لمن هو أدنىء كقوله تعالى: 
3# يتأي أل ءَامَنو لوعن ن شيا إن د كك كوك © [لمادةا. 5 
والمراة أن الدلالة غل الألحوط ترك ذلك0*. وقيل إِنْ عمل الآية على 
الإرشاد فيه نظرء بل هي للتحريم؛ ويرى بعض العلماء ء أن حملها على 
الإرشاد أول؛ى لأن الأشياء التي يسْال عنها السائل لا يَعْرف حين 
السؤال: هل : تؤدى إل عذور أو لا # ولا تمريم إلا بالتيحقيق 9), 


)١(‏ البحر المحيط ”479/7 ؛ والمختصر في أصول الفقه ص”7١٠‏ » والتحبير 718٠/6‏ ؛ 
والإحكام 1 ,» ونباية الوصول »١١739/7“‏ وضاية السول ”57/7: وشرح 
الكوكب المنير 6٠١/7‏ » وعلوم البلاغة ص87 », وإرشاد الفحول ص ١97‏ . 

()المصادر السابقة . 

() نهاية الوصول ١١58/7‏ ؛ والمختصر في أصول الفقه ص7١٠١‏ » والتحبير 5181/8 »؛ 
وإرشاد الفحول ص97١‏ ؛ والإحكام 187//7 » ونهاية السول 07/7 »؛ وعلوم البلاغة 
ص 87 ؛ والبحر المحيط 474/7 ؛ وشرح الكوكب المنير .4٠/7‏ 

(4) غباية الوصول ١١78/7‏ »؛ والمختصر فى أصول الفقه ص”7١٠‏ ؛ والتحبير 751/01/65 »2 
وإرشاد الفحول ص”57١‏ ؛ والإحكام 167/7 » ونباية السول 57/7 ؛ وعلوم البلاغة 
ص 87 » والبحر المحيط 414/7 »؛ وشرح الكوكب المنير 85/7 . 


١-1 


ثامناً: الأدب: وقد مثلوا له بقوله تعالى :96 وكا كنوأ التمْل يَعكُرَ 4 
[لبقرة171]» بناء على أن المقصود تعليمهم على المساعحة » ويرى بعض العلماء 
أن الآية محمولة على الكراهة ؛ لأن المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان» إذ إن 
الفسيان نفسه لأبدعل تحت قدرة الإتسان حتى ينيى عنهلة . 

تاسعاً: التهديد: أي التخويف ء والتوعد بالعقوبة » كقول الأب لابنه: 
لاتدرسء أو لا تذهب إلى المدرسة: إذ يفهم من ذلك أن الأب يهدد ابئه 
بالعقاب إن لم يدرس » أو يذهب إلى المدرسة ؛ أو كقول السيد لخادمه وقد 
أمرة فعضاه: لا تمخل أمريع7) 

ومن الممكن أن نضع ضابطاً لحمل النهي على هذا المعنى » هو أن 
التهي إن كان عن واجب فهو تبديد. 

عاشرا ‏ : إباحة الترك : وهذا إنم) يتحقق في النهي بعد الإيجاب , على رأي 
من يرف أل النهي بعد الآمر للإياحة + يزعم أن تدم الوجوب يتين قرة 
على أن الفعل مأذون فيه وليس تمنوعاً : وهذا رأي غير راجح عند 
العلاء9) . 

الحاديى عشر: الالتئاس: وهو الطلب» والمراد به هنا الطلب برفق 
وعناية » كقوله تعالى في إخوة يوسف :38 مَالَ كَكيِلٌ مَنُْمْ لا كَفدلُوأ يوست © 
يف15" رين قولك لتظرك أو ساريك: (لاتقمل ) وعتد من يقول: 


. 81/7 والبحر المحيط 478/7 » وشرح الكوكب المنير‎ » ١71/6 التحبير‎ )١( 

() البحر المحيط 454/7 ؛ وشرح الكوكب المنئير 81١/7‏ » والتحبير 55817/6» وعلوم 
البلاغة ص87 . 

(3) البحر النحيط 474/7 ؛ وشرح الكوكب المنير 81/1 » والتحبير / 17/7 ؛ والأوامر 
والنواهي في الشريعة الإسلامية لمحمود حامد عثيان ص 187 . 

(5) البحر المحيط 57 ؛»؛ والتحبير 0/ ١51١485‏ ؛ وشرح الكوكب المنير 87/7 » وإرشاد 
الفحول ص ١197‏ » وعلوم البلاغة ص87 . 
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إن صيغة الآمر لما ثلاث صفات . أعلى ونظير ودون » وكذلك النهى17' . 
لقال طارة انسار ل كلب لصي هل عزو تائيب فر 
نات ذلك كت له مال :1279 كك لَه مما 4 عه قوق 
تعالى را كَّ ب سيمع 
الثالث عشر : إيقاع الأمن : أي بعث الأمن في نفس من توجّجه له النهي » 


كقوله تعالى لموسى عليه السلام 08 نلق عَصَاكك مَلَمَانَامَاتْهرْكاتهَا جَان ول 
ا و و ابل ولا تف نلق من الآبيرت [القصص1.] ) وكقوله 


تعالى :8# لَاحَحَف يحوت مرح الْفَرْرِ أَلطَلِمينَ # القسص::]» ويرى بعض العلماء 
أن ذلك راجع إلى الخبر » كأنه تعالى قال: أنت لا تخاف7 . 


الرابع عشر : التحذير: أي التخويف » ومثلوا له يقوله تعالى: 9ل 0 
ولت تملدرة 1ل سرون للك أي ابقوا على إسلامكم » حتى يأتيكم 
الموت» ولا تخرجوا عنه إلى غيره . 

الخامس عشر : التسوية: أي استواء الحالين: الانتهاء عن المنهي عنه ‏ 
أو عدم ذلك » كقوله تعالى :9# َأصيرةأ أَوَلَاصَيير وأ سَوآءُ ليك سم 5]. 

قال المرداوى(<ت0.مه) في التحبير: وهذا أنا قلته : و 5 من ذكره »؛ 
لكنهم لما ذكروا أن صيغة الأمر ترد للتسوية » مثلوا بهذه الآية » والآية قد 





(١)المصادر‏ السابقة. 

(1) التحبير 7757/5 » وشرح الكوكب المنير 87/7 » وعلوم البلاغة رن 

(7) البحر المحيط 159/7: » والتحبير 1117/6 .؛ وشرح الكوكب المنير 7/ 47. 

(4) التحبير 6*0 والبحر المحيط 148/7 » ونباية الوصول 717/7١١ء‏ وشرح 
الكوكب المت 7/7 


7 





تضمنت الأمر والنهي . وهو واضح . 
ثم رأيت البرماوي:تا+ده) ذكره» وقال: لم أرَ من ذكره» وهو أولى 
بالذكر من كثير ما ذكروه » فحمدت النّه تعالى على ذلك'١'‏ . 
السادس عشر: التمئي7؟) : ويغلب استعماله في نبي ما لا يعقل » ومثاله 
قول أبي نواس (سده:م) في مدح الأمين مخاطبا نافته : 
يا ناقٌ لا تشأمي أو تبلغي ملكأ 3 السيل يع ف تراش يسا 
ف قط إليه ا كل سالة #” تستجمعي الخلق في تمثال إنسابٍ 
وقالت الختساء(ت؟١م):‏ 
أعَبئّنّ جُودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى 
السابع عشر: الخبر: وهو من المعاني التي ذكرها الزركشي(ت؛:؛/م) في 
البحر المحيط » ولم يذكره أكثر الأصوليين» ومن أمثلته التي ذكرت قوله 
تعالى :38 اَن لا يكح إلا رَنِيَة أو مشركة 7 [النورع]7 "2 وقد ذكرت له طائفة 
أخرئ من الأنخلة لاتضدق عل ما ذكرء ولعل المثال الذى ذكرناة عو 
الأقرب لما قيل» ولكنه ليس جبياً لمعنى الخبر» وإنما هو خبر أفاد النهي ؛ 
ومعناه لا تُنْكِحُوا الزاي إلا زانية أو مُشركة . 
هذا ومن الممكن افتراض معانٍ أخر تفهم من السياق؛ ومن 
الملاسات المحيطة بالنفي » و أغلب هذه المعانى مجازية باتفاق العلاء » أمّا 
المعنى الحقيقي للنهي فهو ما اختلف فيه العلماء ؛ وسنورد أهم آرائهم وما 
استدل به لكل منها ء » إن شاء الله . 


(1) التحبير 6/ 37285 ؛ و ”17287 » وانظر: شرح الكوكب المنير 87/7 . 
() علوم البلاغة ص87 . 
الث ا" 


مروا 





المطلب الثاني 
المعنى الحقيقي للنهي 


الفرع الأول: عرض الأقوال 2 المسألة: 

ذكرنا أن النهي يرد لمعانٍ متعددة» غير أنه ليست كل تلك المعاني 
حقيقية » بل أكثرها من المعاني المجازية» كياكان ذلك في الأمرء وقد 
اختلف العلاء في بيان ما هو المعنى الحقيقى من صيغة النهي المذكورة : 
عل مذاعة ضدقء والقضوه من قلف !8 ردت عيقة النن عن 
القرائن » ومن هذه المذاهب: ١‏ 

المذهي ألأول: أن صيغة النهى إذا تجزدت عن القرائن ؛ فإنها تقتضى 
التسريو » وهر المبحيم قي المذافن الأريعة :وقري 7 . ْ 

المذهب الثاني: أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فإنها حقيقة في 
الكراهة : وبالغ الشافعي:ت»::م) في إنكار هذا المذهب!" . 

المذهب الثالث: أن صيغة النهى إذا تجرّدت عن القرائن» فإنها 
للإباحة » ذكر ذلك القرافياتهد9؟ .. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير "87/7 ؛ والتحبير شرح التحرير 5187/8 » إرشاد الفحول 
ص ١147‏ ء: شرح مختصر الروضة 7 ©6.. البحر المحيط 555/7 » القواعد والقوائد 
الأصولية ص ٠ 4:٠‏ نهاية السول 617/7 . 

)١(‏ التحبير شرح التحرير 7147/06 » شرح مختصر الروضة 5 ؛ شرح الكوكب المنير 
/ 8 ؛ البحر المحيط 554/7 » القواعد والفوائد الأصولية ص 140 » ونهاية السول 


. 
في الموضضم السايق » البحر التحيط 498/6 . 


ينا 





وهو في رأي كثير من العلماء بعيدٌ جد](" . 

المذهب الرابع : أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فاعبا مشترك 
ين التحريم والكراهة » فتكون مه الع 801 

المذهب الخامس: أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فإنها للقدر 
المشم لك + بين التحريم والكراهة . وهو مطلق الترك 99 فهي مخ اياتب 

المذهب السادس: أن صيغة النهى لا تقتضى التحريم وإنا يتوقف 
فيهاة؟؟. ١‏ 

السبدهذا اقول ار" 
الإوويد يسن بسع 

وقو ملكيب اللدنفية1؟؟: 


)١(‏ التحبير شرح التحرير 3552814/0» وشرح مختصر الروضة 5 » القواعد والفوائد 
الأصولية ص ١5٠‏ ء البحر المحيط 4794/7 . 

(؟) التحبير شرح التحرير 7817/9؛ وشرح مختصر الروضة 441/1 ؛ وشرح الكوكب 
المبر #/ لمع والبحر المحيط 4175/9 : والقواعد والغوائد الأصولية صن * 15 : 

() التحبير بشرح التحرير 7784/6» شرح مختصر الروضة 447/1 ؛ شرح الكوكب 
المنير 875/7 » والقواعد والفوائد الأصولية ص 15٠‏ . 

(5) التحبير بشرح التحرير 715/0 » وشرح مختصر الروضة 5 » وشرح الكوكب 
المنير #/ "هه والبحر المخيط 475/5 . 

(8) اضر هن 4. 

()إرشاد الفحول ص 4١7‏ . والتقرير والتحبير .779/١‏ 

(/ المصدران السابقان . 


لاا 


الفرع الثانى: الأدلة على الأقوال أو المذاهب 4# المسألة: 

وقييا يأل تذكر ها أدرد من استدلالات لهذه المذاهب » وبيان ما أورد 
عليها ء وما هو الراجح عند جمهور العلماء 9 ]لاصو لبين » بدليله: 

أولاا: استدلٌ للمذهب القائل بأن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم 
بطائفة من الأدلة ؛ منها: 

١‏ -إنَ الصحابة والتابعين رجعوا في التحريم إلى مجرّد النهى0©: وقد 
روي عن عبناتاه بن هداس أله قلا 6 لنعاير ارمس سل ولا تيد 
في ذلك بأسأء حتى أخبرنا رافع بن خديج<ت:/م) أن النبي مكل نمى عن 
المخابرة » فتركناها لقول رافع”'؟. 

وكان عبدالله بن عمر(ات:/م) يذُعنت الى أن نكاح المشركات حرام ء 
واستدلٌ بقوله تعالى : إوَا تَدَكمُوا الُْرِكتٍ حَقٌّ يون * البقرة11:1» على أن 
نكاح المشركات حرام'” . 

1 إن عرف الأمشعال يدل عل ذلك »: فلو أن السيد قال عقادمه: لا 
تفعل كذاء فخالفه» استحق التوبيخ والعقوبة في العرف» ولو لم يكن 
النهي بمجرّده دالا على التحريم لما استحق ق ذلك(4) ٠‏ أي أن ذلك هو 
المتادر » والتبادر علامة الحقيقة . 

'-قال الله تعالى : #وَمَا نب عنه فأنتهواً [الحثر0] 6 وهذا أمرء والأمر 
يفيد الوجوب ؛ فيجب الانتهاء عن المنهي عنه ؛ ولا معنى لكون النهي 


. 157 التبصرة ص44 » ومفتاح الوصول ص77» وإرشاد الفحول ص‎ )١( 
. ()التبصرة ص8‎ 

() شرح اللمع .198/١‏ 

() التبصرة ص44 ؛ وشرح اللمع 1917/١‏ . 
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للتحريم | إلآذلك202 , 

: -إِنّ فاعل ما نبي عنه عاص إجماعاًء لأنه خالف ما طلب منهء 
والعاصي يستحق العقاب ؛ وكل فعل يستحق فاعله العقاب حرام » فالنهي 
على هذا يقتضى التحريم 200 

ثانياً: واسٌدِلٌ للمذهب الثاني القائل بأنَّ النهى حقيقة في إلكراهة 
بقولهم: إن التحريم طلب الترك مع المنع من الفعل » والكراهة طلب الترك 

مع عدم المنع من الفعل » والأصل عدم المنع من الفعل ؛ ؛ لأن الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ فيكون استعمال الصيغة في الإباحة موافقاً للأصل » 
واستع الها في غير معنى الإباحة مجاز » والمجاز خلاف الأصل”" . 

ورد بن المتبادر إلى الذهن » وبحسب الاستعمال» لما تجرّد عن القرينة » 
ايكون للتحريم #والتيادر علاقة قي . 

ثالث : وأما المذهب الثالث القائل إن النهي حقيقة في الاباحة . فلم | أجد 
له أدلّة » ولعلهم ذكروا له أدلّة في كتب لم أطلع عليه ء ونظرا لآن ككيرا من 
العلماء قال إنه بعيد جداًء وأن علماء آخرين لم يذكروه ين اذامب 
المذكورة في هذا الشأن » فقد رأيت الاكتفاء بها أذكره للمذاهب الأخر . 

رابعاً: واستّدلٌ للمذخب القائل بأنّ ضيغة النهى المجرّد عن القرائن 

من المجمل » وأنها مشترك بين التحريم والكراهة , بقوهم: 

إن النهي حقيقة في التحريم والكراهة» فيكون مشتركاً لفظياً بينهما ء 
فلا يتعيّن أحدهما إلا بدليل » وإلا كان ترجيحاً من غير مرجح » ى]) هو 
0 النهائم بغرح مراع اللنهاب جوري 45د بويياة السو 88/6 
() مفتاح الوصول ص /1. 


(") التبصرة ص 44 » شرح اللمع .148/١‏ 
(؛)إرشاد الفحول ص47١‏ . 


حلا 


الشأن في الألفاظ المشتركة . 

وود هذا الدليل بأن هذا إنا تائى » إذا كانت صيغة النهى متركدة بين 
التحريم والكراهة؛ وليس الأمر كذلك» بل إن النهي المطلق المجرّد عن 
القرائن ينصرف إلى التحريم » لأنه المعنى المتبادر من النهي » فلا تردد في 
اللفظكيل هع الشغروم . 

خبامسا ويك المشغب االأسر, لازي أ عبينة لج المجرّد عن 
القرائن موضوعة للقدر المشترك بين التحريم والكراهة» أى ى إنهبا من 
المشترك المعنوي » بالاتي: 

إن النهي يستعمل في التحريم وني الكراهة ؛ والأصل في الاستعمال 
الحقيقة » ولا يصمٌ أن يُقال إن الصيغة وضعت لكل منهما استقلالاً ؛ ؛ لآن 
ذلك يعني الاشتراك اللفظي. وهو خلاف الأصل ٠»‏ ى) هو المجاز» وإذا 
كان الأمر كذلك تعيّن أن يكون اللفظ موضوعاً لطلب. التزك الشامل 
للتحريم والكراهة(". 

ورد هذا الدليل بعدم التسليم با قيل ؛ ٠‏ بل إن المتبادر من النهي الترك 

مع المنع من الفعل بخصوصه. فيكون استعماله في الكراهة مجازا» إِذ هو 
استعيال اللفظ في غير ما وضع ل90© . 

ساوما : واعثدل المتسب العافس القاكل أن ضيفة النهى العلا هر 


(1) الأمر والنهي عند علياء العربية والأصوليين ص1417١‏ » وأسباب اختلاف الفقهاء في 
الأحكام الشرعية للدكتور مصطفى الزلمي سن 89ل والأوائر والفولغي فى الشريعة 
الاسلامية للدكتور محمود حامد عثمان ص178 . 

(0)لمصادر السايقة. 

(؟) الأمر والنهى عند علماء العربية والأصوليين ص48١»‏ والأوامر والنواهي في الشريعة 
الاسلامية 17 . 


ل 


المَرائ فى لأ تم تمل عض سسا من دوق قريةه بل سكيها التوقف فيهاء 
بوهم 

إن الصيغة توجد ويراد بها التحريم » وتوجد ويراد بها الكراهة » فلا 
تفل عل واحد. هدهي ]لا يدليل ؛ لتعارض الدلالتين: قلو عمل بأئ 
واحدة منهم| لكان ذلك ترجيحاً من غير مرجّح » والعمل بالمرجوح باطل . 

ورد أبو إسحاق الشيرازي(ت70؛ه) هذا الل 0 البخرغ 
فإنه يرد والمراد به الماء الكثير المجتمع » ويرد والمراد به السخيّ أ و العالم» 
ولو أطلق ل الي الكثير المجتمع ء ولم يُتوقف في 
ذلك » فبطل مدّعى أصحاب التوقف١(1)‏ 

وحاصل هذا لديل تف الرقه والسارس بون الدلاكتوو» يل سل 
على ما هو المتبادر منه في عرف الاستعال . 

سابعاً: وأمّا المذهب السابع » أي مذهب الحنفية القائلين بالتفريق بين 
ما ثبت بدليل قطعي » وما ثبت بدليل ظني » فاستدل له بأن اختلاف 
الدليل يستتبع اختلاف ما يثبت به ؛ والحكم تابع للدليل في هذا''" . 

ورد هذا المذهب بِأنْ النزاع إنما هو في طلب الترك » وهو-أي طلب 
الترك- قد يُستفاد من دليل قطعي فيكون قطعياًء وقد يُستفاد من دليل 
ظني فيكنون ظنياً. ولا أثر لقوة الدليل أو ضعفه في المدلول29» وهذا 
كتفريقهم بين الفرض والواجب . 

زسه] وقددمد آفر فإق 4انة الأدلة الرردة 1 لمان العامة اق 


(١))التبصرة‏ ص04 » وشرح اللمع ١/591؟.‏ 
(1) انظر كتابنا: الحكم الشرعي حقيقته أركانه شروطه أقسامه ص 18/8 » وما بعدها. 
() إرشاد المفحول ص 157 . /! 


نندسا 


تحديد معنى من المعاني » والذي يبدو أن القرائن هي التي تحدد بموجبها 

المعاني » ومسألة التجرّد عن القرائن مسألة افتراضية» والذين قالوا 

بالتوقف كان لقوهم وجه معقول؛ غير أن جمهور العلاء كانوا مع الرأي 
الذي يحمل النهى على التحريم » كما كانوا مع الرأي الذي يحمل الأمر على 

الوجوب ء وقد أوردنا أدلتهم بهذا الشأن . 

الفرع الثالث: أثر الاختلاف 4 مقتضى النهي: 
تظهر ثمرة الخلاف في المقتضى الحقيقي للنهي في حالة ورود نص 

شرعي بصيغة النهي» فإنه يحمل على التحريم وفق نظر الجمهور, إلا أن 

تَضْرفه عن ذلك قريئة» بينه) يمل على الكراهة » عند من قال إِنْ المعنى 
الحقيقى للنهى هو ذلك , ؛ أو يتوقف فيه ويكون من قبيل المجمل عند من 

وى خللقه أو مقر قادالا عل غير ذلك من الأمان» ومين قللك؟ 

١‏ - الصلاة في المزبلة » والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والحّام» 
ومعاطن الإبل» وفوق ظهر الكعبة» محرمة عند بعض العلماء , 
ومكروهة عند آخرين ؛ بناء على اختلافهم في مقتضى النهي الوارد عن 
النبي يَكَِيِْ في الصلاة في هذه المواضه”2 . 

-١‏ اختلافهم في استقبال القبلة ببولٍ أو غائط » هل هو حرام أو مكروه. 
أو يتوقف فيه ؟ بناء على قوله يكِلِ: دلا تستقبلوا القبلة لبولٍ ولا 
غائطٍ ولا تستدبرواء ولكن شرّقوا أو غرّبوا »0 . 


)١(‏ مفتاح الوصول ص1/8. 

(؟ )المصدر السابق. 
راتلتلييف ورا« طلم من سنتيك ماران ولي غرهرة +توهو بعد أخد +.ولكن لين لذي 
شرّقوا أو غرّبوا » وفي التلخيص الحبير أنه متفق عليه من حديث أبي أيوب عن طريق 
الزهري عن عطاء بن يزيد عنه » وانظر فيه طرقاً أخر . التخليص الحبير ١//ا*‏ ا 


لنزضا 





'- اختلافهم في جواز غرز خشبة في جدار الجار بغير إذنه » أهو حرام أم 
مكروه» أم يتوقف فيه ؟ بناء على اختلافهم في مقتضى النهي ني قوله 
كك : ١لا‏ يمنعنٌ جالٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره "'' . 

4 - اختلافهم في حكم بيع البعض على بيع غيره » أهو محرم على رأي جمهور 
العلماء » أو مكروه على رأى بعض العلاء » أو هو ذو حكم غير ذلك ؛ 
وذلك بناءً على اختلافهم في مقتضى قوله وِلَكْيْةِ: ٠لا‏ يبع بعضكم على 
بيع بعض 0(" , 


. ١54 الأمر والنهي عند علاء العربية والأصوليين ص‎ )١( 
والحديث صحيح رواه البخاري من طريق أبي هريرة في كتاب المظالم » ومسلم في كتاب‎ 
؛ وشرح صحيح مسلم‎ ١٠/6 البييوع عن طريق أب هريرة أيضا. انظر: فتح الباري‎ 


للنووي 417/7 . 
(1) المصدر السابق » والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر » وانظر تفصيل الروايات في 
الالشيص اطبير #رة ا 
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المبحث الثاني 
في أحكام متنوعة للنهي 


وقيه خمسة مطالب: 

| المطلب الأول: دلالة النهي على الدوام والتكرار 

' المطلب الثاني: دلالة النهي على الفور 

المطلب الثالث: اقتضاء النهى الفساد 

المطلب الرابع: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 
المطلب الخامس: النهي بعد الأمر 
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ع جه 


المطلب الأول 
دلالة النهي على الدوام والتكرار 


الفرع الأول: عرض المسألة وبيان الأقوال والمذاهب: 

ذكرنا اختلاف العلاء في دلالة الآمر على التكرار » وتباين وجهات 
نظرهم في ذلك.» أمّا في النهي فالمشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار 
والدوام » وذكر الزركشى<ت؛1/م) في البحر المحيط أن أبا حامد الأسفراييني 
(ت40ه) » وابن برهان(تم01م)» نقلا الإجماع على ذلك''' . 

| وذكر بو ليق الدبوسيانه افع أن ؛ القرل بتكرار الأنيياء ١‏ يتصُور: 
الفعل : ووناحي اإتحابي و يويد جسني افيه بوعل 

ويبدو أن هذا هو رأي جمهور الأصوليين”' . 

وقد نقل الزركشيى عن 0 عبد الله المازري(ت:0م) أن القاضى 
عبدالوهاب٠ت.::ه)‏ حكى قولاً أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» ولم 
يسم من ذهب إليه7؟؟ . 


. 171/17 وتشنيف المسامع‎ » ١١7١/7 ونبهاية الوصول‎ » 4١/7 البحر المحيط‎ )١( 

(1) تقويم الأدلّة ص50 ٠‏ وانظر: البحر المحيط 4170/1 . 

() المحصول »778/١‏ والإحكام 7 »و ولمعتمد 187/١‏ » وشرح اللمع ١/98؟؛‏ 
وغباية الوصول 1١7١/7‏ »؛ وشرح الكوكب المنير 18/7 . 

(:) البحر المحيط 411/7 ؛ وإيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص١7‏ ؛ 
وتشنيف المسامع 5737/7 . 





وذكر الآمديدك:<م) ذلك في الإحكام » ونعت من ذهب إلى أن النهي 
لا يقتضى التكرا ر-أي الانتههاء عما نبي عنه دائيا- -بالشاذ 10 

و1 يداف أن الحاجب(ت141ه) من خالف في ذلك9'؟ ؛ ولكن ورة أن 
القاضى أبا بكر (ت". ا وغيره من أثمة لمتكلمين أجروه مجرى الآمر في أن 
لا يقتضى الاستيعاب7؟2., واختار فخر الدين الرازي(ت:: دم أن النهي 


كالأمر لا يقتضي التكرار”؟ . 

ويفهم من كلام من رأى مساواة النهي الأمر في هذه المسألة أنهم 
فريقات: 

أحدهما: يرى أن النهى موضوع للقدر المشترك بين التكرار والمرّة 
الواحدة . 


وآتحرهما: يقول إنبها للمرّة الواخدة”*: أي أن التكرار يستفاد من 
وليل خارجي »؛ وهو قول القاضي أب بكر الباقلانيات": 1 . 

وب للتقن أذ يأ هنا «ملعي قر يقد التقسيل دبي ها أريايية 
قطع الواقع » أو اتصال الواقع واستدامته: 

- فإن كان لقطع الواقع كقولك للمتحرك : لاتتحرك » فهو للمرة . 

- وَإِنْ كان لاستدامة الواقع واتصاله فهو للدوام » كقولك للمتحرك: 
ل ر ل" 
(١)الإحكام‏ 1914/7. 
)١(‏ مختصر المنتهى بشرح العضد 165/7 . 
(”) إيضاح المحصول للمازري ص8١ ٠‏ » والبحر المحيط 47١/7‏ » والعدة 17//7 . 
(غ) المحصول ."”8/١‏ والبحر المحيط 15١/7‏ . 
(6)نباية الوصول 7/ .١١17١‏ 
(1) البحر المحيط 17١/7‏ . 
(7) المصدر السابق. 
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فتحصل من ذلك المذاهب الآتية : 

المذهب الأول: أن النهي المجرّد يفيد التكرار والدوام» وهو قول 
جمهور العلماء ؛ أو إجماعهم على ما سبق ذكره . 

المذهب الثاني: أن النهي المجرّد موضوع للقدر المشترك بين التكرار 
والمرّة الواحدة؛ لأن منه ما هو على الدوام كالنهى عن الزنا » ومنه ما ليس 
كذلك كنهي الحائض عن الصلاة . 

المذهب الثالث: أن النهي المجرّد عن القرائن موضوع للمرة الواحدة . 

المذهب الرابع: أن النهي المجرّد عن القرائن لا يفيد تكراراً ولا عدمه . 
بكر(ت10ه). 

المذهب الخامس: إنَّ النهي المجرّد عن القرائن ينظر فيه إلى الواقع » فإن 
كان المراد منه قطع الواقع فهو للمرّة» وإن كان المراد منه استمرار الواقع 
فهو للدوام والتكرار''؟. 
المرع الثانى: أدلكه الأقوال أو المذاهب: 

وقد ذكرت طائفة من الأصوليين أدلّة هذه المذاهي أغلبها من الأدكة 
الضعيفة » ونكتفى فيم| يأي بذكر بعض أدلة جمهور العلاء » التي تَعَد من 
أهمّهاء على ما ذهبوا إليه من أن النهي المجرّد عن القرائن يفيد دوام الكف 
عن المنهي عنه » أو تكراره7" . 


)١(‏ انظر في هذه المذاهب أو بعضها: المعتمد 147/1١‏ » والمحصول »57578/١‏ والإحكام 
للآمدي ١147/7‏ وشرح مختصر الروضة 2556/7 ونباية الوصول ١1١1/١/7‏ ؛ 
وشرح الكوكب المنير 47/7 وما بعدهاء والتحبير شرح التحرير 57/75/8 . 

)١(‏ يمكن ملاحظة استدلالات بعض المذاهب الأخر ومناقشتها في نهاية الوصول 
؟/ ١/7‏ ١1-نه/ا١١.‏ 


اخرلا 





-١‏ إِنَّ الدوام على ترك الفعل المنهي عنه هو المتبادر إلى الفهم عند 
سباع الضيغة جردة عبن جبيع القرائن ع + والتبادن علاقة الحقيفة؟ يؤيد ذلك 
أن من تجهب طاعته لو قال لخادمه : لا تفعل كذاء مجرداً عن جميع القرائن ‏ 
فهم من ذلك مَنعه من الفعل على وجه الدوام » ولو أنه فعله في وقتٍ ما عد 
مخالفاً للنهى مستحقاً للذه2'" . 

-١‏ إِنَّ العلماء على مرّ القرون كانوا يستدلون بحمل النهي المجرد عن 
القرائن » على الدوام والتكرار من غير نكير؛ وسبق أن ذكرنا أن بعض 
العللاء نقل الإجماع على ذلك”'" , 

1- إن قول القائل: لا تضرب » يقتضي منع المنهي عن إدخال ماهية 
الضرب في الوجود» وهذا إن يتحقق بالامتناع عن إدخال كل فرد من 
أفرادها لان لو أدخل فرداً من أفرادها ؟ فإنه يكون قد أدخل الماهية ف 
الوجود ؛ ضرورة أن ذلك الفرد مشتمل على الماهيّة » وإذا امتنع إدخال أي 
فرد من أفراد الماهيّة في الوجود , كان ذلك بالامتناع عنها دائ]7" . 

4- إِنَّ في الحمل على التكرار والدوام احتياطاً عن مخالفة النواهي. 
فوجب المصير إليه » لقوله يك ؛ الدع ما يريبك إلى مأ لا يريك 4006 

- إن النهى ضدّ الأمرء والأمر المجرّد لا يقتضى التكرار» فوجب أن 
يكون النهي ضدّه في ذلك يدل على هذا أنه لو قال شيخص لآخر: اقتل 
)١(‏ الإحكام 194/7 ء ونباية الوصول 1١71/7‏ » وشرح الكوكب المنير 41//7 » والعدة 

/خاة . 

779/1١ شرح الكوكب المنير 41//7 » والتقرير والتحبير‎ )١( 
.١١1!/1١/7 وخباية الوصول‎ »7”93/١ المحصول‎ )( 
والحديث المستشهد به صحيح » روأه أحمد في مسنده»‎ »١١7/١/7 نهاية الوصول‎ )1( 


انظر : الجامع الصغير 19/1 . 
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برها ؛ فقتل مشركاً واحداً كان ممتثلاً للأمر» ولو قال لا تقتل مشركاً لم 
يصر ممتثلاً إلا باجتناب قتل أي كان من المشركين » فلو قتل مشركاً واحدا 
ل وهر فطلا للتهى» ؛ وإنما كان الأمر كذلك » لأن الأمر إثبات » والإثبات 
لا يعمء أمّا النهي فإنه نفي والنفي يعم » ويستغرق كل ما تناوله(1 . 

هذا .وقد آرت حول هذه الآدلة اعترافات. .ونتافقات مد قبل 
المؤيدين» ومن قبل المانعين» فانظرها في المحصول للرازي(ت:١٠م)»‏ 
والإحكام للآمدىي(ت01ده) 7 


. 55/١ وانظر: المحصول‎ » 598/١ شرح اللمع‎ )١( 
والإاحكام ؟/144.‎ 8144/١ (؟) المحصول‎ 
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لاه جناك: سنن جيب بيب بض ملسي شي ةا اجن يبيب ب يي بيب ب بي ل ا اس ب ريسي ةواياسها 





المطلب الثاني 
د لد لك النهي على الصور 


نَّ العلماء الذين قالوا بأنَ النهي يفيد التكرار والدوام » يقولون» تبعاً 
لذلك » إنه يفيد الفورء وهذا لآن النهى -ى) سبق في أدلة هؤلاء العلماء- 
يفيد العموم » ويلزم منه الفور'''. 

ولآن النهي يقتضى عدم الإتيان بالفعل » وعدم الفعل لا ةق إل 
بتر ك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة » وبذلك(يكون الفعل عرفا 
لجميع الأزمنة التي من جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة)”"»؛ وهذا هو 
الفور وعدم التراخي . 


(١)غباية‏ السول 6*/7. 
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المطلب الثالث 
اقتضاء النهى الفساد 


| وقيه تمهيد وقرعاق: 
تمهيد: في بيان معنى الفساد وأسباب النهي عنه 
الفرع الأول: مذاهب العلماء فى اقتضاء النهى الفساد 
الفرع الثاني: استدلالات أهم المذاهب» وبيان الراجح منها 
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نضا 


هيد 


هذه المسألة متفرّعة عن الرأي الذاهب إلى أن النهي المجرّد عن القرائن 
للتحريم » وقبل بيان آراء العلماء في ذلك نبّن معنى الفساد المقصود » هنا 
ليتضح المراد من آرائهم . 

فالفاسد في اللغة: هو ما تغير حاله » واختل ما هو المقصود منه . 

أمّا في الاصطلاح » فقد قيلت فيه آراء متعددة » منها ما فرّقٌ بينه وبين 
الباطل » ومنها مالم يفرق بينها . 

وعلى رأي من لم يفرّق بينهما قيلت تعريفات متعددة » منها : 
١‏ - إنة.ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعقل به17) : 
؟- إنه كون الشىء لم يستتبع غايته"" . 
إنه ما لا يعتدٌ به ولا يفيد شيئاً(” . 

وأمًّا من فرّق بين الباطل والفاسد» وهم الخنفية» فيذكرون أن 
الباطل ما ليس بمشروع أصلاء لا بأصله » ولا بوصفه» والفاسد ما كان 
مشروعاً بأصله دون وصفه 4(4) . 


. 559/1١ الورقات مع الشرح الكبير‎ )١( 

(9) جاية السول 6/١‏ 

(") الحدود للتفتازائن ص 1/86 » والتعريفات ص1 .١‏ 

(4) كشف الأسرار للبخاري 051/١‏ » وميزان الأصول ص09 والتعريفات ص5 ؛ 
وجامع العلوم(دستور العلماء) 51/١‏ . 


51 





وهذا التفريق من الحنفية بين الباطل والفاسد إنا يجرونه في 
المعاملات» أمّا العبادات فلا فرق عندهم بين الباطل والفاسد» وفي 
التطبيقات العملية نجد أن الحنفية يرتبون بعض الاثار على الفاسدء ولا 
يرتبون أي آثار على الباطل ؛ » فالبيع الفاسد يفيد الملك الخبيث » إذا اتصل به 
القبض » والنكاح الفاسد يوجب المهر والعذة » ويثبت به النسب » إذا تحقق 
فيه الدخول20, 

وبعد هذا الإيضاح لمعنى الفاسد والباطل عند الأصوليين» نوضح 
فى الأعون الأصلتة من«السالة. 

الأمر الأول: أن المنهى عنه قد يكون حسياً » وقد يكون شرعياً . 

فالحسي ما يمكن إدراكه بواحدة من الحواس » دون توفف على 
الشرع» كالزناء والقتل » وشرب الخمرء والظلم » والعبث » والسفه ؛ وما 
شامبها ؛ افهله الأمون معروقة » ويطاق غليها -أيقناً- أنها وضعية» ولا 
تتوقّف معرفة فسادها على الشرع » بل هي ما ينهى عنها العقلاء من أهل 
الملل كافة » قبل وجود الشرائع 

وما الشرعي فا له وجود شرعي مع وجوده الحسبي . كالصوم ؛ 
والصلاة بغير طهارة » والبيع والإجارة وغيرها. 

الأمر الثاني: أن المنهى عنه إن يُنهى عنه لأمر من الأمور الآآتية: 
١‏ - أن ينهى عنه لذاته » أي لعينه » أو لحزته » أو لشرطه» كالنهى عن الزنا ء 

وأكل الميتة » أو بيعها. ١‏ 

- أن ينهى عنه لأمر خارج عنه » وهو أنواع : 


135٠-١ أضول الفقه للفية غنمد أن زهرة هر /ا5 ع 8رلةء والحكو الوفعى عيه‎ )١1( 
بي زهرة ص و لوضعي ص‎ 
.٠١1:1٠١5/١ وأصول الفقه للدكتور وهبة الشرحيل‎ 
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أ- أن ينهى عنه لوصفه الخارج عنه الملازم لهء كالنهي عن صوم يوم 
العيد ء لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة اللّه » فإن الإعراض عن 
ضيافة الله تعالل وصف ملازم للصوم في يوم العيد » ولا ينفك عنه . 

ب- أن ينهى عنه لأمر غير ملازم » بل هو مجاور» كالنهي عن الصلاة ف 
لمكان المغصوب» وكالنهى عن البيع وقت الثداء لصلاة الجمعة ؛ 
وكالنهي عن وطء الزوجة في الحيض لأجل معنى مجاور وهو 


. )١(ىذألا‎ 





. ٠١ص ؛ وتسهيل الوصول‎ "7/٠ 110١ تحقيق المراد في أن النهى يقتضي الفساد ص‎ )١( 


ال 








الفرع الأول 
مذاهب العلماء 2 اقتضاء النهى الفساد 


اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب » منها : 

المذهب الاول: أنَّ النهى المفيد للتحريم يقتضي الفسادء أي أن المنهي 
عنه فاسدٌ وباطل سواء كان في العبادات أو المعاملات . 

وهذا مذهب جماهير الفقهاء كالشافعي(ت؛:١٠م)‏ » ومالك(ت؟لاام)ء وأبي 
حنفية(ت.٠٠م)‏ والحنايلة ؛ وجميع أهل الظاهر » وجماعة من المتكلمين'!' . 

ولكن كما ذكر الآمدي(ت:<م) وغيره» اختلفوا في الجهة الدالة على 
الفساد » أهي جهة اللغة» أي إن الفساد في المنهي عنه » يستفاد من الدلالة 
اللفظية نفسها ء أو أنه مستفاد من الشرع لا من اللغة!"" . 

المذهب الثانى: أنَّ النهى لا يقتضى الفسادء لا لغةً ولا شرعاً» لا في 
العادات مولا ف للعاملاات 2 

ونسب هذا المذهب لأى حنيفةات:16م)» وأبي الحسن الكرخي 
(ت140ه)» وكثس من أصحاب الشافعي(ت؛١5م)‏ #القنال الشاشىنت»:م) : 
وكير هن التكلمين”. 





)١(‏ الإحكام ؛ والفائق 157/7غ» والإبباج #اررة ؛ والعنييد. للاسترئ 
ص 197 ء وشرح اللمع »107/١‏ ونهاية الوصول 1177/7 ؛ وشرح الكوكب المنير 
84/٠‏ وتحقيق المراد ص 80 . 

() التبصرة ص ٠٠١‏ غ» والفائق 167/7 » ونهاية الوصول //ا11١١‏ » والإبباج 14/7 ؛ 


كا 


المذهب الثالث: أن نبي التحريم يقتضي الفساد ني العبادات» ولا 
يقتضيه في المعامالات!7١'‏ . 

وهو مذه 5 الحسين البصري١<ت:5:ه)‏ »2 واختيار فخر الدين الرازي 
100085 فيققين أتباعه 

المذهب الرابع : أن النهي لا يقتضي الفساد » بل يقتضي الصحة . 

وقد نسب هذا المذهب إلى الإمام أبي حنيفة!ت.2©20)10) ومحمد بن 
الحسن(ت144ه) ) وأبي الحسن الكرخىات::+م)» وكثير من المتكلمين 
والقنافية20, ١‏ 

والمقصود من ذلك أن النهى عنه لابد أن يكون متضور الوجود 
مرا نين تلب عليه أعقامه وده لاض عد يطل تركيا”. 

المذهب الخامس أن النهي يق بو يعويتي + يبي أمَا المعاملاات 
فإن النهي فيها إن كان عائدا إلى نف نف العقد» أو إل أ مر داخل فيه لازم له ؛ 
فإنه يقتضي الفساد » وإِنْ كان عائداً إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له فلا 
قنش الفساوا؟ . 


() التبصرة ص١ ٠١‏ »ء والإبباج 19/7 » والتمهيد للأسنوي 1917 . 

(؟ )المعتمد 184/١‏ . وانظر: تحقيق المراد ص/58 . 

(©) المحصول ١/755؛‏ وانظر: نباية السول 64/7 . 

(4) تقريم الآدلة ضةه :امه وجاية الوضول #//3711/9+ وتحتيق المراة ه914 
والأوامر والنواهي لمحمو حامد عثيان ص8١7‏ . 

(5) تقويم الأدلة ص55 » والمنار وشرحه لابن الملك وحاشية الجلبى ص778: 759. 

(1) الأوامر والنواهي لمحمود حامد عثان 7:8 و 8:4 وتحقيق المراد ضص 187 وما 
بعدها » وشرح جمع اللتوامع بحاشية العطار 449/١‏ . 
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الفرع الثاني 
استدلالات أهم المذاهب؛ وبيان الراجح منها 


أولاً: اسيّدلٌ للمذهب الأول القائل باقتضاء الفساد مطلقاً » بها يأتي : 

-١‏ قوله يكلِيْةِ: من أدخل ف ديئنا ما ليمن منه فهو رد عليه 2176: أي 
مرذوداً » وإذا كان مردوداً لى يكن صحيحاً ولا مقبولاً؟؟). 

واعترض على هذا الدليل بطائفة من الاعتراضات » منها: أن هذا خبر 
آحاد لا يفيد إلا الظن » والمسألة التى معنا من أمهات مسائل الأصول » فلا 
يصح إثباتها إلا بالقطع!". 

وهذا الاعتراض ثما أورده القاضى أبو كرات )1 

وود هذا الاغتراض : بعدم التسليم بِأنَّ هذا الحديث لا يفيد إلا الظن : 
لأنه من الأحاديث الصحيحة التى تلقاها العلماء بالقبول(20 » فهي على هذا 
مفيدة للعلم وليس للظن . 

كا يعقع أن برد عليه أن عذه المسألة» وإن كانت مق مسائل 
الأصول. إلا أنها تما يسوغ فيها الاجتهاد؛ فالتحقت بمسائل الفروع2”7. 


. 597/7 رواه الشيخان وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها. كشف الخفاء‎ )١( 

9 شرع اللمع 1:اء والشصرة صض 131 ؛ وغباية الرصول */ 118+ والفائق 
١70/7‏ ؛ وتخقيق المراد ص ١١/8‏ » وشرح الكوكب المنير 87/7 . 

() شرح اللمع 7077/١‏ والتبصرة ص١ ٠١‏ , وتحقيق المراد ص15" . 

() محقيق المراد ص ,7١9‏ 

(6) شرح اللمع »707/١‏ والتبصرة ص ٠١١‏ ؛وتحقيق المراد ص9١7.‏ 

.7١7/١ »؛ وشرح اللمع‎ ٠١١ التبصرة ص‎ )١( 


اع 





إن النهي إن كان في العبادات ع فإن من أتى بالمنهيى عنه جاء بغير 
كلامو به 6) ومن م بأت بالمأمور ده بى التكليف قِ عهديه ؛ وهذا هو 

معنى اقتضاء النهي الفساد في العبادات . 

وأما إن كان النهي 2 المعاملات » فإن ذلك يعنى وجود المفسدة 
اعلثااهية أو الراجحة في المنهي عنه» فلو أثبتنا مقتضى المعاملة من ملك أو 
إذن في التصرف كان ذلك ويا تلك المفسدة » وتقريرها باطل للنهى 
الوارة عتها! *. 

#ك إل العل ادم عيذ السدابة والتابسين كائرا كبدلوة عل الفساهد 
يلابي عيدو #أسسباج عيدالله رن مرف رانين الله عنهيا ؛ على فساد 
النكاح بقوله تعالى :38 4 تشكسوا التشركت سس ومن # [النقرة١17؟]‏ ») 
وكاحتجاجهم على فساد نكاح المتعة بنهيه كَلكلْةٌ عنه("" . 

ثانياً: واستدلٌ للمذهب الثاني القائل بأنْ النهي لا يقتضى الفساد مطلقاً 
بأدلة متها : 

١‏ - أنّه باستقراء أكثر المواضع التي ورد فيها النهي لم نجد النهي فيها 
مقتضياً للفساد ‏ كالنهى عن الصلاة في الدار المغصوبة » وعن الطلاق في 
حال الخيض » وعن البيع وفت النداء لصلاة الجمعة » وغيرهاء ولو كان 
النهي مقتضياً للفساد ل ورد في أكثر المواضع غير مقتض لذلك”" . 

ورد هذا الدليل بأنه إنما لم يحمل النهي عن البطلان والفساد في المواضع 
المذكورة لدليل خاص دل عليه» وفي الجائز أن يقوم الدليل فى أكثر 
13 التسرشسن 131 مإشرج الس ة 50 
() شرح تتقيح الفضول:ضص11/4 . 
فرة شرح اللمع 1 والفائق ١7‏ 1 وشباية الوصول ؟*/ 1م١١‏ وما بعدها؛ 

وتحقيق المراد ص17 ؛ وشرح الكوكب المنير 85/7 . 


ا 





المواضع على ترك مقتضى اللفظ . فلا تبطل التصرفات أو الأفعال بحسب 
المقتضى ‏ كما في حالة اقتضاء النهي للتحريم عند من يرى ذلك » فإن النهي 
ورد في كثير من المواضع ولم يقتض التحريم؛ ؛ لدليل دل على ذلك» فلم 
يقولوا ببطلان مقتضى النهي'''. 

-١‏ لو كان مقتضى النهي الفساد أو البطلان» لوجب على من فسدت 
صلاته الإعادة لما فعله ؛ وإيجاب الإعادة لا يجوز من غير دليل » وحيث لم 
يوجددليل 1 تجب الإعادة »وان فإث النهي لا يقتضي الفسادة". 

وردٌ: بأنَّ الأمر الوارد في إيجاب الفعل هو نفسه الأمر في إيجاب 
الاعادة ‏ لأن المكلّف لو فعله على وجه منهي عنهء لم يأت بالمأمور به؛ 
فتبقى ذمته مشغولة بالأمرء ولا تبرأ إلا بأداء الفعل على الوجه الذي 
اقتضاه الأمرء ولا فرق بين ترك الفعل» أو الإخلال بصفته » في بقاء الأمر 
عليه » فلا يحتاج في إيجاب الإعادة إلى طليا 7 ش 

- أنَّ النهي يقتضى قبح المنهي عنه » وهذا القبح لا يقتضي أكثر من 
تحريمه» وليس فيه ما يقتضى البطلان» كالطلاق في حال الحيض» 
والوضوءياماء المغصوب, 

ورد ذلك: بأنّ مقتضى النهى معنى يزيد على القبح » إِذْ هو يفيد أن ما 
فعله المكلّف ليس هو ما ورد به الشرع وهذا يمنع الاعتداد به والحكم 
1-8" 


؛ - أن الفساد صفة زائدة على ما يقتضيه النهى » لأن صيغة النهي لا 


(5) شرح اللمع .7١7/١‏ 
(5)المصدر السابق. 
( لل مصدر السابق. 


تنضمن شيئا أكثر من كون القعل منهياً عنه» وإذن فدعوى تضهمته الفساد 
يحتاج إلى دليل يثبتها ؛ ولا دليل على ذلك" '' . 

ورد هذا الدليل: بأنَّ معنى الحكم بالفساد هو عدم الاعتداد بالفعل. 
إِذْ لم يقع وفق ما طلبه الشارع , والامتثال إن هو الإتيان بالفعل موافقاً لأمر 
الشارع بالكف عن المنهى!") . 

ثالثاً: وأمّا المذهب القائل بالتفصيل » أو بالتفريق بين العبادات وغير 
العبادات » وأنه يقتضي الفساد في العبادات ؛ ولايقتضي ذلك فى المعاملات » 
مطلقاً ؛ أى سواء كان لعينهاء أو لأمر قارنها » فاستدل با يأتي : 

-١‏ أمّا اقتضاء الفساد في العبادات » فلأن الشيء الواحد يمتنع أن 
كرك مأمورا دوسا عنه من سهة واحدة» لما فى.ذلق من الحاقفى » 
فالصلاة المنهى عنهاء مقلاً» لو صحّت لوقعت مأموراً بباء لعموم الأدلَة 
الطالبة للعبادات » والأمر يقتضي طلب فعلها» والنهي عنها يقتضيى طلب 
تركهاء والجمع بينهما غير تمكن لما فيه من الجمع بين النقيضين » والجمع 
ستهرا عن المحال7"؟ , 

وما عدم اقتضاء النهي الفساد في المعامللات » فيعود إلى أن المعامللات 
شرعت للمصالح الدنيوية» ولا تنافي بين أن يكون الشيىء + متهي غنه قل 
يكاب عليه ق الآخرة »وين أن رتب عليه مصلحعه الدنيوية إذ لو دل 
النهى على الفساد في المعاملات فإنه لا تخلو دلالته عن أن تكون من جهة 
اللفظ أو جهة المعنى » ما اللفظ فلا دلالة فيه على نفي ما يترتب على الفعل 
من أحكام ‏ وعلى هذا لا دلالة على الفساد في المعاملات » وأمّا المعنى فلا 


() شرح اللمع ١//ا١7.‏ 
(0) لمصدر السابق. 


(؟) الإمباج 54/7 . 


يظهر فيه أن النهي مما يترتب عليه الفساد . 

ورد هذا الدليل بأن ما جاء فيه إنما يصحٌ في العباداتء إِذْ هي التي 
يترتب على نبي الشارع عنها الفساد , أمّا المعاملات فليس في النهي عنها ما 
يدل على سلب أحكامها من جهة الشرع(2», فلا وجه - على هذا - 
لدعوى عدم الفساد . 

رابعاًه و أكا ستعب هن قال إن العى لأ يدل هل القناف وان دبعل 
الصحة » المنسوب لذي عوقة و اما وتحمد بن اللحسن(ت185م)) 
وآخرين » فاستّدلٌ له بم| يأتي : 

-١‏ اتعقاد صوم يوم النحرء وعمّد الرياء وغيرهماء ما ورد النهي 
عنها”"' » ولو كان النهي دالاً على الفساد لم ينعقد أي منها . 

- إِنَّ التعبير به يقتضى انصرافه إلى الصحيح» لأن النهي عن 
البسيل عق البعي| 05 

قال الس رخسوىات:44م): (وحجّتنا ما ذكره محمد رحمه اللّه(ة1م) في 
كتاب الطلاق فإنه قال: مبى رسول الله يَكلِيِهِ عن صوم يوم العيد؛ وأيام 
التشريق » فنهانا عما يتكون وما لا يتكون » والنهي عا لا يتكون لغو » حتى 
لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصرء وللآدمي لا تطر. . ومعلوم أنه نمى 
عن صوم شرعي » فالإمساك الذي يسمّى صوماً لغة غير منهي عنه؛ ومن 
أتى به يحِميَةِ » أو مرضص» أو قلّة اشتهاء» لا يكون مرتكباً للمنهي عنه ؛ 
فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد 


()عاية الوصول177/75: 
(*) مختصر المنتهى وشرحه للعضد ؟97/1» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
فن 551 , 





النهي ]7 

وردَّ ذلك بأمور منها النقض بمثل قوله تعاللى: 99 وَلَا تَكحُوأ مَا نَكَمَ 
ا باؤوْكم 4 [النساء؟1] » فإنه لايدل علل الصحة بالاتفاق2'7. 

- لو لم يدل النهي على صحة المنهي عنه؛ لكان المنهي عنه غير 
شرعي » واللازم منفي وباطل ؛ ٠‏ أمّا الملازمة فدليلها أن المنهي عنهء إذا ل 
يكن صحيحاً لم يكن شرعياً ومعتبراً» لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح ؛ 
وأمّا انتفاء اللازم فلأنا نعلم أن المنهي عنه في صوم أيام العيد » والصلاة ف 
الأوقات المكروعة + إنيا هو السوم. والصلاة الشرغياق» لآ الإسباك 
والدعاء(” . 

اهنا الدليق يله يمن اراد من القرمل المعتمر شرعاء بل ها 
يسمّيه الشارع بذلك الاسمء وهو الصورة المعينة » سواء كانت صحيحة 
أو لاء كا نقول: صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل على ذلك قوله 
يَكئِة: «دعي الصلاة أيام أقرائك 4(0؟2: وصلاة الحخائض لا تصح اتفاقاً : 
ويلزم من ذلك أن يكون الوضوء وغيره ما هو من شروط الصلاة داخل 
في مفهوم الصلاة ؛ لأن الصلاة المعتبرة هي الصلاة المستوفية لجميع أركاتها 
وشروطهاء وهذا باطل بالاتفاق”*'. 


)١1(‏ أصول السرخسي »80/١‏ وانظر تقرير هذا الدليل وإيضاحه في الموضع المشار إليه وما 
بعده ؛ وانظر: تحقيق المراد ص 185 . 

() شرح مختصر المنتهى للعضد 51//7 . 

(77) الإحكام 197/7 » وتحقيق المراد ص77 » وشرح مختصر المنتهى دن" 

(4)لم أجد الحديث ببذا اللفظ » ولكن جاء في حديث متفق عليه أنه ولي قال لفاطمة بنت 
حبيش : : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلى وصلي » ؛ وللحديث 
ألفاظ أخر ..انظر: التلخيض الخبير 1977/1١‏ , 

(6) شرح مختصر المنتهى للعضد 40/7 . 





لعافت وأمّا المذهب القائل باقتضاء النهى الفساد في العبادات » 
والتفصيل فى المعاملات » فكانت استدلالاته كالآتي : 

-١‏ أنَا الفساد في العبادات فيمكن أن يستدل له با استّدلٌ به للمذهب 
السابق القائل بالفساد في العبادات » ويضاف إلى ذلك أن العبادات شرعت 
للطاعة والثواب» والنهي يقنفى الوثم والعقاب » ولا يجتمع ثُواب 
وعقاب في الشىء الواحد من جهة واحدة؛ لما في ذلك من التناقض 
ابعال هذا كاذ الى مقتضيا الفساو”. 

؟١-‏ أنَا الفساد في المعاملات ففي الكلام عنه التفصيل الآتي : 

أ-إن كان النهى راجعاً إلى العقد نفسهء أو إلى أمر داخل فيهء فإن 
المنهى عنه يفسد . 1 

ومثلوا لما كان النهى فيه عائداً إلى نفس العقد ببيع الحصاة» وهو أن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الخصاة التي أرميهاء أو 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه الحصاة » أو أن يقول بعتك على 
أناف قباد إلى أن أرسي الحصاة» فيجعل رمي الحصاة نباي لمدة الخيار» أو 
أن يجعل نفس رمي الحصاة بيعاً» كأن يقول: إذا رميت هذه الحصاة على 
الثوب فهو مبيع منك بكذا . 

ومثلوا لما كان النهي فيه راجعاً إلى أمر داخل في العقد مما يقتضي 
الفسادء ببيع الملاقيح » وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة ؛ فإن النهي 
راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان العقدء والركن داخل في 
ماهيته » كم أنه داخل في بيع المعدوم الذي ورد النصّ بمنع بيعه''" . 





. "4 الإاسياج‎ )١( 
الهاج ورف والأواس والتواعى فى القريعة الإسلامية لمحموة حامد ليان صن‎ )( 
بي اا"‎ 


حك ا 





يحوآكا إن ان التهى راجماً | إلى أمر خارج عن المنهي عنه لازم له ء 
فإن المعاملة تفسد أيضاًء ومثلوا لذلك بالربا ؛ فإن النهى فيه راجع إلى أمر 
ارج عن نقد أ في ريا المسرغة إن التي عن الأمر حارج اه وأ 
ربا الفضل فإن النهي عن بيع درهم بدرهمين إن| هو للزيادة » وهي معنى 
خارج عن نفس العقدء لأن المعقود عليه من حيث هوء قابل للبيع ؛ 
وكونه زائداً أو ناقصاً هو وصف من أوصافه. 

وأنغدل القاضي اببيضاو اعسك لهذا بأد المتقدسيت تن الصحابة 
أل عليهي: لكام ذلك جام 0 

لكن ابن السبكي(ت١/لاد)‏ اعترض على .استد لال القاضى هذا أن هذا 
إجماع سكوتي » وهو ليس حجة عند القاضي » فلا يصح أن يستدل به على 
وأية 1" 

-- وأمّا إذا كان النهي راجعاً إلى أمر خارج عن العقد مقارن له » وغير 
لازم له في جميع الصورء فلا يقتضي الفسادء ومثلوا له بالنهي عن البيع 
وقت نداء صلاة الجمعة » فإن النهى راح جع إلى أمر نخارج عن العقد» وهو 
تفويت صلاة الجمعة لا لمخصوص ألبيع إذ كل الأعمال تؤدى إلى هذا 
التفويت » والتفويت أمر مقارن للبيع غير لازم لماهيته هته 17 

راسناك غل غنيم الفساويصيية الرضيه بلق [لقصرية اك ]لاز 
)١(‏ منهاج الوصول بشرح السول 517/7 » والإهاج .7١/7‏ 

.7١ 59/7 الإبباج‎ )١( 


() نغباية السول 50/7 » والإبهباج 7٠١/7‏ : وأصول الفقه لأبي النور زهير 2777/17/١‏ 7375. 
(5)غباية السول 88/7. ْ 


خا 





وهنا المذهب التفصيل. بصورته الثى. قدّمناها .هو اختيان. القاضى 
البيضاوي(ت2120ه) في المنهاج7١2‏ ونسبه ابن السبكي(ت١/لاه)‏ في جمع 
الجوامع إلى الأكثر' , وعن الإمام أحمد رحمه اللهدرت١14م)‏ أنه يفيد الفساد » 
وهو رأيه في مسألة جواز أن يكون الشيء مأموراً به منهيا عنه من جهتين » 
كالصلاة في الدار المغصوبة » إذ هو لا يرى جواز ذلك . 

دكن الزركشى(ت؛:/ام) أنه عله المسالة قد اعتاصت على قوم من 
المحققين » منهم أبو حامد الغزالي<ت505م). 

وقد استحسن المثل اذى ضَرّبَه المازرى(ت::5ه)» هذه المقامات »؛ 
وهو: أن الرجل إذا عُصّ بلقمة أو عَطِس فأمر غلامه أن يأتيه بماء حلو في 
كوز » وأن يرفق في مجيئه » ولا يكون منه عجلة » ولا لعب » فله أحوال: 

أحدها: أن يقعد فلا يأتيه بشىء » فالمخالفة فيه ظاهرة . 

والثاني: أن يأتيه بالكوز ليس فيه ماء » فهذا ارتكاب المنهي عنه لعينه » 
لأن وجود هذا الكوز كالعدم . 

والغالث: أن يأتيه بالكوز وفيه ماء مالح زعاق» فهو كالذي قبله في 
المخالفة » وارتكابه المنهي عنه لوصفه اللازم له . 

والرابع : أن يأتيه بكوز ماء عذب بارد ولكنه جرى في مجيئه » وخالف 
مانبى عنه من ذلك » فلا ريب في أن امتثال المقصود قد حصل » وإن كان 
قد خالف في أمر خارج عن ذلك » فهذا هو المنهي عنه لغيره”'" . 


(1)مباية السول 66/7. 

(؟) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار 00١ 660/١‏ وبحاشية البنانٍ 
الا ا 

() البحر المحيط 5151//7 118٠‏ . 


لمانا 


ومهيا يكن من آمر فَإن الأدلة نكاد تكون متكافئة ؛ وأغلبها إن لم يكن 
كلها ء قابل للمناقشة» ويبدو أن القول بالتفصيل أقرب للقبول» لآن 
المنهي عنه ليس جميع أفراده على درجة واحدة » ونجد أن العلماء المعاصرين 
يميلون إلى القول التفصيلٍ الخامس» حتى إن بعضهم لم يعرض من 
الأقوال إلا هذا القول » والثه تعالى أعلم . 


1 





المطلب الرابع 
النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 


وكن] أكار العلاء مسألة الأمر بالشىء هل هو نبي عن ضذه» أثاروا 
ذلك في النهي . أيضا . 

وقد اختلفوا في ذلك على أقوال متعددة ؛ نذكر منها ما يأتي: 

القول الأول ؛ إن النهى عن القىه ء أمرٌ بضده. إِنَّ كان له ضدٌ واحدٌ» 
كالنهي عن الكفر » ايكون أهرا بالإييان» والنهي عن الحركة يكون أمرا 
بالسكون ؛ وكالنهي عن صيام العيدين » فإنه يكون أمرا بالإفطار . 

. وأنّا إذا كانت له أضداد كثيرة » ولم يمكن أن ينصرف عن المنهي عنه 
إلا بواحد منهاء كان النهى في حكم الأمر بها أجمع على البدل» وهذا هو 
مذهب أبي الحسين البصريى(ت471ه). 

والدليل على أنه إذا كان للمنهي عنه ضد واحد كان أمرا به أنه لا 
يصح ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضدّه » إذْ من غير الجائز أن ينفك 
عدي عيعاً: وكذلك الأمر إذا كانبق له أضداة + إذ من غير الجائر أن ينقك 
عنهما جميعاًء وكذلك الأمر إذا كانت له أضداد»ء فلا يمكن الكف عنهء 
أيقياء إلا حرك واحد متها ا واعد. قانع عل سييل البدلة أو 
التتخيير(١؟.‏ 

القول الثاني : إنَّ المنهي عنه إذا كان له ضدّ واحد كان هذا الضدٌ مأمورأ 
نه وواجيا + ون قلق له أضناك + فإيه للا يكوك ويا إل لواحد 


() عمد آا/لاةأاءعاكرذأ. 


١ 7 




















منها('؟ » وهذا هو مذهب أب بكر الخصّاصات:/أم)7" . 

وبيان ذلك في الحركة والسكون» فإن قول القائل: لا تتحرك ؛ يكون 
آم بده وهو السكوتة؟ لأن للمنهي عنه ضداً واحداًء » أمّا قوله: لا 
تسكن » فلا موجب له في ضدّه » لأن له أضداداً » وهي الحركة في الجهات 
الست ؛ فإن السكون ينعدم في أي جانب كانت الحركة » فلا يتعيّنِ واحد 
من الأضداد مأموراً به » يموجب النهى . 

وإذا قال لغيره: لا تقم» فللمنهي عنه أضدادء لأن موجب النهي 
إعدام المنهي عدة بأبلغ الوحوه؟ 

القول الثالث: إن النهي عن الشيء بقتضى كون ضده سنة قريبة من 
الواجب » وإن كان النهي للتحريم ء أن هذا أفير ثاست بطريق الدلالة ع 
فيكون موجبه دون موجب الثابت بالنص » وهذا اختيار الس خسبى(ت١٠‏ ه) 
من الحنفية » وتوا على ذلك أن النهي عن لبس المخيط في حالة الإحرام 
يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وهذا أدنى ما يقع به الكفاية من غير 
المحيط!؟؟. 
جيرا مخ تراكها ؛ فإذا : لاون عن يهاء ل الدار القصيية: فإن ضد 
المنهي عنه هو الخروج من هذه الدار المغصوبة » وليس الخروج منها سنة ؛ 


)١(‏ الفصول في الأصول 177/7 177»ء والأوامر والنواهي لمحمود حامد عثمان ص 
١17‏ ؟. 

(؟) الفصول في الأصول في الموضع الساب » وفواتح الرحموت 48/١‏ » وأصول السرخسي 
ا" 

() الفصول في الأصول (أصول الجصاص) 151/7 » وأصول السرخسى .57/١‏ 

(4)أضول السرعدى 45/1. ١‏ 


1-0 


بل هو واجب لتعلق حق الغير به(١).‏ 

المذهب الرابع : أن النهي عن الثيء ء هو عين الأمر بضذه ؛ أخذاً من 
فوله إن الأمر بالشىء ٠‏ هو عي النهى من فثه؛ وهنا أل أقوال القاضي 
أبي بكر الباقلانيٍ(ت:.:م("'» وهذا القول مبني على قوله بالكلام النفسي ‏ 
متابعة للومام 5 سي الأشعري(ت:م) 3 أى إن الكلام اسم لعتى فائم 
بالنفس »ء وليس هو الألفاظ المسموعة » وهذا مخالف لرأي السلف في أن 
كلام النه تعالى هو اللفظ المسموع ء قال تعالى :#8 وَإِنْ أَحَد يَنَ المشركيت. 


ا ل ال ان 2 الس 


استحارك 551 حو لسمع مَأ © [التويةة] . 

المذهب الخامس : 93 النهي عن الشىء يستلزم الأمر بضده ع أو اك 
أضداده. إن كانت له أضداد» وهذا آخر ما اختاره القاضى أبو بكر 
(ت” هه 7000 وهو اختبار فخر لدم الرازي(ت1٠‏ ٠لسض))‏ المستقاد من كلامه 
عن الأ (؟) كي اث اختيار الأمدي(ت:م)!*. 


واستّدلٌ له يِأنْ ما دل.غل تحريم العىء دل عل تحريم ما هو من 
ضروراته» إذا كان مقدوراً للمكلف . والمنعٌ الجازم من ضروراته أن يكونٍ 
دالا على المنع من الإخلال به بطريق الالتزام اي بولا يتحقق ذلك إلا 
بالإتيان اا الب ا اد عي 


مكدلية 5 


(١)الأوامر‏ والنواهى في الشريعة الإسلامية لمحمود حامد عثمان ص ١‏ ؟ . 
(1) الإحكام للآمدي 17١/7‏ . 

.1١٠٠١/7 والإحكام‎ » )١77 765(فقرة‎ ٠/١ البرهان‎ )7( 
.595:غ597/١لوصحملا)(‎ 

.١177/7 (6)الإحكام‎ 


عون 





المذهب السادس: أن النهى عن الشىء 6 لين آمرا بيده :ول اسعلدها 
لهدء وهذا المذهب انينى ريما عل إثباك كلام النفس » قال الغزالي 
(ت6٠هه)‏ : «صح عندنا بالبحث النظري الكلامي , تفريعاً على إثبات كلام 
النفس » أن الأمر بالشيء + ليبن يا عن ضذهه لا يعسن أنه جينه: ولا 
معن أله يتضيهء ولأ بمعتى الهيلازمهه بل يتصور أن يأعر بالشيء قن 
هر ذامل حن آضدات + فكيف يقوم بذاله تقول عتملق بي| خو قلخل سنه» 
وكذلك ينهى عن الشىء » ولا يخطر بباله أضداده: حتى يكون أمرا بأحد 
أضداده ؛ لا بعيئه )0 ومذا المذهب لحل إمام الخرمين(ت17ه)217 . 

وني المحق أنَّ النهي لا يدل على الأمر بالضدّ من حيث الوضع اللفظي 
اللغوي » إِذْ هو موضوع لطلب الكفٌ من العمل + ولكن معنا ة يسارع ترك 
ماايشباقهء إذ إن ترك الخمرا م المنهي عنه لا يتم إلا بفعل ما هو ضدّه» إن 
كان له ضد واحد ؛ أو أحد أضداده ‏ إن كانت له أضداد متعدّدة» وما لا 


يكم ترك الحرام إلآ به فهو واجبء فيكقون فرك الشد غير المحن أمرا 
معقولاًء لأن ترك الحرام يتحقق بكل واحد منها ء كما يتحقق أداء الواجب 
بفعل أى من أفراد الواجب المختر . 
بعض ما يترتب على الاختلاف 2# القاعدة: 
وقد بنى على هذا الاختلاف عدد من الأحكام المختلف فيها. ى| هو 
الأمر في قاعدة أن الأمر بالشىء نبي عن ضذه . وما ذكر من ذلك : 
-١‏ تقديم الاشتغال بالنكاح على نوافل العبادات » وتفضيله عليها. عند 
من يرى أن النهى عن الثى: أمر بضدّهء أو أذ أضذادهء تخلافا لمع 
ل يرورض ذللكة. 


(0)المحصفي 7/١‏ 
(؟) البرهان767/1(فقرة )١74‏ وانظر: أصول السرخسي 51/١‏ » وفواتح الرحموت١//47‏ . 


كوس 


وحجه ذلك التقديم أن الزنا منهي عنه نبي تحريم » والنكاح فيه ترك 


بومية باسية وجعيازوي: نويسب 9 
تمعدى » فإن علراء الشافعية اختلفوا قْ وفوع الطللاق ؛ بناء على 
خلافهم في أن النهي عن الشىء ء أمرٌ بضذه» أو أحد أضداده» أو لا ؟ . 
فقد ذكر الأسنوي(ت"”ام) أن كلام الرافعى(ت70١17م)‏ يقتضى أن المعرو 

: في النقل أنه لا يقع » ولكن كلام الروضة يقتضي عكس ذلك”'" . 


- وقال تعالى بشأن المطلقات :8ل وَلَا يحل لحن أن يَكْسْمْنَ مَاحَلقَ مهف أَرحَامهن 


(البمر:14)» فإن هذا النصّ نبى عن الكتمان. وهو يوجب الأ 
بالإظهار ؛ الذي هو ضد الكتمان »؛ ولهذا بنى بعض العلماء على ذل 
وجوب قبول قوها فيا تخبر به» لأنها مأمورة بالإظهار7" 2 بناء - 
يها غن الكان. 


نبى الشارع المحرم عن لبس المخيط » فلا يكون هذا النهي أمرا بل .| 


شىءٍ معيّن غير المخيط عند بعض علاء الحنفية » لأن للمنهي عنه 
أضداداً: وبحكم النهى لآ يقبت الأمر بجميع الأضداد» وليس 
مدا ل ا 0 
المخيط » وفي السنة أنه يثبت له لبس الإزار والرداء » وهو أدنى ما تقع 
به الكفاية من غير المخيط 40 . 


. 107 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ )١( 

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص18‎ )١( 
5/١ أصول السرعصى‎ )8( 

)بين السارق. 





المطلب الخامس 
النهي بعد الأمر 


هذه المسألة تقابل ما ورد في الكلام عن الأمر بعد النهي ؛ أو الحظرء 
وقل من تكلم عنها من الأصوليين » وقد اختلف التعبير عنها من ذكرها . 
- فذكرها الصفي الهندي<ته٠«م)‏ بعبارة: (إذا أمر الشارع بشىء مطلقاً ثم 

فى عن بعشن أحوالة )217 
- وذكرها الزركشي:؛»ى في البحر المحيط بعبارة: (إذا قلنا النهي 

للتحريم فَتَقَدّم صيغة الأمر هل يغيّره ؟)92), 

ويلتبحظ آن : تعبير الصفي المندي(ت١٠/م)‏ فيه تقييد النهى عن الأمر 
ببعض أحواله » بينم أطلق الزركشيات:,م) ذلك . 

ومن أمثلة ما ذكره الصفي المنديده:/م) أن يأمر بالطواف مطلقاًء 
وينهى عن إيقاعه مع الحدث » وأن يأمر بالصوم وينهى عن ! يقاعه في يوم 
النحر ء وأن يأمر بالبيع وينهى عن إيقاعه متفاضلاً في الربويات”” . 

ويبدو من هذه الأمثلة أن ما أورده ليس هو مما نقصده في هذه المسألة . 
وقد بنى عليها فساد المنهي عنه أو عدمه!؟' . 

وأمَا الزركشى<ت؛::/م) فإن ما ذكره يبدو هو الأقرب لمقابلة النهي 


عات الود 175/5 , 
( البحر المحيط 177/7 . 
()غباية الوصول 1757/١‏ : 
(0لمصدر السابق. 


اننا 





الأمر» وقد ذكر طريقين في المسألة : 

أحدهما: القطع أن تقدّم صيغة الأمر على النهي المفيد للتحريم لا 
تغيره ع أي أنه يبقى 1 للتحريم ؛ بمخلااف الآمى : ونسما األلك إلى 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى(ت412د) والغزالي!ت05:ه) في المنخول » وقد 
حكيا الإجماع في المسألة17 . ْ 

الثانى: طرد الخلاف في الأمرء أي إِنْ الخلاف قائم في هذه المسألة » ى) 
هو قائم في الأمر بعد الحظرء أو النهي؛ وممن طرد ذلك إمام الحرمين 
(نه»ه) » ظاناً أن لا فرق بين الأمر والنهي” . 

ويبدو أن الرأي الأول الذاهب إلى أن تقدّم صيغة الأمر لا تغيرةء 

ييقى النهي على المعريمء هر الراجيجء.وأن الضوية بين الآمر والنم: 

وجعل هذه المسألة كمسألة ورود الأمر بعد الحظر ليست كما يا يفش ور 
إمام ا حر مين(ت178ه) عدم الفرق بينه| مرجوح ) إِذ إن هناك طاقفة غير 
الفروق بينهما » نذكر منها الفروق الآتية : 

ا- إن الإباحة فى إحيق عامل الآبرء ولبست عن عامل التي : 
فحمل النهي بعد الأمر » لايكون كحمل الأمر بعد النهي(” . 

9د إن صيفة الأ وروت ق الاب والسنة كر ة مان مععدّدة شير 
الوجوب » بخلاف صيغة النهي » فإنه من النادر ورودها لغير التحريم . 

؟- إن الأمر بالشيء يعني طلب ما فيه من المصلحة » والنهي عنه يعني 
الجقابه دوعا لما قية إن المفسدةء وعناية الشارع بدفع المفاسد أكثر 59 


)١(‏ المتخول ص١ ١17‏ ؛ والبحر المحيط 51 »؛ والأسفراييني هو إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم بن مهران ؛ فقيه شافعي أصولي ومتكلم » توفي سنة 141 ه/7ا؟ ١٠م.‏ 

(0) البحر المحيط 157/7 . 

. 77 البحر المحيط‎ )٠( 


لا 





عنايته يجلب المصالح » ولذا قبل : درءع المفاسد مقدم عل : 
المصال-(؟ . 

؛- إن النهى عن الثى» موافق للأصلء أن للقاعدة الذاهبة إلى أن 
الأصل في الأشياء العدم » والأمر ليس كذلك”" . 

ومع هذ الفروق بين الأمر والنهي فإن طائفة من العلماء أجرت ما ورد 
في مسألة الأمر بعد النهى»؛ في هذه المسألة » إذ نقل الزركشى(ت::ه) 
في( تشنيف المسامع ) مذاهب العلاء الذين يرون أن النهي بعد الأمر كالأمر 
بعك النهى + وعد متها خسمة مذاهب »هى: 
-١‏ إِنَّ النهى بعد الأمر يفيد التحريمء ولا يدل على غير ذلك إلا بالقريئة 


الزركثى(ت؛::/م) إنه أأصحّها . 
-١‏ إن النهي المذكور يفيد كراهة التنزيه» وهو محكيّ عن جماعة منهم 
المعاضى فق يعلى(ت408ه) / 


- إِنَّ النهي المذكور للإباحة » كما أن الأمر بعد النهي للإباحة » أيضا!" . 

4 - إن النهي المذكور يرفع الوجوب السابق» ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبل الوجوب .» فهو ناسخ للأمرء ليس غير . 

ه- إِنَّ النهى المذكور يقتضي التوقف. كما كان الأمر في ورود الأمر بعد 
لظ 440 


. 1١7/7 تشنيف المسامع‎ )١( 
(")المصدر السابق.‎ 
()المصدر السابق.‎ 
)المصدر السابق.‎ 5( 


سنا 


ونقل أبية اللحام(ت:60ه) بعض هذه المذاهب ». بناءً على أن الأمر بعد 
الحظر للإباحة » ومن هذه المذاهب » أو ما اها بالوجوه: 
-١‏ إِنَ النهي بعد الأمر يفيد كراهة التنزيه . 
. 7- إن النهى بعد الأمر يفيد التحريم . 
1 ِنَ النهى بعد الأمر للإباحة » ولم ينسبه لأحد(!؟ . 

وهل المسألة من المسائل الثى قلّت تطبيقاتها؛ إن لم تكن نادرةء وَلم 
أجد من ذكرها أورد ها تطبيقات تعكس المذاهب المتقدمة » وما أورده ابن 
اللحامت::.ه) من الفروع الفقهية كان متعلقا باقتضاء النهي الوارد 
للفسادء أو عدم اقتضائه له("2» وليس ذلك مما ينبني على هذه القاعدة . 

وفي التمهيد للآسنوي(ت!لالاد) كر مسألة ما لو أوصى بأكثر من 
الثلث » وأن فيها قولين» أصحّههما الصحة27» وليس في المسألة ظهور 
للمذاهب المتقدمة » واللّه أعلم . 


. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي)‎ (١41 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 
(؟)المضدو السايق.‎ 


(") التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص 75١‏ . 


فسن 





الفصل الثالث 
المطلق والمسيد 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الثاني: حمل المطلق على المقيد 


| المبحث الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد وتكييفه 
| المبحث الرابع: بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 





قفون 


0 





- 5 00-6 كو -- - ٍ< ابا و >--هنى بوهم.نده ' جه 








المبحث الأول 
ث4 تعريف المطلق والمقيد 
وبيان الفرق بينهما 


يعد الكلام عن المطلق والمقيد من المباحث الملحقة بالعام والخاص » 
لما بينهم| من شبه » إذ المطلق يُشيةُ العام » إن كان بينهما اختلاف» والمقيّد 
شبد لاعن ووإن كان بنه] اخعلوف أيقا . وهما من مباحث الخاص عند 
الحنفية » ويمكن ملاحظة ذلك في سائر كتبهم . 

وقد اختلفت تعريفات العلماء لكل من المطلق والمقيّدء تبعاً 
لاختلافهم في معنى كل منهماء وكان أبرز ما ظهر من ذلك اتجاهين : 

الاتجاه الأول: يرى أن المطلق قسم من أقسام النكرة » وإلى ذلك ذهب 
الأمديات381م) ؛ وابن الخاجب(ت::1م)» فعررفوا المطلق ب| يأق: 

-١‏ قال الآمديل<ت:*<م): المطلق: اللفظ الدال على مدلول شائع في 

جنسه(2 ؛ بل صرّح بأنه: النكرة في سياق الإثبات”" . 

7- وقال ابن الحاجب(ت:؛<م): المطلق ما دل على شائع في جنسه . قال 

المج سس وم أك بسن مدلا لصي كابر الأ شيع لنت بي 
مشترك. من غير تعيين229 وبهذا المعنى أخذ التفتازاني(ت:0/م) في 
التلويح7؟2. 


. 0017/١ الإحكام للآمدي 7/» وإرشاد الفحول ص74١ ؛ وأصول الفقه لزهير‎ )١1( 
. 166/7 (؟) مختصر المنتهى بشرح العضد‎ 

(77) شرح العضد على مختصر المنتهى 199/7 . 

.١١5/١ التلويح‎ ):( 


ان 


لاحب قال الج رجانى(ت217م) ف التعريفات: المطلق ما يدل على واحد 





غير معين7١'.‏ 
فد برقال المحك الهارعسحصهه الطلق ها هله عل, الرد نا 
ماحم (2)11, 


وقد أخذ بهذا الاتجاه طائفة من العلماء المعاصرين منهم : 

١‏ -الشيخ محمد عيد عبدالرحمن المحلاوى(ت20١1ه)‏ الذي عرّف المطلق 
بأنه : اللفظ الدال على الذات » دون الصفات .ء لا بالنفي ولا بالإثبات”" . 

١-الشيخ‏ محمد الخضرىئ(ته:15ه) الذي عرفه بأنة : فنا :دل على فرد ؛ أو 
أفراد » شائعة بدون قيد مستقل لفظاً!؟)» نحو قوله تعالى :9 همحر َمَبَوَ #4 


[المحاذلة '؟] . 


ويقابل المظلق المقيّد » فهو وفق النظر المذكور: ما دل على فرد أو أفراد 
شائعة بقيد مستقل لفظأًء نحو رقبة مؤمنة2*0: أو هو ما دل على مدلول 
شائع في جنسه مع تقيده بوصف من الأوصاف”, أو اللفظ الدال على 
الذات بصفة زائدة”"" » وقيل: إنه ما يدل لا على شائع في جنسه'*' . 


الأتاة القاق: وهو ما برع أن المطلق يقاب التكرةء لأن الكرة 
> لق ها ير بر 


. ١95 ص‎ تافيرعتلا)١(‎ 

(1) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/1"؟.‏ 
(3) تسهيل الوصول ص "١‏ . 

(:) أصول الفقه ص197١.‏ 

(5) أصول الفقه للخضري ص ١97‏ . 

. 715 الوجيز في أصول الفقه‎ )١( 

() تسهيل الوصول ص١"‏ . 

(4) شرح العضد على مختصر المنتهى 158/7 . 


كين 





عندهم » تدل على الفرد الشائع » كما ذكرنا ذلك في تعريفات الاتجاه الأول . 
فالمطلق عندهم : هو ما دل على الماهية من غير تقييد. 

لكن الشوكاني<ت::١1ه)‏ أورد في إرشاد الفحول ما يفيد ضد ذلك ؟ إذ 
جعل من عرّف المطلق بأنه ما دل على الماهيّة من دون قيد ؛ تمن لم يفرّق بينه 
وبين النكرة ؛ وذكر أن الأصفهانى(ت:10د) في شرحه للمحصضول أجات عَنْ 
ذلك بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء » بل غاير بينهماء فإن المطلق هو 
الدال على الماهيّة » من حيث هي هي » والنكرة الدالة على الماهيّة بقيد 
الوحدة الشائعة7١2.‏ 

وممن سار وَذَق الاتجاه الثان القاضي البيضاوي(ت125ه) 2 المنهاج 
وشُّرَاحٌ كتابه المذكور » ومن تعريفاتهم : 

١‏ - قال ابن السبكي(ت:”م): المطلق هو الدال على الماهيّة بلا قيد!"», 
وبتعبير الرهاوي<ت:14م): الدال على الماهيّة من حيث هي هي”" . 

-١‏ وقال المحلأوي(ت1100م): المطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة بلا 
اعتبار قيد في الواقع » من وحدة أو كثرة » فهو ما وضع للواحد النوعي”''. 

ويقابله الكقتك» فهو ع«وفق النظر أو الأقياه المذكوى: ما ذل على الماغية 
بقيد2*0» وقيل : هو اللفظ الدال على الحقيقة المقيّدة بقيد من قيودهاء فهو 


. ؛ ول أجد للأصفهانٍ(ت105ه) الجواب الذي ذكره الشوكاني‎ ١14 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
.71-1/86 انظر : الكاشف عن المحصول‎ 

(*) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار ص068» وانظر البحر المحيط 
“1 . 


(5): تسسهمأ الوصول ص١١‏ . 
(5) الحدود الأنيقة ص //. 


فسا 


ما وضع للواحد الش تشخض القيرة؟). 
والأمثلة التي يذكرها الأصوليون للمطلق هي نكرات» مما يدلّ على 
عدم الفرق بين المطلق والنكرة عندهب'”". 





(0) شسهيل الوضول هن 11. 
(1) مذكرة في أصول الفقه للحنفية للشيخ زكي الدين شعبان وجماعته ص١ ١90‏ . 


لضن 


المبحث الثاني 
حمل المطلق على المقيّد 


الأصل أن اخطاب إذا ورد عطلقا عمل عل إطلاقه» وإذا ورد مقيدا 
حمل على تقييدة» ولككن إذا ورد مطلقا في نض 4 وورد مقيدا في نع آخر» 
فهل يحمل المطلق على المقيد» أي يراد من المطلق المقيّد » أو يعمل بالمطلق 
على إطلاقه في| ورد فيه » ويعمل بالمقيد على تقييده في| ورد فيه ؟ . 
الاختلاف بين العلماء وقع في حالتين: 

الحالة الأولى: في اتحاد الحكم » واختلاف السبب أو الحادثة » والإطلاق 

الحالة الثانية: في ا نحاد الحكم و اتاد اليه أو الحادثة » لكن الإطلاق 

كا أننا ننبّه قبل تفصيل الكلام » إلى ما يأتي : 

» أنَّ الكلام عن الحكمين إنم| هو في الحكمين المثبتين» لا المنفيين‎ -١ 

؟- أن لا يكون المقيّد متأخرا عن العمل بالمطلق . 

والآن نعود إلى تفصيل الكلام عن الحالات المتقدمه . 
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الحالة الأولى 
اتحاد الحكم واختلااف السبب أو الحادثه 


أما هذه الحالة فإن الحديث عنها يكمل بذكر الخالات المحتملة » وهذه 
الحالاات هي : 
-١‏ أن يتحدا في الحكم وفي السبب . 
- أن يختلفا في الحكم وفي السبب . 
*'- أن يختلفا في الحكم ويتفقا في السبب . 
5 - أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب . 

وفيم| يأي تفصيل الأحكام فيها: 
الحالةالأولى: أن يتحدا حاكها وسينا: 

أي أن يكون حكمها واحداً» وسببهما واحداً في الحالتين» وفي هذه 
الحالة يحمل المطلق على المقيّدء ويعنبر مقيدأء وبماذكره جمهور الأصوليين 
المعاصرين قوله تعالى :9# حَرِمَتَ عَلَيَكمْ الْمَيَِهُ وَالدّمْ ولك افير [الناسة ؟] 
وقولة تعالى جل مل لَه مدن مَآأونَ إل مما عل اع ِيلمَعه آله أن اوسا 
سا ا 6 [الأنعام 148] , 

فلفظ الدم في الآية الأولى جاء مطلقاً» وفي الآية الثانية جاء مقيّداً بكونه 
مسفو حا ء والحكم في الآيتين واحدّ » وهو حرمة تناول الدّم ؛ وسببه الضرر 
الناشىء عن تناول الدم : 

فيحمل المطلق على المقيّد ؛ ويكون المحرم هو الدم المسفوحء أُمّا ف 


الا 


بين كذلك: كالكية والطحاك والدم الباقي في اللحو والمروق» لهو خلال 
لا يشمله التحريم » والحمل هنا نما اتفق عليه العلاء١'2»‏ ويبدو لنا أن المثال 
للذكود سس عايص » قالدم في وله تاق :9 حْرَمَتَ عَلَيَكُ ميمه وَألدّمْ 4 
[المائدة 517 ليبعق مطلقا وإنم) هو عام مستغرق لكل الدماء . 

وتما ذكره بعضهم مثالاً لذلك قوله تعالى في كفارة اليمين :98 هَمَن رحد 
يام تَلََةَ أيّارٍ © [البقر: 5 7" » مع القراءة الغاذة: 0 ة أيام 
متتاليات]240 » فالحكم هنا أن يحمل المطلق على المقيّد أ ي أن يراد بالمطلق 
المقيّدا*»؛ وإنما يحمل المطلق على المقيّد ضرورة أن لست الواحد لا 

فالسيب نا واجدء وغو اليدين يقرط لمعه والتاقى هر السيام : 
فوجب الخيل : واعكيان المتقد ميا المطلق: و لاتاسفاء لأنه مكارت 0 
وليس متأخرا عنه » وإذا لم توجد المقارنة يكون الحمل عن طريق النسخ لا 
البيان» بحسب وجهة نظر الحنفية . 

لكن هذا معترض عليه بأن قراءة المطلق متواترة » وهي قطعية » وقراءة 
المقيّد شاذة + وهى لآ تريد عن خخبر الآحاد» فكيف تكن مقيّدة للمطلق 


0 اميد اللي دن 411 ايع المحيط 417/7 » وفواتح الرحمنوت ١/7117؛‏ 
وإرشاد الفحول ص ١١154‏ . 

(9) التمثيل بذلك ذكره عدد من المؤلفين المعاصرين» لعل من أوائلهم الشيخ أحمد 
إبراهيه(ت1445م)» في محاضراته على طلبة كلية الحقوق في جامعة القاهرة( جامعة فؤاد 
والجامعة المصرية سابقاً) » من سنة /761١ه/1979م»‏ وما قبلها بسنوات قليلة » وقد 
سار على منواله من جاء بعده. 

()القرة /1517: 

(4) التوضيح بشرح التلويح ١17/١‏ » ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت 117/1. 

(6) أصول الفقه للخضري ص ١97‏ . 


مآ 





الكتاب القطعي ؟ مع أنهم اشتر طوا في الحمل إذا لم تكن مقارنة أن يكون 
لمقيّد قطميً» لأن الزيادة على النص القطعي لا تكون ببخبر ظني » وفي حمل 
المطلق على المقيد بنوعيه ؛ أي إذا كان مقناونا أو متأخخرا فيه زيادة على 
النض . 

وقد اضطرّوا في حمل المطلق على المقيّد في الاستدلال على قطع اليد 
اليمنى في السرقة لأول مرّة ‏ بقراءة عبدالله بن مسعود ص (ك»م) [فاقطعوا 
أيرانبي |2001 إلى الاستناد إلى الإجماع لأنه قطعي » والظاهر: أن حمل المطلق 
عل المقيّد » هنا ؛ إنها يكون عند تعادل الدليلين في القطعية والظنية” . 
الحالة الثانية: أن يختلفا 4 الحكم والسبب: 

أي أن يكون حكم كل من المطلق والمقيّد مختلفأء وأن يكون سببهم 
ختلفاً كذلك . 

نحو قوله تعالى 2 وَاَلسََارِقٌ َلاق فاقَطعدأ ادعهم 1 [الماندقم*] » 
وقوله تعالى: #يكأيبًا ال ةا 5 233 إل الضلة فأضياوا مورفم 
و3 إل المراكقٌ [المائدة 5]» فكلمة الأيدي في الآية المتعلقة بحكم 
السرقة مطلقة» وفي الآية الثانية المتعلقة بالوضوء جاءت مقيّدة» بقوله 
تعالى: »إل الْمَرَافقِ 2# والحكم مختلف؛ إذ هو في الآية الأولى قطع يد 
السارق والسارقة»ء وف الآية الثانية غسل الأيدي . ؛ وسيب الحكم في الآية 
الأولى السرقة . وف الآية الثانية إرادة الصلاة » وفي هذه الحالة لا يحمل 
المطلق على المقيّدء بل يعمل بكل منهما في مجاله؛ إذ لا توجد صلة بين 
النصين . ولا منافاة بينهما لاختلاف موضوعهم”''. 
(1١)المصدر‏ السابق. 
()لمصدر السابق . ظ 
(7) الإحكام للآمدي 4/7 ؛ والبحر المحيط "417/7 »؛ وإرشاد الفحول ص4١ ١‏ . 
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الحالة الثالثة: أن يختلفا 4 الحكم ويتحدا 4 السبب: 
أن إكنينا مار الاق ااانا عن منكئر لاد ووكاية عمنفا 

واحداً غير مختلف » نحو قوله تعالى :98 يَتأيبًا لذت حَامَنُوا إِذَا فمثم إل 
َلصَلَرة َأَعْسِلُوا مُجُوهَم وَأَبْدِيَكْْ إِلَ الْمَرَاِفقٍ © [لماس+]» وقوله تعالى: يهلم 
دوا مَآء فيكمو سيدا طربا فأنسكوا بوجريكة وَأيْرِ يكم © [النساء4!5] . 

فالأيدي في الآية الأولى المتعلقة بالوضوء جاءت مقيّدة بقوله تعالى: 
إل الْمَرَافِقِ © . 

والأيدي في الآية الثانية المتعلقة بالتيمم جاءت مطلقة من دون قيد» 
والحكم مختلف ؛ إِذْ هو في الآية الأولى وجوب غسل الأيدي » وقد جاءت 
مقيّدة » وفي الآية الثانية وجوب مسح الأيدي وقد جاءت مطلقة» لكن 
السبب في الآيتين واحد » وهو إرادة الصلاة . 

ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل بكل منها في 
موضوعهء مطلقاً كان أو مقيّدا » لعدم المنافاة بينهم|١١'‏ . 
الحالةالرابعة: أن يتحدا 4# الحكم ويختلفا ب السيب: 

أي أن يكون حكم كل من المطلق والمقيّد واحدأء ويكون سببه) 
مختلفاً » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: إسْتَرِرُ بويت أن يَمَآمَا © 
[الجدة+ ]» وقوله تعالى في كمّارة القتل الخطأ: «إمَتَحوِرٌُ دَمبَوَ مُوْمكةَ # 


و 


[الساء؟ ة] . 
ففى الآية الأول جاء لفظ :#إرَكَةْ # مطلقا . 
وفي الآية الثانية جاء مقيّداً بالإيهان مأرَكَبةٍ مُؤَمِكوَ 4. 


. 4/7 الإحكام‎ )١( 


اانا 





فالحكم والحد: وهو تحرير رقية: لكن السبب ختلف: إذ هر في الآية 
الأولى المتعلقة بالظهار ؛ هو الفيء أو الرجوع عن الظهار » وني الاية الثانية 
القعل الخطأ . 

وقد اخلتف العلماء في ذلك » فذهب علاء الحنفية إلى عدم حمل المطلق 
على المقيّدء وإلى أنْ يُعمل بكل منهما في مجاله؛ وذهب جمهور العلماء إلى 
حمل المطلق على المقيّد » واشتراط وصف الإيمان في الرقبة في الحالتين”'' . 

وبين هذين المذهبين مذاهب أخر”"» لكننا سنكتفي بذكر وجهات 
نر سند القعييق فيا يأق. 1 

أولاً: أدلّة الحنفية القائلين بعدم حمل المطلق على المقيّد . 

أورد الحنفية لمذهبهم في عدم حمل المطلق على المقيّد عند اختلاف 
السبب أو الحادثة » واتحاد الحكم » طائفة من الأدلة . 
وقق ود صقر العرمة دوه عد الثدلة: رذفر الأدلة الأربعة 
الآقة: 

. ]٠١ ١ةدئاملا[‎ 4 -قول الله تعالى لا لوعن أشَيآء إن يد لم كسؤكم‎ ١ 

دوه الدلاقة مح آلآية ان لله سال.نى عن السوال عن السكرت 
عنه؛ لئلا يترتب على جوابه بيان حكم فيه حرج ومشقة» والوصف في 
المطلق مسكوت عنه» فلا يجوز البحث عن تقييده بحمله على المقيد؛ لما 
يترتب على ذلك ما ترتب على بني إسرائل من أمر البقرة" . 


. 5١94/7 والبحر المحيط‎ . ١١0 )إرشاد الفحول ص‎ ١( 

(؟) أورد في البحر المحيط خمسة مذاهب في ال حالة المذكورة: :)175-47١/9(‏ كما أورد 
الأسنوي بعض هذ المذاهب . التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١‏ "؟ . 

("') التوضيح بشرح التلويح 1١7/1‏ ؛ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص ١56‏ . 
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وانتقد هذا الاستدلال بآنة ضحيف:» لأن الآية آنا عرفت السؤال عن 
الذي لا يحتاج العباد إلى بيانه» أو الذي يكون في بيانه حرج ومشقة. 
والوصصف عفنا لبس مستكوتا عته وبل هو مذكور ف المقيد بض ع0 

-١‏ قول ابن عباس(ت28ه) ذيه: أمهموا ما أبهم النّه» واتبعوا ما بِيّن 
الله" أي اتركوه على حاله واتبعوا ما بيّنه الله ؛ والمطلق يُعَدَ مبهيا بالنسبة 
إلى المقيّد المعيّن » فلا يحمل على المقيّد » بل يجري على إطلاقه' '" . 

وأجيب عن ذلك بأنّ هذا قول صحابي » وقول الصحابي ليس بحجة 
في الفروع » فضلاً عن القواعد والأصول!؟ . 

وقد ابشكر الاتضباريع (ت٠118ه)‏ هذا الاعتراض م من التفتازاني » وعده 
من الأعاجيب ؛» فإنه إن رد من جهة الصحة ؛ فلا أقل من أنه من أهل لسان 
فصيح قد أخبر بأمر لغوي فيقبل منه("' 

7'- إِنَّ عمرات8م) 5ه قال: أم الربيبة مبهمة في كتاب الله تعالى » وهو 

يعني ما ذكره الله في كتابه من المحرّم زواجهن» في قوله #إوَأْمَهَدتُ 
نايك وَرَبتِبْكْمْأنى فى جورحكم ين يسيك الى دحَش يهن 4 
[الماء؟؟ ]. 

يعنى أنَّ تحريم أم المرأة خالٍ من التقييد بالدخول » وهذا دليل على عدم 
حمل المطلق -وهو بِإوَأْمَهَتُ نمَآيِكُمْ # المذكور أولاً في الآية- على المقيّد 
المذكور ثانياً» وهو قوله: #إيّن يَسَآيِكْمٌآل دَحَلْشُمِبِهنَ # . 


. ١660 مذكرة فى أصول الفقه ص‎ )١( 

.١١7/١ التوضيح‎ )١( 

(17) التلويح ١١8/١‏ ؛ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص5 ١9‏ . 
0 )لمصدران السابقان. 

(60) قوا: تح الرحمموت .1517/١‏ 
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وقد قيل بأنه إجماع من الصحابة » لأنهم لم يعترضوا على ذلك”'' . 

قوها غيل دقع هد الاستدلال إنه إجماع سكوتي » وهو مختلف في 
الاحتجاج بهء أو إنه إعام صل عدم الخمل لي صور معينة » فلا يكون 
دليلاً على عدم الحمل مطلقاً» أي إنه من المحتمل أن تكون الصورة التي لم 
يحمل فيها المطلق على المقيّدء كانت لدليل ظهر لهم'"' . 

4- إن إعمال الدليلين واجب ما أمكن » وقد أمكن ذلك بالعمل بكل 
من المطلق والمقيّد في صورت النزاع » لعدم التناق9) » وحيث أمكن ذلك 
بطل ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم » من أن تقييد المطلق يترتب عليه 
الجمع بين الدليلين » ووجه البطلان أنه لو حمل المطلق على المقيّد لزم إيطال 
المطلق؛ لأنه يدل على إجزاء المقيّد وغير المقيّدء وفي الحمل على المقيّد 
إبطال للأمر الثاني » وهو إجزاء غير المقيد!*' . 

ثانياً: أدلّة القائلين بحمل المطلق على المقيّدء عند اختلاف السبب أو 
الحادثة . 

وابتقدل من قال بحمل المطلق على المقيّد في الحالة المذكورة» من 
الشافعية وغيرهم ». أن المطلق ساكت عن ذكر القيد» والمقيد ناطق به . 
والناطق أولى من الساكت» لأن السكوت عدم؛ وإذا كان المقيّد أولى من 
المطلق . وجب حمل المطلق عليه » وجعل المراد به هو المراد من المقيد0”' . 


. ١6ص ومذكرة في أصول الفقه‎ » ١١17/١ التوضيح‎ )١( 
. ١6 مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص5‎ )١( 

() التوضيح 1١7/١‏ » ومذكرة في أصول الفقه ص5 ١9‏ . 
() التلويح .١١8/١‏ 

(5) مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص//5١‏ . 


نا 


واغتزس غل ذلك يعدم التسليم بآن المقيد آول هن المطلق + وإن 
تتحقق هذه الأولوية عند التعارض » وعدم إمكان العمل بكل منهما » وهو 
ما ليس متحققاً في موضع الخلاف(1 . 

ومهما يكن من أمر فإن الذئ يظهر هو رجحان رآأي الحنفية؛. لآن 
اختلاف السبب قد يكون هو الداعى إلى الإطلاق والتقييد» فيكون 
الإطلاق مقصوراً فى موضعة؛ والتقييد. مقضوراً في موضعهء قفي القتل 
الخطأ قيّدت الرقبة بكونمها مؤمنة؛ تغليظاً على القاتل» وفي العَوْدٍ عن 
الظهار لم تقيّد الرقبة بذلك تخفيفاً عن المظاهرء حرصاً على بقاء رباط 
الزروجية . 

وأيضاً» فإنَ حمل المطلق على المقيّد إنما يكون لدفع التعارض بين 
النصوص . ولا يوجود تعارض هناء لإمكان العمل بالنصين كل قٍ 
يجاله . 

وها ورد عن بعض العلياء الذاهيين إلى مل المطلق غل المقيّد في هذه 
الحالة بدعوى أن حمل المطلق على المقيّد يؤدي إلى انسجام النصوص 
الشرعية » ودفع التعارض عنهاء لا يتجهء لأن التعارض أو التنافي غير 
موجود ليقال ذلك . 





هدر السابق. 


لتنا 


الحالة الثانية 
أن يبتحدا حاكننا حون 
ويكون الا طلاق والتقييد © السبب لا 2 الحكم 


أمّا الحالة الثانية وهى حالة ما إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب 
نفسدء لآ في الذكم: كا في حديث ابن عمزوت+هم): «فرضن زسول الله 
لِك زكاة الفطر من رمضان عل الئاس ضاعاً من تمر أو ضاعا من 
شعير » على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى » من المسلمين 0(١2؛‏ مع رواية 
عيدالله بن ثعلبةء قال: خطب رسول الله وَلَكْةٌ قبل يوم الفطر بيوم أو 
وده قال : «أدّوا صاعاً من بِرّء أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تمر ء أو 
شعير , على كل حر وعبد وصغيرٍ وكبير 91). 

فى هذه ال حالة قال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيّد » بل يعمل بكل 
من النصين » فتكون كل نفس سبباً في وجوب زكاة الفطر» ولا يقال: !نهم 
بذلك قد رفضوا القيد الذي في الرواية الأخرى وهو: «من المسلمين». 
فعندهم كل من المطلق والمقيد سبب في إيجاب الزكاة"" . 


)١(‏ متفق عليه » من طرق تدور على نافع » انظر: تلخيص الخحبير 2187/7 وانظر: نيل 
الأوطار ١/4/5‏ . 

(؟) فتح القدير »7١/7‏ وذكر أن إسناده صحي 

(؟) التوضيح بشرح التلويح ١١5/١‏ » وأصول الفقه للخضري ص ١95‏ . 


إولانا 





المبحث الثالث 
شروط حمل المطلق على المقيّد؛ وتكييفه 


ذكرت بعض كتب الأصول طائفة من الشروط لحمل المطلق على 
المقد. وقل ورد كثير منها قُِ البحر المحيطء وإرشاد الفحول » وهى 
شروط لم يَسْلَم بعضها من اعتراض وعدم تسليم » وسنكتفي بذكر أهم ما 

بدا لنا منها. وهى: ١‏ / 

١‏ - أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد » فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد » بل 
يعمل بكل من المطلق والمقيد في مجاله7١'.‏ 

؟- أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيّد(" , 

*'- أن يكونا في جانب الأوامر»ء أو الإثبات» أمّا في جانب النواهي » أو 
النفي + فلا تسل المطلق على المقيد» قلو قال: لا تكرم طالباء وه 
تكرم طالبا ناججاء أو راسباء فإنه لو أكرم أي واحدٍ منهما لا يكون 
عاملاً ببماء أي لا بالمطلق ولا بالمقيد» وهذا اختيار الآمدي(ت1<م) 
اسن الخحاجبت(ات147م)77) . 

أ لا يكونا في جانب الإباحة» وقد نقل ذلك عن ابن دقيق 
العيددت::/م) الذى نقل عنه أنه قال: إن المطلق لا يحمل على المقيّد في 
جاني: الأباحة ع اذ ل يوجد ارش عنيهنا : بوإن كان المطلق قد 

(١)البحر‏ المحيط 7١/7‏ » وإرشاد الفحول ص7١١‏ . 

(؟)البحر المحيط ”4777/7 » وإرشاد الفحول ص5 ١١1‏ . 


() الإحكام 6/7 » وهو يرئ أن الجمع بين مدلولي المطلق والمقيد ممكن إذ لا تعذر فيه » 
ومختصر المنتهى 0/7 ١‏ ؛والبحر المحيط 17١/7‏ »؛ وإرشاد الفحول ص5١١‏ : 
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تضمن زيادة على ما في المقيد(١'‏ . 

- أن لا يذكر مع القيد قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجله» إِذ في هذه 
الحالة لا يحمل المطلق على المقيد7'' . 

تكييف تقييد المطلق: 
اعطلف الأضوليون فى تكبيقل تقييذ المطلق» عل .هو يان للمراة منه: 

أو تأويل» أو نسخ » وقد أجمل الدكتور الزلمي آراءهم با يأتي : 

-١‏ قال الحنفية والشافعية: إذا تأخر المقيّد عن العمل بالمطلق يكون 
ناسخاً بل إن الحفية ذعبواال أكثر من ذلك» فقالوا : إذا تأخخر زمن 
تشريعه يكون ناسخاً للإطلاق » حتى لولم يعمل به قبل النسخ . 

1- وقال المالكية إِنّْ التقييد تأويل » والتأويل هو العدول عن المعنى 
الراجح إكى المعنى المرجوح لدليل في لفظ يحتمل معنيين» يكون 
راجحا في أحدهما » ومرجوحا في الآخر. 

- وقال جمهور الأصوليين إِنْ التقييد يعد بياناً للمعنى المراد من المطلق 
وليس نسخاء ولا تأويلآ» كا أن التخسييسى بيان للعام + فالشايع إذ 
أريزة ينطاق |إطلافه لكر ه في محال آخر مقيّداً » إشعاراً بأنْ المراد من 
المطلق هر اللقككة اهما والراجح هو هذا الاتهاة؟ لآن البيان هن 
الشارع والتأويل من المجتهد » فا دام المطلق والمقيّد من الشارع فلا 
يعتبر التقيبد تأويلاً » وإنما يقصد به البيان» ثم إن التقييد لا ينطبق على 


تعريف النسخ*" 


()البحر المحيظ 45١/7”‏ »؛ وإرشاد الفحول ص .١١‏ 
اد وس رنيضة اوإوقلة العصرا و عد 
1 


م 


المبحث الرابع 
بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 


١‏ - إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين » ولم يقم دليل على تعيين 
أحدهما فإنهم| يتساقطان» ويبقى أضل التخيير بيئهها وبين غيرهماء مما دل 
على المطلق أولاًء وعبّر بعضهم عن ذلك بسقوط القيدين والعمل 
بالمطلق''2. 

مئال ذلك: قوله كَلَيِيْةّ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرّات 2220» فإنه قد ورد في رواية«إحداهن بالتراب »2 » رواها الدارقطني 
من رواية علّ» ولم يضعّفهاء وفيه رواية «أولاهن) رواها مسلم » وي 
رواية: «السابعة بالتراب»» وهو معنى ما رواه مسلم: «وعفروه الثامنة 
بالتراب »© » وإنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها » ى قيل . 

فالقيدان: «أولاهن» و«السابعة »» متنافيان» فيسقطان » ويرجع إلى 
الإطلاق الوارد في: « إحداهن » . 

ويرى الأسنوي أن الصواب إِنَّ القيدين لما تعارضا تساقطا ويبقى 
التخيير فيما فيه التعارض »ء أي الأولى والسابعة(" . 

؟-'قاتت اللسآلة السابقة الة ما إذا كانا لسبب واحذ» أما إذا كان 


)١(‏ المحصول 450/١‏ ء ونباية السول ١51/7‏ . والإسباج 7/7 50» والتمهيد للأسنوي 
ص”77: ء والفائق 111/7 . 
ايك المذكور رواه مسلم وأبو داودء والبزار» وأحمد والنسائي وغيرهم بألفاظ 
مختلفة » فانظر ذلك في :كشف الخفاء 117/1ء والتلخيص الحبير 717/1 . 
()) التسويد هن 255 . 


امسن 


السس غتلقاً فقى لك تفصيل.. 
ويأتي في توضيح هذه المسألة: ما ورد في صوم التمتع » وصوم الظهار. 
- فقضاء رمضان جاء مطلقاً في قوله تعالى: #تَمِدَهٌ من نام أَعَرَ # 
[البقرة ١1,814‏ ] . 
- وصوم اله تع ورد مقيّداً بالتفريق في قوله تعالى :98 قن لم يد مصيَام تأي 
فتلي وَسبْعقادًا يَجَعَكُمْ © [البقرة <15] . 
- وصوم كفارة الظهار ورد مقيدا بالتتابع . في قوله تعاللى: 3 مَمَن لَرَ عد 
فَصِيَام شَهْرَينِمنَنَابِعَيْنِ 4 [المجادلة؛ ] . 
اختلف العلماء في ذلك». فمن قال إن المطلق يتقيّد بالمقيد لفظأ أسقط 
القيدين » وعمل بالمطلق على إطلاقه » ومن قال إن المطلق يحمل على المقيّد 
بالقياس » حمله هاهنا على ما كان أكثر شبها(' . 


. ١51/7 ونهاية السول‎ » 5١7/7 والفائق 118/7 » والإبباج‎ . :10/١ المحصول‎ )١1( 
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الفصل الرابع 
حروف المعاني وبعض الظروف والأسماء 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حروف العطف 
المبحث الثانى: حروف الحر 
المبحك الثالقه مغو الكلروة. 
المبحث الرابع: ألفا ظ الأعداب 





ركنا 


انا 


لعو 


0 


- 


سنتاول في هذا الفصل » الكلام عن طائفة من الألفاظ التى عذدها 
العلماء من مشمولات الخاص عندهم » وهي تتناول الآتي : 

» حروف المعاني: وهي الحروف ذات الدلالة على معانٍ خاصة‎ -١ 
» كحروف الجرٌ» مثل(مِنْ) و(على) و(إلى) » وحروف العطف مثل الواو‎ 
. والفاء » وثّمَّ » وأوء وبل » ولكن » وحتى‎ 

وسميت هذه الحروف حروف المعانٍ لتميزها عن حروف المباني ع 
وهي حروف المعجم التي ها قب ديا الكلاعء قاكاء والالف 
والصاد » في( خاصٌ ) ء العين والألف والميم في(عام) . 

وستتكلم عن أهم حروف المعاني» وأكثرها استعالاً في مبياحث 
يسني 

بعض الظروف: والمراد بذلك الأسياء الى القبيه اللبرواف: ق 
الودج اسبواياء بذلك يحفين أسياة الشرطء كإذاء ومتى: 
وغير ذلك مما يَعَدَ من الألفاظ الخاصة . 

عاب ألقاظ. الأمدادة #اقن» وسمةا» وعشظرةء ومعقةء والف: 
وغيرهاء لأنها جميعاً دالة على معنى واحد على سبيل الانفرادء فهي من 
الألفاظ الخاصة . ١‏ 

وقن أفلت فراية هذه الطروق. والظروفه والاعناك» فى أصول 
الفقه لما يترتب على فهمها وتفسيرها من الأحكام؛ ولترتب كثير من 
اختلافات الفقهاء على الاختلاف فيهاء وقل أن يخلو كتاب من كتب 
أصول الفقه منها . 
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' وقيك سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الواو 
المطلب الثاني: الفاء 


المطلب الثالث: ثم 

المطلب الرابع: بل 
المطلب الخامسسن: لكن 
المطلب السادس: أو 

المطلب السابع: حدق 
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المطلب الأول 
الواو!' العاطفة 


وهي عند جمهور أهل اللغة لمطلق الجمع”©؛ »أي أنها لا تفيد إلى جانب 
ذاك ترتوا ولاتمضيا بنفسها ع ولكن أرية اين خناوفس سام يفيد نملا 
ذلك » ونقل عن بعض علماء النحو أنها تفيد الترتيب97) 
والمراد بالجمع: تشريك المعطوف مع المعطوف عليه فيا ثبت له 
وذكروا له أربعة أنواع » هي : 
١‏ العشريك في الثبرت» أي جرد عضول مضسوظ ادس إثباتاً أو نفياء 
لعو اسار علي د ووصل ليل + وكقرله تمال 2974 مَا دلُو وَمَا صَلْبُوه 
تكن شيه ّيه لح # [النساء/ا19] . 
الريك كمسو كل ترك تأر حك وا 
ومسند واحدء كتشريك فاعلين في فعل واحدء أو مبتدأين في خبر 
واحدء مثل: 9# كَالُوأ هذا مأوعدةا افد وري لمروص ةق أ ره وله 4 [الأحزاب؟؟] 
فقد اشترك الفاعلان: الله ورسولهء فى نسبة الوعد والصدق إليهماء 
و مثل : 3# وله ورسوله: أَح و أَنْيَرصُوه © [الترية؟1] . 
"- التشريك في الذات» أي تشريك حكمين أو أكثر في ذات واحدة» 
ومسند إليه واحدء كتشريك خبرين في مبتدأ واحد؛ وفاعلين في فعل 
)١(‏ ذكر علاء اللغة أن للواو المفردة أحد عشر قسماء انظرها في مغني اللبيب 7١/7‏ وما 
بعذها. 


20 فطق الحت 77 “اع شرح ابن عقيل على الألفية 7717/7 » ونسب ذلك للبصريين . 
7 العكر ال ليق قيار لين طول 1101» ونسب قلك لاكوقي. 


ل 


واحد من + جدوة ال ؛ كقوله تعالى :98 وَأَنَهد هو أَغْوْنْ أن [التجيدة]ء 

وأكل ابت رسسوو, 
4- التشريك فى متعلقات الجمل». كالمفعول بهء والحال والظرف 

وغبره]10), 

وإذا عرفنا معنى الجمع فإذنا نذكر أن الأصوليين لم يتفقوا على أن الواو 
لطلق الجمع » بل اختلفوا في ذلك على مذاهب » نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - ذهب جمهور علماء ء الحنفية » وأكثر الشافعية إلى أنها لمطلق الجمع ؛ 
وأن موجبها الا* شتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر» من غير أن 
تقتضى مقارنة أو ترتيبا . 

١-وذهب‏ الشافعى(ت::0ه) وبعضن أصحابه إلى أنها للترتيب » ومستند 
ذلك قوله في(أحكام القرآن)» وجعله الترتيب ركنا في الوضوء» لأن في 
الآية عطف الأيدي على الوجوه بحرف الواوء فيجب الترتيب بهذا 
النفي 0 

؟- وذهب بعض العلماء إلى أنها للمعيّة » ونسب إمام الحرمين ذلك إلى 
الحنفية؟؟, 

ولعل أهم هذه المذاهب اثنان » هما المدهب القائل بأغنا لطلق الجمع ظ 
والمذهب القائل بأنها تفيد الترتيب . 

وفييا:يأي تذكر أهم ما استدل به كل متهراء مع بياث 'ثمرة اللثلاف في 
ذلك . 


. ٠ الوسيط في أصول الفقه للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص7‎ )١( 
.7١9ص والتمهيد للأسنوي‎ » ٠٠١/١ (؟) أصول السرخسي‎ 
, 15١5 التمهي لتمهيد للاستوى صن‎ )1"( 


المذهب الأول : القائل بأنها لمطلق الجمع «وقد معدل أمسابه بطالقة 
من الأدلة » منها : 
-١‏ ما روي أن الني وفك سمع ربجلا يقول: غااشاء الله وقشه»: 
فقال: «أمثلان أنتما ؟ قل ووس وس 
ووجه الدلالة أنه لو كانت الواو تمه تقتضي الترتيب لما نقله النبي يبه من 
الوا له دلأنيا ل اقب ساب 
وأجيب عن ذلك بأن النبي َيِل نقله إلى« ثم » لأن« ثم » تقتضي المهلة 
والتراخي'"؟»؛ والواو» وإن كانت للترتيب لكنها ليست دالة على التراخي » 
والمقام مقام تراخ . 
- إن التآمل في كلام العرب وأصول اللعة يقيد عدم وجنوه:ولالة عل 
أن الواو تفيد الترتيب» فإن القائل: جاء زيد وعمروء يفهم من قوله 
الإخبار بمجيئههما » من غير مقارنة ولا ترتيب » والمتكلم صادق سواء جاء 
لد يد 
- إن استقراء مواضع استعمال الواو من قبل علماء اللغة دل على أن 
ارا سر بويت لا يصح فيها الترتيب » ىا لو كان المعطوف 
عليه فيها غير مكتف بنفسه » كاختصم محمد وعلّ » كى]) استعمل في مواضع 


)١(‏ رواه ابن ماجه بلفظ: «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت » ولكن ليقل ما 
شاء الله ثم شئت »© ؛ وترجم له البخاري في الأيهان» ورواه الدارمي وغيره عنه كد : 
١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد 4 » التبصرة 
عضن 77١‏ سامش (1؟1): 
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0 هدر السايق: 

(5) أصول السرخسى .5٠١/١‏ 


لا تصحّ فيها المقارنة » نحو جاء زيد وعمرو قبله”'" . 

5- إن المنقول عن أهل اللغة أن قول القائل: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن » يفهم منه ادمع بين الاثنين » دون الترتيب » ومنه قول الشاعر : 

لا تنه عن لق وتأتي مثلّهُ ** عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

ولو وضعت الفاء مكان الواو ل يكن الكلام مستقيياً!؟ . 

4- إن قول القائل: رأيت زيداً وعمراًء لا يقتضي ترتيباً في وضع 
اللسان» ولا يفهم منه ذلك » ويدل عليه طريق النقل » قال تعالى :38 وَآدْحُلُوا 
التاسص بستنا وقوليا ععقلة 7 [البقرقده] » ثم قال في سوروة الأخراف: وقولوأ 
عله دأكندا لات شككدًا 4 [الأعراف1171» ولو كانت الواو تفتضى 
الترتيب » لكان الكلام متناقضاً وهذا غير جائز في كلام الله تعالى » فلا 
يجوز حمل الواو على الترتيب”" . 

5- لو كانت الواى للثرتيت 1 حسية استعال لفظ المقارئة فيهء يأن 
تقول: جاء زيدٌ وعمروٌ معاًء ىا لا يجوز جاء زيد ثم عمرو معا؟»؛ لكن 
استعمال لفظ المقارنة حسن » ووارد في الاستعمال الفصيح » وذلك ينافي 
الترتيس.. 

وأجيب عن ذلك بأن اللفظ قد يفيد معنى من المعانى , ولكنه يتغيّر بم) 
يدخل عليه من الحروف والألفاظ , ك تقول: زيد في الدار» مخبرا عنه » ثم 
تدخل عليه همزة الاستفهام » فتقول: أزيدٌ في الدار ؟ فيتغيّر المعنى » وما 
ذكرق الدليل هو كزللكه» لدخول كلمة إبعا) عليه. 


)١(‏ الوسيط في أصول الفقه ص7. 

.7١١/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص55 . 
(0) التبصرة ص77 . 


إلى ذلك بطائفة من الأدلة » منها: 

١‏ - قال تعالى :98 إن ألصّم وََلْمَْوَة من سَعَ أله عَمَنْ حَجّ لدت أَوأَعْسَمَرَ فَلَا 
جْسَاحَ عليه أَنِيَظوَككَيهِمَا # البقرةه15]» ويفهم من هذا : الترتيب » ولمذا فإن 
لبي يك -وهو أفصح العرب- فهم منه الترتيب » فقال: «ابدؤوا بها بدأ 
النّه به )١(6‏ , 

وأجيب عن ذلك بأن قوله يَلَكِيْةٌ جاء على وجه التقريب إلى الأفهام ‏ لا 
لبيان أن الواو توجب الترتيب”2" . 

١‏ -رُوي عن النبي عليه وبعض الصحابة ما يدل على أن الواو 
للترتيس:؛ ومن ذللك: 

أ- إن النبي صَلَيِِ سمع رجلا يقول سويت المي ار 
ومن يعصه| فقد غوى » فقال له عَلَيِلْه : اابئس الخطيب أنت» قل : : ومن 
يعص النّه ورسوله ». 

فلو كانت الواو تفيد مطلق الجمع دون الترتيب» لكان يلك نمى 
الرجل عن أمر » وأمره بمثله » وذلك باطل لا يجوز فى حقه عَلَكاه . 

وأجاب البيضاوي:<ت:12:م) » عن ذلك بأن الإفراد » أي إفراد اسم الله 
بالذكرع أفد عشي 0 


(١)الوسيط‏ ف أصوك الفقه ص؛ » والحديث عند النسائي من حديث جابر الطويل » وهو 
ا لفت ء رمسم ان زمه وله طرق هذ لدارقطتي + ورؤاة ملم بلفظ ايت 
بصيغة الخبر » ورواه أحمد ومالك وابن الجارود والترمذي وابن ماجه وغيرهم . 
انظر : التللخيص الحبير »50٠/7‏ وتخريج الفروع على الأصول ص07 . 
(8) أصول السرخسى ١:‏ /7؟ 
0 المنهاج يشر جاية السول145/1. ويشر منهاج المقول الإدغشي في الموشيع فقسه: 
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ب- ما روي أن رجلاً قال لابن عباس رضي اللّه عنهماات10م): كيف 
تقدّم العمرة على الحج. وقد قدّم الله الحج على العمرة ؟ فقال ابن 
عبّا س(تههه) : كا تقدّم الدَّين على الوصية» أي مع تدم ذكر الوصية على 
الدين في نصّ القران . 

وهذا دليل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم ''. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية نص في تقديم الحج على العمرة. 
ولو كانت الواو للترتيب لم يجز لابن عباس<ت28م) أن يخالف ني ذلك , 
فمخالفة ابن عباس دليل على أنها لا تفيد الترتيبه. 

والراجح » فيها يبدو » هو القول بأن الواو لمطلق الجمع » وإن تشبث 
مَن قال بأنها للترتيب ليس بالقوي . 
وقد انبنى على هذا الخلاف طائفة من الفروع الفقهية؛ ومنها: 

-١‏ من قال لامرأته التي لم يدخل بها: إن دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالق 
وطالق وطالق؛ فدخلتٌ » تطلق واحدة عند من يرى أن الواو للترتيب » 
لأن وقوع الثانية مترتب على وقوع الأولى » وهي تبين في الأولى لا إلى عدة ؛ 
فلا تكون محلاً للثانية؛ أمّا من يرى أن الواو لمطلق الجمع » فإنه تع 
الطلقات الغلاث عليها ء باعتبار أنهن يعن حملة عند الدخول''' . 

؟- إذا قال في مرض موته: أعتقت زيداً وعمرا » وضاق الثلث عنهما . 
فإن قلنا بالترتيب تعيّن الأول » وإِنْ قلنا بعدمه فيتجه في ذلك قولان هما كا 
لو قال لامرأته قبل الدخول: أنتِ طالق وطالق وطالق» فعلى القول 
بالازتببء تطلق واحدةء لآأمبا تبين فى الطلعة الأول اق لآ تعورة علا لما 
)١(‏ التبصرة ص77 . 
(؟) أصول البزدوي ص١5 ٠‏ والتوضيح بشرح التلويح »147/١‏ وأصول السرخسي 

. و وللسرخسي وجهة نظر في ذلك » يترتب عليها خلاف ما ذكر‎ 01١ 
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بعدها »كما ذكرناء وَإِنْ قَلْما بأنيا لطلق الجمع تع الطلقات الغلدثك!١)‏ , 
- ويناء على أن الهاو مطلق الجمع عند جمهر النظية» فإهم كب 
على ذلك عدم فرضية التدئيب في الوضوء » لأن أعضاء الوضوء وردت في 
القرآن بواو العطف » قاك تعالى :82 يَتَأيها اليرت حَامَيوَا دا نّم إل الصارة 
أَعْسِلوا وَجوهكم وَأيدِتَكم إل الْمَرَلفقٍ وانسحوا روسك وَاتْبْلكٌُ إل 
لْكَعبَيْنِ © (دسةمء والقول بالترتيب زيادة على النصّ» فلا تثبت إلا 
بقطعي » ولا يقال بفرضيتها بأخبار الآحاد . 


وخالفهم في ذلك علماء الشافعية » وقالوا باقتضاء الترتيب فيها . 


١ 


1 


() تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص54 »؛ والتمهيد في حريج الفروع على الأصول 
ص * ال" 





المطلب الثاني 
الفاء العاطفة 


وهي تفيد ثلاثة أمور: 

اليه !الثرقب نوهو توعات: 

-معنوي » ىا في قام زيد فعمرو . 

1 : و 0ت 5 1 ماس 5 وم ا عر عن 

-وذكري » وهو عطف مفصّل على مجمل » نحو : 9 تر الشيطن عنها 
أَْرَجَهُمَا مكنا فيو # [لبتر:<<» حيث فصّل قوله تعالى: ©مَأَحْرْجَهُمَا ممَاكان 
فو * قوله: مإ َأرَلَهُمَا ليطن * . 

ونحو قوله تعالى :48 مَقَد سَأَلواْ مُومّج أكَيرَ مين دَلِكَ كَمَالُوَا را أله جَهَرَء © 
[الساء؟ة ١‏ ]. 

ونحو: توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه . 

ونقل عن الفرّاء(ت؛0٠م)»ء‏ أنه قال: إنها لا تفيد الترتيب » واستغرب ابن 
هشام(ت1:/اد) ذلك منه » مع قوله: إن الواو تفيد الترتيب . 

ثانيها: التعقيب » وهو في كل شيىء بحسبه . 

ثالثها: السببيّة » وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة . 

مثال الأولى قوله تعالى: #هَرَكرَهء مُو فَعَضَئ عَلَِ # [القصص6٠]»‏ وقوله 
تعالى : 1 ملح ءَادَمُ من رَيْهء كلمت هناب عليه 4 [البقرة/71] . 

ومثال الثانية : قوله تعالى : 9# أكون خَجرِمِ َو مِفَوْتَسْهَلْبطُونَ مَسروعليوِينَ 


لمي © [الراقعة؛ ه] 5 





وقد تأي لمجرّد الترتيب » كقوله تعالى: 9# وَاعَ ِلك أهله. فَسَا سِجَلٍ سَمِنِ 
رده ليج 4# [هرد 2157 وقوله :98 لَقَدَ كت فى عَفلَوْ يَن هَذَا فَكَفنَا عنك عطاك 4 
نقم7١2‏ , 

وفي مباحث الأصوليين إن الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في 
حكمه» والجمهور منهم على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة » ويعنون 
بذلك التعقيب » أي أن التالي أخذ يعقب الأول(" . 

ومن تطبيقاتها في الأحكام : 

-١‏ لو قال: إِنْ دخلت الدار فكلّمت زيداً فأنت طالقء فإنه يشترط في 
. وقوع الطلاق تقدم الدخول على الكلام”" . 

 نيمهردب إذا قال الرجل لآخر: بعتك بدرهم فدرهم » انعقد البيع‎ - ١ 
. في قياس على المذكور في الطلاق » لأن كلا منهما إنشاء”؟)‎ 

لاب لو قال إن علج هثه الدار تدعلى :هذه الناة الأعرى قانت 
طالقّ » فإن الشرط أن تدخل الثانية» بعد دخول الأولى» حتى لو دخلت 
في الثانية قبل الأولى » ثم دخلت الأولى لم تطلق0* . 

؛ - لو قال صاحب ثوب لخياط : أيكفيني هذا قميصاً» فقال له: نعم . 
فقال له: فاقطعه . فقطعه » فظهر أنه لا يكفيه ضمن له الخياط الثوب ؛ لآن 
الفاء تفيد ترتيب الإذن بالقطع على خير الخياط بالكتاية » فيكون الإذن 


)١(‏ مشي الليت 11/1 و11 

(؟) أصول السرخسيى ٠2١7/١‏ والتوضيح بشرح التلويح ١188/١‏ » والتمهيد للأسنوي 
ص 54 . 

(©) السهيد عن 1914© . 

(5 ) المصدر الشابق ص17 ١‏ . 


(5) أصول السرخسى .7١8/١‏ 


الإذن » فيكون قطع الخياط إتلافاً فيضمن . 
أمّا لو قال: اقطعه . بغير فاء » فلا ضمان عليه » لأنه أذن له إذناً مطلة](١».‏ 


. والوسيط في أصول الفقه ص16‎ : ١6/8/1١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
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وهي من حروف العطف » وتقتضي ثلاثة أمور » هي : 
١‏ - التشريك في اللحكم . 
؟ - الترتيب 
_ المهلة أو التراخي 

وفي جميع هذه الأمور اختلاف بين علماء اللغة(27» لكن ني كلام أغلب 
الأصوليين ما يفيد أنها تدلّ على هذه المعاني الثلاثة(1 . 

ىا نجد بين علراء الحنفية خلافاً في محل التراخي ٠‏ هل هو في الحكم 
المستفاد من الكلام فقط . أو في الحكم والتكلم جميعاً ؟ . 

فذهبف الإمامان أبو يوسمف(ت185ه)) وحمل(ت186هم)) إلى أن التراخى : 

في الحكم . أي حكم ما بعدها يتراخى عن حكم ما قبلها ٠‏ مع التعقيب في 
التكلية فإذا قلت: ولى الخلافة عمر ثم عثيان » فمعنى ذلك أن ولاية 
الخلافة ثبتت ت لعثمان بعد عمر بزمان » ولكن لا فصّل في التكلم . 

وذهب أبو خنيقةات: 6٠ه)‏ إلى أنها تفيد التراخي ني الحكم والتكلم » أي 
أن يترا: خى التكلم با بعدها عن التكلم با قبلهاء أي أن يكون فصل 
بالسكوت » كأن يكون سكت بعد عمر » ثم نطق ب| بعده' " . 

تاء التأنيث متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى . 
خا ا + وي 0 
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فإذا قال: أنت طالق». ٠‏ ثم طالق» ثم , طالق ؛ إن دخخلتٍ الدار» فعند 
الصاحيي تتعآ الات جديماً» ويزلن مرئبات » ذإ كانت مدخولا ب 
تقع الثلاث» وإِنْ لم تكن مدخولاً بها تقع واحدة» وكذا إن قدّم الشرط » 
بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم طالق » ثم طالق . 

وفي رأي أبي حنيفة رحمه اللهات:٠٠م)‏ أنه في غير المدخول بها يقع 
الطلاق الأول» ويلغو الباقي» وإِنْ قدّم الشرطً تعلّق الطلاق الأول به ؛ 
ونزل الثاني ولغا الثالث» وفي غير المدخول بها نزل الأول والثاني » وتعلّق 
الثالث » وإن قدّم » تعلق الأول ونزل الباقي( . 

ومن الأمثلة المخرجة على ( ثم ) عند الشافعية : 

اسلو قال فيد : إن صمت يوماً ثم يوم بعده؛ فأنت حرء فالقياس 
أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول ٠‏ لأنه متصل بهء إذ الليل لا يقبل 
الصوم » فلابد من الفصل بيوم العسير(ات,) عن الوار 200 

-١‏ لو قال: وقفت على زيد ثم عمروء أو قال: أوصيت إلى زيد ثم 
عسروء فلا بد من الترقيب+ وقياس كونا للانفضال: أو التراغى »+ أن لا 
يصح تصرّف الوكيل والوصي متصلا بولاية الأول» وأن كو الوق 
منقطعا فى لحظة90) . 


. ١15/١ أصول السرخسي في الموضع السابق » والتوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
. 7١7ص التمهيد للأسنوي‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )( 


2١ 


المطلب الرابع 


يبل 


هي حرف لتدارك الغلط ؛ بإقامة الثاني مقام الأول» وإظهار أن الأول 
كا غلطاً!" © وقد غبء بعذها جلة+ أو مفرد ؛ فإذا جاءت بعدها جلة 
فتكون مستعملة في أحد أمرين . 

الأول : الإبطال» أي إبطال ما قبلها» نحو قوله تعالى: 97 أم ونيو 
متذابن قت بالق [المؤمنون ٠‏ 7] ' وقوله :98 ل كام يسيكه ع 1 
عاد فك اريس [الأنبياء 515 . 

والثاني: الانتقال من غرض إلى غرضص آخر» نحو قوله تعالى :فو دم 
نكر وَدَكرَ ميد صل بل تويرُونَ الحيزة ألذيا #6 [الأعل17] » ورجح بعض علماء 
اللغة أنها في ذلك حرف ابتداء » لا حرف عطف"' . 

وأمّا إذا جاء بعدها مفرد فهي عاطفة » فإذا تقدمها أمرّ أو إيجاب 
كاضرب زيداً بل عمراًء وقام زيد بل عمروء فهي تجعل ما قبلها 
كالمسكوت عنه» فلا يحكم عليه بشيىء » وإثبات الحكم يكون لما بعدها. 
وإن تقدّمها بنفي أو نبي فهي لتقرير ما قبله على حالته؛ وجعل ما بعدها 
على الضدّ منه » نحو ما قام زيدٌ بل عمرو ولا يقم زيدٌ بل عمرو9؟. 

وكان زفز بن الهذيل(ت1664ه) من علماء ال حنفية » يرى أن من قال: لمعلاب 
)١(‏ أصول السبرخنئي 0١‏ وأصول الشاشى ص ١7»؛‏ وكشف الأسرار شرح 

لمم عل انار 11؟ ٠‏ والتوضيح بشرح التلويح 1917/1١‏ . 
(9)عقن اللب 17/1 
() المصدر السابق . 
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علي ألف درهم » بل ألفان» أنه يجب عليه ثلاثة آلاف » بناء على أن(بل) 
لتدارك الغلط ؛ فيكون إقراراً بألفين » ورجوعاً عن الألفين ؛ وبيان أنه كان 
غلطاً » ولكن إقراره بالألفين صحيح » ورجوعه عن الألفين باطل , .كا لو 
قال للامرآته: أنت طالق واحدة» بل ثسين » فإنها تطلق ثلاثاً عفنه13؟ . 

ولكن جمهور علماء ء الحنفية لا يرون ذلك» ويقولون بأن عليه ألفين» 
لأنه لم يكن من مقصوده تدارك الغلط» بنفي ما أقرٌ به أولاء بل تدارك 
الغلط بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول» بطريق الاقتضاء » فكأنه 
قال: بل له مع تلك الألف ألف أخرى»ء فهما ألفان على » دليل ذلك أن 
لجل أر فانم عمري غغسوة سبل سعبية: فيك يفهم من كلانه يل 
متونا »أله ريدظ عترةازالاةا هل ا يسو يبعا 

على أن هذا إن يتحقق فى الإخبارات؛؟ لأا هى التي تحتمل الغلط» 
ولآ يتحقق ف الإنشاءات؟ فإنها لا تعمل الك 17 , 


3 أسبول اللعرضفي 79 81 و 1ألاء راسو القادى > .٠‏ والتوضيح بشرح 
التلويح ١/97١»؛‏ 18 ووكقف الأآسرار للسفى ١7/1‏ 0 
)١(‏ أصول السرخسي ء والتوة ضيح ؛ وكشف الأسرار في المواضع السابقة . 
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المطلب الخامس 
ب. 


لكن -ساكنة النون- ضيريان: 

الأول: مقف من الثقيلة: وهى حرف ابتداء لا يعمل خلافاً لبعض 
هلاه اللقة: 

والضرب الثاني: الخفيفة بأصل الوضع » فإن وليها كلام فهي حرف 
ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك» وليست عاطفة» ويجوز أن تستعمل مع 
الواو» فيقال: ولكن"''' . 

لك الأصوليين يتكلمون عن العاطقةء وأنها للاستدراك بعد 
النفي('2. تقول: ما رأيت زيداً لكن عمراً» والذي تفيده هذه الكلمة 
بأصل الوضع هو إثبات مابعدهاء أما نفي ما قبلها فهو ثابت بدليله» 
ببخلاف( بل )0 » فإنها للاضراب عن الأول منفياً كان أو مكحا . 

وشرط العطف ب(لكن) أن يكون الكلام متسقاًء أي منتظياً» مرتبطاً 
بعضه ببعض » وأمًا إن لل يكن متسقاً فهو مستأئف!؟. 


.7171/١ مغني اللبيب‎ )١( 
(؟) والمقصود من الاستدراك: هو رفع توهم ناشيء من الكلام السابق بإثيات ما توهم‎ 
نفيه » أو نفي ما توهم إثباته . انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص48 » والوسيط‎ 

في أصول الفقه ص58 . 
() أصول السرخسبي »7١١/١‏ وأصول الشاشى ص9 27١‏ والتوضيح بشرح التلويح 

ةا . 
(4) قشف الأسرار للسقي 7/١‏ 


1 


ومن الفروع التي بناها الحنفية على ذلك : 

أ- إذا قال رجلٌ: لفلانٍ على ألفٌ قرضٌ» فقال فلان: لاء ولكنه 
غصب. لزمه المال(١2»‏ وذلك لأن الكلام متسق . فظهر أن النفي كان في 
السيب دون المال نفسه . 

ب- لو قال رجل : لفلانٍ على ألفٌ من ثمن هذه الثلاجة » فقال فلان : 
لاء الثلاجة ثلاجتك » ولكن لى عليك ألفٌ» فإنه يلزمه المال» فظهر أن 
النفى كان في السبب لا ني أصل المال » فالكلام منتظم”"' . 

ج- لو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بوائة درهم » فقال المولى : 
لا أجيز العقد برائة درهم؛ ولكن أجيزه بائة وحمسين بطل العقدء لآن 
الكلام غير منتظم » لأن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق » لما فيه من 
التناقض » فكان قوله(لكن أجيزه) , إثباتا له بعد ردّ العقد. وكذا لو قال: 
لا أجيزه » ولكن أجيزه لو زدتني خحمسين على المائة » يكون فسخاً للنكاح : 
لعدم احبرال البياثة؛ لأآن من شرطه اتساق الكلام وانتظامه » وهذا ' 


070 
يتحفى 


)١(‏ أصول الشائي فين 484 واهول المي خسن 5/1 والمسألة أوزدها محمد بن 


الحسن في الجامع . 

(؟) أصول الشاشى ص4 ١7»؛‏ وأصول السرخسى ١/؟7١5؟.‏ وكشف الأسرار للنسفي 
أرلاه"؟, 

(" / المصادر السابقة . 
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المطلب السادس 
أو 


(أو) حرف عطني ذكر له المتأخرون من أهل اللغة اثنى عشر معنى . 
كالشك» والإهام» والتخييرء والإباحة؛ والجمع المطلق كالواو. 
والإضراب 5(بل)» والتقسيم» وبمعنى إلى» والتقريب» والشرطية . 
والتبعيض . 

لكن التحقيق » كا ذكر ذلك ابن هشاءات::/م)» أنها موضوعة لأحد 
الشيئين أو الأشياء » وهو الذي يقوله المتقدمون من علماء النحو واللغة''؟ ‏ 
وقد تخرج عن ذلك الاسيات متنوعة» وهي عند الأصوليين لحيل 
المذكورين » ولهذا لوقال : هذه طالقّ أو هذه » كان كلامه هذا بمنزلة قوله: 


إحداههما طالق . 
وهى تدخل على الأخبار والإنشاءات » ىا تدخل بين الاسمين » وبين 
الفعلة 3 


ويرى بعض العلماء أن (أو) في اخين للشك . وفي الإنشاء للتخيير ؛ 

نحو: اقرب (يذاً أو جمرا ع فهو خش في اقيرب أي منهما؛ وليس له 
قربا سأ و لباق در جا لسن أواين سيريق: قله جالستهياء 
وهو مامال إليه أبو زيد الدبوسي(ت:4ه) من علاء الحنفية7' . 

ولكن صححح كثير من العلماء أن (أو) لأحد المذكورين» لا للشك؛ 


.198-82+/١ مغن اللييب‎ )١( 


(9)آاسون 111/١‏ 
(677 كشن الأسرار للتسفي ١48/1؟.‏ 





:77/ 


س0 , ْ 5 4 55 0 2 5 - | / 
لأن الكلام إن وضع للإفهام ؛ وليس 9 اموه حتى توضع له 
فى | 120 
5 أمثلتها قوله تعالى في الكفارة: 8# فَكَمرنه إطعام عَسَرَوَ مَسككينٌ ين 
م ؟ ب 5 0 أهل 5 يم أو محرير رَقَبَةٍ . [المائد:894] ؛ فالواجب فق 
الكفارة أحد الأشياء المذكورة في الاية . 
ويدخل التخيير ب(أو) في مواضع كثيرة» وينبغي التفريق بين حالتي 
أ- فإذا كانت في موضع النفي فإنها تصير بمعنى وأو العطف . ومثل 
مثال النفي قوله تعالى :98 هََصررٌ لِشْيِ رَيْكَ ولا نطِغْ مني عاثمًا أ كور 4 
[الإنسان11] » أي إنه يكون منهيا عن إطاعة الاثنين . 
ومثال الإباحة قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين» فمباح له أن 
يجالس أيا منهماء وقوله تعالى: 8# ولا بيت ربنتَهنّ إلا يعولتهرت أو 
بيهر أو ءاسك بعولتهري أو أتصآبهري أو أبساء بعولتهرى أو إِخْوينِهنَ أو بي 
إخونهرك أو بََأخويِهنَ أو نَآبِهنَ أو ما ملحت َيْممْهُنَّ :# الآية [النور2"0]61 » فيباح 
لمن أن يبدين الزيئة لجميع من ذكر في الآية» وعطف بعضهم على بعض 
7( 
ب- وإذا لم تكن في موضع النفي أو الإباحة » فإنها للتخيير ؛ أي لاد 
شيئين أو أشياء . 


ومن تطبيقات استعال (أو) في الكلام : 


. 141/١ والتوضيح يشرح التلويح‎ : 01١ كف الأسرار للفو‎ )١( 
,171-17194/١ كشف الأسرار للنسفي‎ )7( 
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أ- لو حلف لا يكلم زيداً أو عَمراً فإنه يحدث إذا كلم أي واحد 
منه |( , 

بت لو كال: لز انيت خلانة آى خلؤالة» بصير موليا منها «حى إذا 
يع امدة دون أنشيء البهيا انعا" : 

يود لو كايا رانف عسدا أي نعلي في بو عا فإنة د و يت التوكيل 
أحدهماء وللوكيلين الاج في التصرف » تيا جلا لحال الاجتياع عل 
حال الانفراد المستفادة من أو؛ لأنه إذا رضي برأي الواحد منهماء فبرأيم) 
لانن" 

د- لو قال الزوج لنسائه الثلائة: هذه طالق أو هذه وهذه»ء عاطفاً 
الغانية .(أو) والثالئة بالواوء فإنه تطلق الثالثة المعطوفة بالواو في الحال؛ 
ويخيّر في تعيين إحدى الأوليين » وقال زفز: لاتطلق الثالثة » بل يخير في بيان 


الأولى أو الأخريين!؟» . 
ه - قوله تعالى . نما جز0ا ألَدنَ يحارِبونَ لله ورَسُولَه. َيسْعَوْنَ في الْأرْضٍ 
فَسَادًا أن يَمَمَلوَأ و محا لوأ 1 3 طم اقدسية تعلو مَنْ 5 أو كوا 


ف ا 3 ضْ 4 [المائدة؟17] . 


بدل على تخيير الإمام بين أنو المشويات في كل 1 0 وا ع 
المال مع القئل ؛ وتَنويف المارة» والعقويات أربعة: ؛اقظع اليد والرجل من 





1 ١/1 قعقة الأعرار للسفى‎ )1١( 

(9) عرف الأسران للسفى ا 

() أصول الشاشبى ص 7١17‏ ؛ والوسيط في أصول الفقه ص . 
(4] أمول القاقى عن 


6 


خلاف, والقتل» والصلب» والنفى» فالنص بظاهره دال على أنه كلم 
حصل نوع من أنواع القطع خير الإمام » لأن(أو) لأحد هذه الاشياء وهي 
-فيها أصله المنع كهذه العقوبات- تستلزم التخيير» وهذا ما تقتضيه 
القاعدة في(أو) . 

لكن جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية خالفوا هذه القاعدة» فوزعوا 
العقوبات على أنواع الجنايات » لوجود قرينة تصرف الكلام في(أو) عن 
ظاهره » وهي أن مقابلة العقوبات بأنواع الجنايات ظاهر في التوزيع » فإن 
مقابلة أخف الجنايات . وهو النفي. بأشد العقوبات. وهو الصلب»ء 
وعكس ذلك كما هو مقتضى التخيير لا يتلاءم مع قاعدة الشرع في العقاب ء 
التي تقتضفي المائلة في العقوبة » لقوله تعالى :99 وروا سيكو َيه متها © 
[الشورى «6]ء ويهذا فإنيم قالوا إن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلذف »ولك لوا كلرا» وان جعوا ينها صلا وإن اقتصر عملهم على 
تخويف المارة » نفوا » وتأيّد ذلك بحديث وارد عن النبي ١1155‏ . 


2١9/١ وكشف الأسرار للنسفي‎ »١44 :148/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
والوسيط للشيخ أبي سنة ص177.‎ 
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المطلب السابع 
حتى 


تكلم العلماء عن( حتى) في بحث حروف العطف , لأنها ترد في بعض 
استعمالاتها للعطف . وإن كان الأصل فيها أن تكون للغاية؛ إذ هي في أصل 
الوضع بمنزلة(إلى) » وتخرج في استعمالاتها إلى معانٍ عذة؛ منها العطف» 
ويذكر النحاة أنها تأتي لأحد ثلاثة معان( ؛ هي : 
أ- انتهاء الغاية» وهو الغالب. 
ب -التعليل . 
س- بسع [إلا) فى الأستتاي وهر أقلها اسعمالاً» وق من يذكرم: 

كا أنها تستعمل في ثلاثة أوجه 

أحدها : أن تكون حرف جرّ بمنزلة(إلى) في المعنى » ولكنها تخالفها في 
ثلاثة أمور + وليس من غرضنا استقصاء ذلك . 


)١(‏ ذكر علي بن محمد الهروي النحوي المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري في 
كتابه(الأزهية في علم الحروف) لحتى أربعة معانٍ ؛ هي : 

ِ- الاكونزسرةا مهارأ عل جبية 1غ درماق الي سر : ل مكحف مع لجر #[القدره]. 

8 أن ارشعرة موس ف العامة الراو» ديع في ليم ؛ أو تحقير. تعظيم 
نحو : مات الناس حتى الأنبياء » وتحقير نحو: قدم الحاج حتى المشاة والصبيان . 

9 أن تكون ناصبة للفعل المستقبل . 

- أن تكون حرفاً من حروف الابتداء» يستأنف ما بعدهاء نحو: ضربت القوم حتى زيذٌ 
مضروب. 
انظر: الأزهية ص4١7117-1.‏ 
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الثاني : أن تكون عاطفة بمنزلة الواو» ولكنها تخالفها من ثلاثة أوجه . 
الكالت: أن تكون حرف انتداء. أي حرف تدأ بعده المحملةء. اى 
تستأنف » مع مراعاة الغاية في ذلك١7١‏ . 


وشرط كونبا عاطفة أمور ؛ هي : 
أحدها: أن يكون معطوفها ظاهراً لا مضمرا . مع اختلاف للعلماء في 
هذا الشرط . 


الثاني: أن يكون ما بعدها جزءاً مما قبلهاء أو كالجزء » مثال الجزء : 
أكلت السسيكة مك براسها؛ ومثال ما هو كالجزء: أعجبتني الفتاة حتى 
الاستثناء » فا لا يصح استثناؤه يمتنع عطفه . 

الثالث: أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها» سواء كان في الزيادة أو 


النقض . 
مغال الأول مات الناس حى الأنبياء » ومثال الثاني : رارك الناس 
واشترطوا فيا قبلها احتتال الامتداد»؛ وفييا بعدها صلاحيته 
للنهاية27 . 


وتلفيط ني ا غن رادل أها لا تعطف الجملٍ ؛ لأن شرط معطوفها 
أن يكون.جدءاً تا قبلهاء أو كالجزء . ولا يتأتى هذا إلآفى المفردات7 , 
كا تختلف عنها بأنها إذا عطفت على مجرور أعيد حرف الجر معها. 


010 مي اللبيب 111/1 -5١1ء:‏ ومرأة الأصول .5١/”‏ 


3 أسول السرخيي */ عربياة الاصول وجااية لاسر عليه 11 
(7)اللمهدران اليبانقات. 
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وليس هذا بشرط في الواو؛ تقول: مررت بالقوم حتى بزيد7!' . 

ونه ابن هشاءم(ت١1/ام)‏ إلى أن العطئف سن( حتى) قليل 4 وأن الكو فيين 
ينكرونه » ويحملون نحو: جاء القوم حتى أبوك» ورأيتهم حتى أباك ‏ 
ومررت بهم حتى أبيك » على أن حتى فيها ابتدائية» وأن ما بعدها على 
إضار عاما 157 

وننبيّهء هناء إلى أن حتى إذا استعملت للغاية » ووقعت ف المحلوف 
عليه ؛ فإن الينّ يتوقف على وجود الْعْيّا والغاية » بأن يمتد الفعل إلى وجود 
الغابة إن كانت تسبي شع قر »اناسل وحدوه الس تقظ وان كانت 
للعطف فيشترط لليرٌ وجود الفعلين» ما قبل حتى » وما بعدها ليتحقق 
التشريك » فإذا قال: امرأته طالق » إن لم يضرب خادمه حتى الصباح » أو 
إن لم يتجر حتى يربح ؛ فإنه يشترط لليرٌ حصول المغيًا والغاية » بأن يمتد 
الفعل إليها بتجدد أمثاله حتى يحصل » فإن انقطع عن الضرب قبل 
الصباح ؛ أو انقطع عن التجارة قبل الربح 0ن / 

وما يتفرع على المعاني السابقة لحتى : 

أ- لو قال: امرأتي طالق إن لم أضربك حتى الليل ؛ أو حتى الصباح » 
أو حتى يشفع فلان» فترك ضربه قبل حصول واحد من هذه الامور 
حنث . وطلقت زوجته؛ لأن ما قبل حتى يحتمل الامتداد بطريق التكرار» 
والمذكور بعد الكلمة صالح للانتهاء!*'. 

. في بعض الشروط‎ ٠١/1١ مغني اللبيب في الموضع السابق . والتوضيح بشرح التلويح‎ )١1( 
. الوسيط في أصول الفقه ص8 ؛‎ )( 
. 27/7 ؛ ومرآة الأضصول‎ 5١18/١ أصول السرخسى‎ )5( 


نفد 





ب- قال في الزيادات: إذا قال: إن م آنك غداً حتى تغدّيني فعبدي 
حر » فأتاه » فلم يغدّهء فإنه لا يحنث , لأن الإتيان ليس بمستدام فلا تحتمل 
الكلمة حقيقة الغاية » وما بعده يصلح جزاء ؛ فيكون المعنى لكي تغديني ؛ 
فقد جعل شرط برّه الإتيان به على هذا القصد» وقد وجد'''. 

وكذلك لو قال: إِنْ لم تأتني حتى أغديك . فأتاه ول يغدّه لم يحنث("" . 

عورعد وقال محمد(ت:16د) في الزيادات: إذا قال : إذا لم آتك حتى أتغدى 
عندك اليوم» أو إِنْ لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم» فأتاه» ثم لم يتغد 
عنده في ذلك اليوم حنث . 

والمقصوذ من ذلك: أله لو جعل علقه هذا عل طلاق زوجته همقلا : 
فإنها تطلق . وتوجيه ذلك أن الكلام بمعنى العطف في الفعلين من واحد » 
فلا يصلح الثاني أن يكون جزاء للأول» فحمل على العطف المحض 
لتصحيح الكلام ؛ وشرط البرٌ وجود الأمرين في اليوم ؛ فإذا لم يوجدا 


حنث”7" , وقد أتاه ولم يتغد. 


.7١19/١ أصول السرخسي‎ )١( 
(0)المصدرالسابق.‎ 
. (")المصدر السابق‎ 


وفيه خمسة مطالب.: 
المطلب الأول: الباء 
المطلب الناني: على 
المطلب الثالث: من 
المطلب الرابع: إلى 
المطلب الخامس: في 


)١(‏ حروف الجرّ كثيرة عند النحويين وستكتفي بذكر ما أورده الأصوليون» وبنوا 
عليه تخريج طائفة من الأحكام , وهي : الباء ؛ وعلى » ومن » وإلى » وفي . 





نه 


المطلب الأول 
الباء 


وهي حرف جر ) أووة له بعض علاء اللغة أووعة عقر معت 0 
ولكئنا سنذكر أهم هذه المعانٍ » وهي : 


5-الألفاق: الألصاق كاللرق : وهر ماكان لرق قىء بشي لرقا غر 


وفي الاصطلاح: هو تعليق الشىء بالشيء» وإيصاله به» كقولك 
مررت بريد » أي ألصقت مرورك بمكان يلابسه زيد”'". 

والإلصاق معنى لا يفارق الباء » وهذا اقتصر عليه سيبيويه(ت160م)!114 ؛ 
ويرى اللغويون أن الإلصاق قسان. حقيقي ومجازي » الحقيقي كقولك : 
أمسكت بزيد ؛ إذا قبضت على شيء من جسمه ‏ أو على ما يحبسه من يد » 
أو ثوب ». ونحو ذلك؛ والمجاري نحو قولك: مررت بزيد» أي ألصقت 
مرورق بمكانٍ يقرب من زيد . 

الأيانة: الادساةاطلب العرة »والعونسو الظبين وللساضيةة: 
أي طلب المعونة بشىء على شيء» تقول: بالقلم كتب» وبتوفيق الله 


01 مقت اقلبيب 48/19 -44. 

عا لبي 

(7) كشف الأسرار للنسفي »777/1١‏ والتوضيح بشرح التلويح .5١١1/1١‏ 

للدم ابيب ماج اواسطائي ان الاي 1 ساي 


(©) لسان العرب ؛ والقاموس المحيط . 
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حججت2١2»‏ أي استعنت بالقلم على الكتابة » وبتوفيق اللّه على الحج . 
ويتفرع على ذلك : 

أن الباء لكونها للالصاق والاستعانة» فإنها تدخل على الوسائل 
والآلاك لاثيانة اذا يمعنلة مل الاعف 

وقد فرع علراء الحنفية على معنى الإلصاق والاستعانة مسائل » فم] 
فرّعوه عل الإلصاق مسألتان » هما: 

أ- من حلف على امرأته» وقال: لا تخرج إلا بإذني» فإنه يجب لكل 
خروج إذن» لأن الباء للإلصاق فاقتضت ملصقاً به» وهو الخروج » فصار 
المستئنى خروجاً ملصقاً بالإذن» فإذا تحقى خروج بغير إذن حنث ء إن كان 
قد حلف على ذلك » : فإذا قال لزوجته إذا خرجت من الدار بغير إذني فأنت 
طالق وفانا طلق إن عر عت بغي إذقه. | 

ويتكرر ذلك بتكرر التروج من غير إذن «يخلاف ما لو قال شا إن 
خرجتٍ من الدار إلا أنْآذنَ لك فإنه يقع الطلاق في لمر #الأول سن لو 
خرجت مرّة أخرى بدون الإذن لا تطلق'!" . 

ب- ولكون الباء تدخل على الوساتل والآلات » قالوا في قوله تعالى : 
9# وامسَحُواأ برمُوسِكُح # الدائدة:] الذي دخلت فيه الباء على المحل ؛ إن الباء 
إن مالس سل للسدا لاب استيما » ورنس ةو إل الآ يسفوعيها عزن 
دخلت عل الآلة لا يجب استيعاببا؛ والأصل أن تدخل الباء على الآلة ؛ 
لأنها الواسطة بين الماسح والمحل الممسوحء لكن المقصود هو المحل» 


.7١1/1١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
, 777/١ المصدر السابق » وكشف الأسرار للنسفى‎ ( 


جره أصول الشاشي ص 55١‏ ؛ والتوضيح وشرحه التلريح ١2271,ء:‏ وأصول اليزدوي 
ضن 44 


لك 


فإذا دخلت على الآلة فلا يجب استيعابها ؛ بل يكفي ما يحصل به المقصود ء 
ويتعدى إلى الفعل المقصيرد فيستوعبه » وإذا دخلت على المحل اعتيرت 
الآلة مذكورة تقديرا» فالتقدير» هناء أي في الآية: «وامسحوا يكم 
برؤوسكم » فيشبّه المحل بالآلة فيأخذ حكمها في عدم الاستيعاب ؛ وتشبه 
الآلة بالمحل في القصد فتأخذ حكمه في الاستيعاب » وبناء على ذلك يكون 
المطلوب مسح ربع الرأس ؛ وهو مقدذر باليدء التي تساوي في غالب 
الأحوال ربع الرأس( . 

وتما فرّعوه على الاستعانة ما لو قال: اشتريت منك هذه الثلاجة باثة . 
كيلو من الرز» تكون المائة كيلو من الرز ثمناًء ويصحٌ الاستدلال بهء لأنه 
كات ما مخطت عليه اليه ثمتاً كانت اللفاجة مبيعة .ركان البيع سمالا 
وهذا يخلاف ما لو قال: : اشتريت منك مائة كيلو من الرز مبذه الثلاجة ؛ 
فإنه » حينئٍ يصير سَلاء إذ الثلاجة التي دخلت عليها الباء موجودة ومشار 
إليها فتسلّم في المجلس » والرز غير معيّن فيكون مبيعاً غير معيّن فلا بد من 
أن تتحقق فيه شرائط المسلّم فيه حتى يصحٌ » فلا يجوز استبداله. إذ لا يجوز 
الاستبدال في المسلم فيه؛. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

- من الأمثلة ما سبق ذكره بشأن المفوضة التي زوّجها وليها على أن 

لا مهر لحاء ومات عنها زوجهاء وقول الحنفية بأنه يجب لها مهر المثل ؛ 


)١(‏ أصول البزدوي(كنز الوصول) ص4١٠»‏ وأصول السرخسي »71/١‏ وكشف 
الأسرار للنسفي ١777/1؛‏ والوسيط في أصول الفقه ص٠5‏ . 

(؟) التوضيح بشرح التلويح +71١‏ وكشف الأسرار للنسفى +755/١‏ وأضول 
السرخسي ١/517؟.‏ وأصول الشائي ص »51٠‏ وأصول البزدوي(كنز الوصول) 
/1 . 


5 


احتسجاجاً بالباء المفيدة للإلصاق في قوله تعالى :98 أَنتَبَعَعوْأموالْكُم مُحْصِنِينَ عر 
مُسفجيرك 1##الساء؛ ؟] » حيث دلت الآية على عدم انفكاك العقد عن المال» 
من دلالة الباء » التى هي للإلصاق . 

١‏ - وفي الزيادات: إذا قال: أنت طالق بمشيئة الله » أو بإرادة الله » أو 
بحكمه» لم تطلق؛ لأن الباء للإلصاق» والطلاق الملصق بمشيئة الله 
فلضيق يها فكون بمغتى الشرط: غير أن هذا الشرط لآ يعكن الوقوف 
عليه قط , فلا يقع الطلاق”'' . 


. مع عمدة الحواشي للكنكوهي‎ » ١4١ أصول الشاشي‎ )١( 


حر 


المطلب الثاني 
غلئ 


على حرف جر للاستعلاء » ويراد به الوجوب''". 

وعبّر عن ذلك بعضهم بقوله: إنها للإلزام ؛ لآن حقيقة الكلمة من علو 
الشثىء على الشىء*'" . 

ووجه البزدوى١(ت447ه)‏ الكلام بقوله: «إنبا وضعت لوقوع الثىء على 
غيره » وارتفاعه وعلوه فوقه » فصار هو موضوعاً للإيجاب والإلزام »29 , 

ونقل عن أبي حنيفة (ت١6٠1م)‏ أنه قال: كلمة على للزوه!؟. 

فلو قال رجل: لفلانٍ عللّ ألف درهمء أو ريال» فإنه دين إل أن 
يصراح بأنه وديعه . 

وإذا دخلت على في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباءء إذا 
استعملت في البيع والإجارة والنكاح» لآن اللزوم يناسب الإلصاق 


فاستعير له. 
واذا أ تعلست قُْ الطلاق كانت بمعنى الشرط 4 عند أبي حنيفة(ت١16ه)‏ 


. 511/1١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 


93 كدف الأسوار للنسفى 755/1 

(') أصول البزدوي (كنزل الوصول إلى معرفة الأصول) ص8 ٠٠١‏ وانظر: أصول 
البرقصي 121 

[4)الضادر الاقة, 


غ١‎ 


فمن قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها واحدة لم 
يجب شىء » وعند صاحبيه يجب ثلث الألف » كما لو قالت بألف درهه'"'. 





)١(‏ أصول البزدوي ص9١٠»‏ والبحر .المحيط 707/7» التوضيح بشرح التلويح 
١‏ وكشف الأسرار #1 اا غراة الوضول 5/7و #0 يحاشية الأزسرىق: 


وأصول السرخسى ١/١؟17:؟؟77.‏ 
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المطلب الثالث 
ِ سن 


وقد أووة ابن هشامات١:/م)‏ خمسة عشر وجها(2. ولكن لا يبدو أن 
جيع تلاك الوجوة من المعاق. الأضلية الحقيقية للكلمة عيبل فيها عبوز في 
الاستعال» وأشهر معانيها ثلاثة هي التبعيض » وابتداء الغاية » والبيان» 
عن أعبا تأي زائدة بشرطين أنْ يكون مجرورها نكرة؛ وأنْ يتقدمها نفي أو 
شبهه » قال ابن مالك(ت5١لام):‏ 


بَعْض وَبَينْ وابتدئ في الأمكنة ع ِمِنْ وقد تأتي لبدء الأزمنة 
وَزِيدَ في نفي وشبههٍ فَجَرْ # لكرة كا لباغ من مَفرا 
وجمهور الأصوليية الذين أوردوا هذا الكلام في مباحثهم ؛ اقتصروا 
عل ذكر المغاني الغلائة الأولى؛ وفيا يأق ذكر هذه المعاني » وبيان ما يبنى 
عليها من الأحكام : 
١‏ - التبعيض : كقوله تعالى :98 يَنْهُم من كلّمَ أنه # (البقرة110» وكقوله 
تعالى :88 ينهم ا من قَصَصَا عَليِلَكَ # اغافره/] . 
وضابطها: أن يصلح فيها بعضٌ مضافا إلى البعض » ومثاله: شريت 


سس الماء2”) : 





(1) مش اليب 14/9 وما يعها. 

(؟) ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل »١6/7‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد/دار 
الحكمة/بروت . 

(6) البحر المحيط 741/7» وذكر أن بعضهم اشترط أن يكون البعض أكثر من النصف ؛ 
ولكنه قولّ مرجوح . 


يف 


؟- ابتداء الغاية: سواء كانت في ابتداء الأمكنة أو الأزمنة » ففي ابتداء 
الأقسة عاق الفديظ لمن الحمر إل غروب القسسي »رديت عائشة 
رهى الله عتها ف قية الإنك :و1 بلس عندي من يوم قيل ما قبل 4: 
وف ابتداء الأمكنة يُقال: سرت من المسجد ارام إلى منى . 

*- البيان: وضابطها أن يتقدّمها عام ويتأخر عنها خاصٌ» كقولك: 
نوتٌ من صوفء وخاتم من حديدا'؟» وكقولك: لفلان علي عشرة من 
اللو ارات 

هذا وقد وقعت خلافات بين العلاء بشأن المعنى الحقيقى من هذه 
المعاني » ومنازعات في بعض استعمالاتها » وقد أعرضنا عن ذلك ؛ بعداً عن 
التطويل » ولعدم ترتب آثار عملية على مثل هذه الخلافات . 

ومما ينبني على هذه الدلالات من معاني( من) والاختلاف في بعضها: 

-١ َ‏ لو قال شخص لآخر: مَن شئت من عبيدي فأعتقه » فله أن يعتقهم 

إل واحداً منهم » عند أبي حنيفةات:15د)» عملا بكلمة العموم والتبعيض » 
وقال صاحباه: له أن يعتقهم جميعاً» لأن من للبيان » فالخلاف بينهم مستند 
إلى الخلاف في معنى كلمة (من)7'' . 

١‏ - لو قالت المرأة لزوجها: خالِعغْني على ما في يدي من الدراهم ء فإذا 
في يدها زهاء درهم واحد أو درهمان» تلزمها ثلا ئة دراهم ء لآن من هنا 
لتصحيح الكلام والبيان» فلا يصحٌ الكلام إلا بذلك » وهذا لو قالت: على 
ما في يدي دراهم » كان الكلام مختعلة0) . 


(5)الهر السط ارفقى وى 
(1) كشف الأسرار للنسفي 0111/١‏ 147. 
(©) أصول السرخسى 8/١‏ 
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'- ذكر الرافعي(ت*<د!'' في الطلاق أنه إذا قال لزوجته : اختاري من 
ثلاث : تطليقات ها شقنت » أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن 
تطلق نفسها واحدةء أو اثنتين» ولا تملك الثلاث » إعمالاً لمعنى التبعيض 


, ااي 
1 من 5 


)١(‏ هو عبدالكريم بن محمد القزويني ؛ من علماء الشافعية توفي سنة 117ه. 
(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص4 ١‏ ؟ . 


0 


المطلب الرايع 
الع 


بعض العلماء إلى ثمانية'١‏ . 

نأكثر كلام الأصوليين عن انتهاء الغاية » سواء كانت زمانية كقوله 
تعالى : مر بوي إن الكل [البقرة1261] ( أو مكانية كقوله تعالى :9 مر 
اليد الختزي رلته 4 [الإسراء١‏ ] . 
وتكلم الأصوليون عنها فيا تترتّب عليه الأحكام» ونذكر لهم هنا 
جالين : 
المحال الأول:أحوال(إلى) ث3 الاستعمال:؛ وقد ذكروا لها ثلاثة 
أحوال: 

الخال الأولى: أن تكون غاية» إن احتمل صدر الكلام الانتهاء إلى 
غاية » أي إذا كان الفعل قابلاً للامتداد كصّمْتٌ إلى الليل » فإن الصيام قابل 
للامتداد والزيادة الزمنية . 

الحال الثانية: أن تكون للتأجيل »؛ إذا لم يحتمل صدر الكلام الامتداد ؛ 
لكن يمكن أن يتعلق الجار والمجرور بمتعلق يدل على الكلام » مثل بعتك 
هذه السلعة إلى شهرين » والتقدير: بعتك السلعة بشمن مؤجل إلى شهرين ؛ 
فالبيع لا يقبل الامتداد؛ إِذْ هو إيجاب وقبول» لكنه يمكن تعلقه 
بمحذوف. فيثبت البيع وحكمه في الحال» و لكن المطالبة بالثمن تتأجل إلى 
شهرين . 
)١(‏ مغنى اللبيب .*/١‏ 


نر 





الخال الثالثة: أنْ تكون للتأخيرء إذا لم يمتد صدر الكلام» ولم يمكن 
تعلّق الجار والمجرور بمحذوف يخص التأجيل» فتكون(إلى) دالة على 

تأخير الحكم » نحو: أنتِ طالق إلى شهر» ولم توجد نية تأخير أو تنجيز» 

فإن الطلاق يقع عند مضي شهر . خلافاً لزفرات+15م) الذي يرى أن الطلاق 

يقع في الحال» والفرق بين التأجيل والتأخير أن التأجيل تثبت فيه العلة 
والحكم في الحال» وتتأخر المطالبة» أمّا التأخير فتثبت فيه العلّة حالاً 

ويتأخر الحك 7 . 

المجال الثاني: 2 دخول الغاية ي المغيا: 
وقد ذكرت في ذلك مذاهب أورد الأسنوي(ت71/ام) منها في التمهيد 

سبعة أقوال » نذكر فيم| يأتي أهمها : 

١‏ - أن ما بعد(إلى) لا يدخل فيط قبلهاء بل هي تدل على خروجه عنه ؛ 
ونسب هذا إلى الشافعى١(ت:0٠د)»‏ والجمهور . 

. أن ما بعد( إلى) يدخل فيا قبلها‎ - ١ 

آ- أنها بسداللل) إن كان مو معنن ما قبليا دقفل بوإلة قل فمثل: 
9# فاَعْسِلُوأ وجوه ٍّ وَأيْريَكٌ ِل المرافق 6 [المائدقة] ‏ كَدَخُل المرافق فْ 
الغسل » لكونها من جنس اليد ولو قال: بعتك بستان البرتقال هذا 
إلى هذه الشجرة » فينظر إلى الشجرة التى بعد إلى » هل هي من البرتقال 


أولة 5 
4- إن كان مع (إلى)(يِن) فلا يدخل ما بعد(إى) فيها قبلها » وإلاّ فيحتمل 
اليك 0 


. والوسيط في أصول الفقه ص00‎ »517:717/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 
(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص١7717-177» وانظر: الكوكب الدري‎ 
. 191) وزينة العرايس من الطرف والنقائس ص‎ » 37١ ص‎ 


7 





وقد بنيت على ذلك فروع كثيرة » منها : 

١-لو‏ حلف لا تخرج امرأته إلى العرس . فخرجت قاصدة العرزس . 
ولكنها لم تصل إليه » لا يحنث » لأن الغاية لم توجد » وكذا لو انعكس الحال 
فخرجت لغير العرس » ثم دخلت إليه » بل الشرط أنْ تخرج إليه وحده» أو 
مع غيره» لأن حرف الغاية وهو (إلى) لم يوجد . 

ووجه التفرقة بين( اللام) و(إلى) أن أصل(إلى) للغاية » بخلااف اللام : 
فإن أصلها الملك ». فإن تعذر فيحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل 
والاشيلء3 23 

١-لو‏ حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر» لم يدخل 2 الشهر في 
اليمين» بل يجب تقديم القضاء عليه » وقيل: يتعيّن قضاؤه عند رأ سن القيي ”7 

'-لو قال: له على من درهم الى العشرة» أو ما بين درهم إلى العشرة ) 
رمه تسعةء بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيهاء وهو الدرهم 
العاشر7 . وقيل عشرة على الرأي الآخر في دخوها. 

4 -لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث » فإغبا تطلق اثتنين : ويختمل أن 
تطلق ثلاثاً؛ روايتان في مذهب الحنابلة!؟2» بناءًٌ على اختلاف التخريج » وفي 
رأى أبي حنيفة(ت ٠٠م‏ أنها تطلق اثنتين» لأن مطلق الكلام لا يتناولها » وف 
نبوا هك »وقال ماسب إثهاتدهل الايعانء أ آنا تلق تلدتااه , 


)١(‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول ص”777» والكوكب الدري ص 711١:177٠‏ ؛ 
وزينة العرائس ص/6 ١‏ . 

(؟) التمهيد للأسنوى ص ؟7 . 

() القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص17١‏ » وزيئة العرائس ص 5117 . 

(5) زينة الغراشن 1717 

(5) كشف الأسرار للنسفي ١/750؛‏ والتوضيح بشرح التلويح 1١8/١‏ . 


ل 
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المطلب الخامس 
فين 

(في) حرف جرٌء أشهر معانيه: الظرفية217» أي أن ما بعدها ظرف أو 
وعاء كأ قلها: 

والظرفية نوعان: حقيقية ومجازية » الحقيقية كقولك: الماء في القدح . 
وزيد بي الدار » والمجازية كقوله تعالى :# وَلَأَْلبَتم في دوع ألشَخْلٍ 34 ]ع 
لتمكن المصلوب على الجذع تمكّن الشىء في المكان(" . 

والحقيقية قد تكون مكانية كقولك: زيد في الدارء وقد تكون زمانية 
كقولك: الصوم في رمضان . 
وقد بنى الحنفية مسائل لأصحابهم على ذلك» ومما ذكروه للظرفية 
المكانية: 


إذا قال رجل : غضبت ثوباً في متديل : أو تمرا في قوصرة؛ لزماةء لأنه 
أقرّ بغصب مظروف في ظرف » وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق 
بدون الظرف » فلزماه» أي الثوب والمنديل » أو التمر والقوصرة. 

ومثل ذلك : إقراره بغصب الطعام في السفينة » واليرّ في الكيس”7" . 

وقد اختلفوا في شأن ظروف الزمان» فهل دلالة الظرف الزماني الذي 
)١(‏ يذكر أهل اللغة ل(في) عشرة معانٍ هي : الظرفية » والمصاحبة ؛ والتعليل » والاستعلاء » 

ومرادفه الباء» ومرادفه إلى ؛ ومرادفه فياخ والمقايية » والتعويض » والتوكيد ؛ انظر : 


(؟) كشف الأسرار للنسفى ١/145"؛‏ والتمهيد للأسنوي ص 770 . 
())فقفه الآ اارةع, 


1١ 


حذفت منه(في) كظرف الزمان الذي ذكرت فيه( في) ؟ . 

ذهب فق يوسف١2ت14م)‏ ومحمد بن الحسن(ت18ه) إلى أنه لا فرق بين 
حذفياء أو إظيارهاء قلو قال لزوبةه: أنت طالق.غدا؛ فيو مندلة قوله: 
أنت طالق في غدٍ ء وذهب أبو حنيفة«ت50٠1م)‏ إلى التفريق بين الحالتين » ففى 
قوله: أنت طالقٌ غداً يقع الطلاق عند طلوع فجر الغدء وإذا أظهرت(في) 
وقيل: أنت طالق في الغدء كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على 
سبيل الإبهام » فإذا لم ينو شيئاً وقع الطلاق في أول النهار» وإن نوى آخره 
يُصَدَق ديانة وقضاء(3 . بين لا يصدّق قضاء لو حذف(في) . 

وعلى هذا لو قال: إِنْ صمت فأنت طالق» يقع على صوم الشهر » ولو 
قال: إِنْ صمت في الشهر فأنت طالق» يقع على الإمساك ساعة في 
الشف 


)١(‏ وفي التمهيد للأسنوي الشافعي أنها تطلق عند طلوع الفجر من ذلك اليوم » لأن الظرف 
فد تحقق ‏ وفيه قول أنها تطلق عند غروب الشمس » وقس على اليوم غيره من الأوقات 
المحدودة. انظر : التمهيد ص7٠77‏ . 

() أصول الشاشى ص”7777 ٠‏ وكشف الأسرار للنسفي »7”10/١‏ والتوضيح بشرح 
التلويح ١/١؟5؟.‏ 


وا 





المبحث الثالث 
بعض الظروف 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مع 
المطلب النانى: قبل 
المطلت. الثالث: تعد 





ا 


50 


المطلب الأول 
مع 


وهي اسم للظرفية » تفيد المقارنة والضمّ » إن كانت مضافة(©, ؛ وقيل : 
إن أصل (مع) لي حذفت الياء للتخفيف2'. وهي للمقارنة سواء 
رمشمها ما قلياآر ما اتن وكزة قال اورسف قر المدضوك عا أتنت 
طالقٌ واحدة مع واحدة؛ وقعت طلقتان9 . 


ولو قال: له علي درهم مع درهم) أ معه درهم» فمنصوص 
الشافعي(ت؛: 'ه) عليه درهم » لاحتهال أن يكون المراد مع درهم لي أو ععة 
درهم لي ؛ وقال بعض العلاء إنه مع الهاء عليه درهمان » ومع حذفها عليه 
درهم واحد'"' , 

وتستعمل(مع) أيضا لجرت الآمر الذي به الاشتراك والاجتاع »دون 
زمان » وذلك في موضعين: 

الآول: في أفعال الجرارح والعلاج 6 نحو مخلت مع زيد »تومته فول 


تعالى > 9و وَدَخَلَ مَعَهُ أليسَجْنَ تيان 4 [يوسف75]» وقوله تعالى: 2 ريه مَمَنَا 
غََدَا © [يوسف؟1]. 


(ااعق الب 

(؟) الكوكب الدرق هن 184 . 

(©) مرآة الأصول بحاشية الإزميرى .07/١‏ 

(4) التوضيح بشرح التلويح ١71/1١‏ » والبحر المحيط 216/7 مرآة الأصول 91/١‏ . 
(6) البحر المحيط .5:٠/7‏ 





التائبين » وفهمت المسألة مع من فهمها'''. 

ومن الفروع المبنية على ( مع) : 

أنه لو حلف لا يخرج من البلد (إلاّ معها) فخرجاء ولكن تقدّم 
بخطوات » فوجهان » عند الشافعية » حكاهما الرافعى(ت777م): 

أحدهما: لا يحنث للعرف » وصحّحه في الروضة من زوائده . 


والثاني: أنه لا يبر إلا إذا خرجا بلا تقدّه(" . 


[1) البح المحظ #ارةء, 
(") الكوكب المئير ص 50 . 


مداه 





المطلب الثاني 


وهي ظرفٌ مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لفظاً أو تقديراًء وهي 
خلا ف( بعد) ء إِذْ هي موضوعة للزمان المتقدّم على زمان ما أضيفت إليه . 

والقاعدة المأخوذة من استعالاتما: أنها إذا أضيفت إلى ظاهر كانت 
صفة لما قبلهاء مثل: على قبل محمد في الكرم » وإن أضيفت إلى ضمير ما 
قبلها كانت صفة معنوية لما بعدهاء نحو علنَّ قبله محمد في الكرم » لأنها- 
حينكل - خبرٌ مقدّم » ولاخبر صفة في المعنى للمبتدأ » فالمثال الأول يفيد أن 
علا هو المقدم في الكرمء والمثال الثاني يفيد أن مدا هو المتقدم في 
الكرءقة. 

ومما فرّعوا على ذلك : 

أنه لو قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
وقعت طلقة واحدة» لأن الأولى وصفت بالقبلية » ووقعت متقدمة فلم تجد 
الثانية محلاً» ولو قال لها: أنتِ طالقٌ واحدة قبلها واحدة» طلقت ثنتين ؛ 
لأن الأولى وقعت في الحال» والثانية قصد إيقاعها متقدمة عليها في 
الماضى » فوقعت في الخال مع الأولى ؛ لآنه لا يملك إسناد إيقاع الطلاق إلى 
الخاضي 1 


. 15 » الوسيط في أصول الفقه ص57‎ )١( 
أصول الس خسى 15 ؛ وكشف الأسرار للنسفي ١ه" والتوضيح بش رح‎ 20 
. »؛ والوسيط ص18‎ 511/1١ التلويح‎ 


لا 
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بع فيل ميت إبا فلرفك عبد لا يفهم معناه إلا بالإضافة 
لغيره . 

وهي عكس(قبل) في المعنى » وتدل على زمانٍ متراخ عن السابق!'" . 

فإن قرب منه» قيل: ( يَعَيْدَه) بالتصغير “كنا يقال قبل العضرء ٠‏ فإذا 
قري قبلة شيل العم باللستير»» ولد ككل يسن ايي! كفي تمل 
ع عُلبَْدَ دك رَسِرٍ # [القلم17]» أي مع ذلك(" . 


ومن أمقلتها: 

- انلزال لقيو نابول و11 ! نتِ طالقٌ واحدة بعد واحدة» تطلق 

- ولو قال لما: أنت طالق وإحدة بعدها واحدهاء وقعت طلقة 
واحدة”, 

: ولو قال: بعدما أطلّقكِ فأنت طالق» ثم طلقهاء فالذي ينبغي أن لا 
تطلق إلا واحدة7؟؟. 


(1) المصباح المنير » وؤيئة العراقس من الطرف والتقافس من 140 . 
() المصباح المنير . 

(7) كشف الأسرار ."61/١‏ 

(4) زينة العرائس ص188 . 


81 





المبحث الرابع 
ألفاظ الأعداد 


ذكرنا في تعريف الخاصٌ أنه ما دل على معنى واحد على سبيل الانفراد : 
سواءً كان بالشخص »ء أو النوع » أو الجنس . 

فعلى هذا تكون أساء الأعداد. من الخاضٌ؛ لأنبا تمثل الواحد في 
النوع('): كثلاثة » وعشرة » وخمسين » ومائة » وألف . 

وفي رأى صدر الشريعةات»؛م) تكون كذلك؛ لأنها موضوعة لكثير 
محصور ء وقد مثل لذلك بالتثنية والعدد*''» والعدد مهما ارتفع فهو محصور 
كالمليون والترليون وغيرهماء فكل الأعداد على هذا دالة على معانيها 
قطعاً » نحو :8ق الزَريَهورَ ُو عل ْنَا نهدو # [النور؟]» ونحو :98 اين 


اقرخ مر اي ل خبرسل لزع برحل برضل جرع عل كل 
2 


مك ١‏ او ء"“إج أت ' 5 ا 0 ا 0 5 
ترمونا لمخصننت ثم لزيأنوا بأريعةٍ شهناء ابد وهر ثملنين جلدة 4 [النورة] . 


. ١11/١ مرآة الوصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الإزميري‎ )١( 
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الباب الثاني 
العام 


وفيه تمهيد وثلانة قصول: 
التمهيكد: في تعريف العام ونعورا أحكامه 


الفصل الأول: ألفا ظ وصيغ العموم 
الفصل الثاني: الصيغ والأسالبب المختلق في إفادتها العموم 
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8 كت مهد عه د اق اللي او ملاعو دا عع اسيك دنه اع # بيد .سيسيب 
1 حون تربسه . 5 


حسم 
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التمهيد 
في تعريف العام وصيغ العموم وبعض أحكامه 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العام 

المبحث الثاني: صيغ العموم 

المبحث الثالث: حكم العام من حيث القطعية والظنية 
المبحث الرابع: جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 
المبحث الخامس: الفرق بين العام والمطلق 











المبحث الأول 
تعريف العام لغة واصطلاحا 


العام في اللغة: الشامل » ويذكر ابن فارس(0:+م) أن العين والميم أصل 
صحيح واحد»ء يدل على الطول والكثرة والعلوء والعميم الطويل من 
النبات » ويقال: جارية عميمة » أي طويلة ؛ والعمائم الجماعات ؛ واحدها 
عمّ ؛ ونقل ابن الأعرا بيات551م)17' أن العم الجماعة من الناس”'' . 

وفى الكادة كلات أخرء وآقرب اليا إل تحديد معتل العام في 
الاصطلاح هو الكثرة؛ لا الطول والعلوء ومن معانيه العميم وهو ما 
اجتمع وكثر . 

والعامة خلاف الخاصّة؛ وني المعجم الوسيط عم بمعنى شمل» 
والعام الشامل» ويقال كا في مختار الصحاح: عم الثيء يعم عموما شمل 
الجماعة » ويقال عمّهم بالعطية . 

وعلى هذا فالعموم يفيد الشمول والكثرة والانتشار » والعامٌ اسم فاعل 
بمعنى الشامل والكثير والمنتشر وما في معنى ذلك” " . 

ويذكر سفى الأسوليق معاق قغوية أثرر للعاءء فيككر السسمرقيدي 
رته+ده) أن العام في اللغة مشتق من العموم » وهو مستعمل في معنيين: 

أحدهما: الاستيعاب . والآخر: الكثرة والاجتماع . 





)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي؛ لغوي من الرواة» توفي سنة 


١١ه.‏ 
(0) معجم مقاييس اللغة 5/4١-18غ»‏ وانظر: القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


/ضه 4 


يقال مطر عام + وخخصب خامء إذا عم الأماكن كلها : أو عانسهاة؟ : 
ومنه عامة الناس لكثرتهم » وكذا القرابة إذا توسّعت وكثرت أشخاصها 
تسمى قرابة العمومة'"' . 

وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت في العام تعريفات كثيرة » سنذكر فيما يأتي 
طائفة منها » مبينين ما قيل في بعضها » واختيار ما نراه الأنسب في ذلك . 

1- قال أبو اميق البصر عضن" ٠‏ 

العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له(" . 

وبتعريفه هذا أخذت طائفة من العلماء7؟) . 

لحن الأمدي(<ت١122م)‏ أفسده من وجهين : 

الأول: أنه عرّف العام بالمستغرق » والمستغرق مرادف للعام» فيكون 
ذلك تعريفا لفظيا» وشرحا لمعنى العامّ» والمطلوب هنا بيان معنى العام 
بالحد الحقيقي » أو الرسم » فيكون تعريفه خارجا عن ذلك . 

ْ الثاني : إنه غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه قول القائل: (ضرب زيدٌ عمراً) ؛ 
إذ هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له » وليس بعاء”*' . 
ووافقه على كونه غير مانع طائفة من العلماء» منهم ابن الحاجب 


(ت:24ه) » وأضاف إلى ما ذكره الآمدي(ت١2م)‏ أنه يدخل فيه نحو عشرة(3' . 


.160 ميزان الأصول ص‎ )١( 

(")المصدر السابق. 

5 لم1 

(؛ ) انظر: قواطع الأدلّة لابن السمعاني .187/١‏ 

. ١1/7 الإحكام‎ )6( 

(7) مختصر المنتهى بشرح العضد 31/7: وقد أجاب الإزميري في حاشيته على مرأة 
الأصول عن اعتراضات الآمدي ء فانظرها فيها  711//١‏ /71. 


كه 


- وقال أبو حامد الغزاليت5:5ه): 

العام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا + مقل: الرجال:والمشركين» ومن دعل الدار فأطعمه درهي!؟». 

وقال عنه الأمدي(ت:7م) إنه غير جامع ولا مانع » ووجه كونه غير 
جامع أنه لا يشمل المعدوم ولا المستحيل » وهما من الألفاظ العامّة » وهما 
داخلان في التعريف في قوله: شيئين فصاعد]!" . 

وقد تابعه على هذا النقد الومام ابن الحاجب(ت145د). 

- واختار الآمديات1+<م) تعريفه بأنه: اللفظ الواحد الدال على 
فس أ شهاهدا| خطلقا مما 

وبين محترزات تعريفه على الوجه الآتي : 

قوله: (اللفظ) فيه فائدة التنبيه على أن العموم من العوارض ال حقيقية 

قوله (الراحد) اجة از صى مغل اقولنا (ضرب زيداغهرا ؟, 

قوله : (الدال على مسميين) يندرج فيه الموجود والمعدوم ) ؛ كا أن فيه 
احترازاً عن الألفاظ المطلقة » كرجل ودرهم » فإنها وإن كانت صالحة لكل 
واحد من آحاد الرجال؛ وآحاد الدراهم » لكن لا يتناولم|ا معاء بل على 
سيل البدله: 

وقوله: (فصاعداً) احتراز عن لفظ اثنين . 

وقوله: (مطلقاً) احتراز عن عشرةء ومائة» ونحوه من الأعداد 
المقيدة. 


(1 )ةي ترا 
(؟) الإ حكام .1١47/7‏ 
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وقال: إنه لاحاجة إلى أن يذكر في التعريف من جهة واحدة » ى| فعل 
الغزالي»-مم)ء لما يترتب على ذلك من محاذير ذكرهال؟2. 

5- واختار ابن الخحاجب(ت:14ه) تعريفه يأئه: 

مادل على مسمِّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً صَرْيَة”؟© . 

وشرحه العلامة العضدات:ه/م) على الوجه الآتي : 

قولدة لأمادل) كالحسنى. 

قوله: (على مسميات) أخرج نحو زيد. 

قوله: (باعتبار أمراً اشتركت فيه) أخرج نحو عشرة ؛ فإن العشرة تدل 
على آحاد ؛ لا باعتبار أمر اشتركت فيه » لأن آحاد العشرة أجزاء العشرة لا 
جزئيات » فلا يصدق على واحد واحد أنه عشرة . 

وقوله: (صَدْبَةَ) أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة» فإنه يدل 
عل مسميات لا ذفعة ؛ بل على دفعات غلى سبيل البدل . 

- وقال ابن السبكي(١/لاد)‏ في تعريفه : 

العامّ: لفظ يستغرق الصالح من غيرحصر" " . 

وقد شرحه الجلال المحلى<ات:7مه) على الوجه الآتي : 

قوله: (يستغرق الصالح له) أي يتناوله دفعة » وهو قيد خرج به النكرة 
في الإثبات » مفردة» أو مثناة» أو مجموعة» أو اسم عدد» لا من حيث 
الآحادء فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل» لا الاستغراق » نحو 
أكرم رجلا » وتصدق بخمسة دراهم . 
)١(‏ الإحكاء ١/7‏ 


. 49/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 
. 1٠٠/١ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )( 
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وقوله: (من غير حصر) خرج به اسم العدد؛ من حيث الآحاد» فإنه 
يستغر فها بحصر كعشرة » ومثله النكرة المثناة من حيث الأحاد » ك رجلين!!' . 

”- ونقل حافظ الدّين النسفي<ت١٠/م)‏ تعريفين للعام » هما: 

أ- هو ما يتناول أفراداً متّفقة الحدود ؛ على سبيل الشمول . 

وبيّن أن هذا التعريف فيه احتراز عن المشتركء لأنه يتناول أفراداً 
مختلفة الحدود » وعلى سبيل البدل لا الشمول . 

ب- هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأ أو معنى 

وين أن المراد هن الأساء هنا المسهيات: لا الصميات» وأن قوله 
فظاً أو معنى تفسير للانتظامء أي إن ذلك اللفظ يتنظم جمعا من الأساء 
مرّة لفظأ نحو: زيدون » ومرّة معنى » نحو: مَنْ دعا ونحوه("؟. 

ويبدو أن الشيخ النسفي(ت ١الاه)‏ ' يرتض التعريف الثاني , لأن فبه 
لديا عرساب ااه لوالا أي سبي ب الالسيرال اليا ااي 
لأن شرط الحد الاطراد والانعكاس» حتى يحصل الجمع والمنع ؛ ؛ أي أن 
يرق العم يف عامعا فاتها «وعدا لايحصل إلا إذا اشتمل الحدّ على جميع 
أفراد المحدود, وهذا لا يتحقق في الحد المنقسم”" . 

وقد نبّه مُلاجيونات١:٠11م)‏ إلى أن الشيخٍ النسفي(ت٠‏ ٠له)‏ لم يذكر 
الاستغراق في العامٌ» وإن) اكتفى بالتناول تبعاً لفخر الإسلام البزدوي 
(ت445ه) الذي لا يشترط في العام الاستغراق لجميع الأفراد(؟) . 


. 4٠٠/١ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )١( 
. ١199/1١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )1( 
()المصدر السابق.‎ 

(5) شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون 115/1١‏ . 


51١ 





/ا- وقال محمد بن فراموز المعروف بملا خسرو(ت18668ه) : 

العام لفظ بر ستغر ق مات غر عضي 111 
والتثنية » والجمع المنكر. 

وقوله: (غير محصورة) أي لم يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر » فلا 
يخرج نحو السماوات» ويخرج أساء العدد» والجمع المعهود لكونها 
عض 1 
التعريف المختنار: 

م نجد فيا ذكرناه وما لم نذكره من تعريفات العام ما هو سالم من 
الاعتراضات » وقد عرضنا طائفة من هذه التعريفات من مذهبي الشافعية 
والحنفية» وبيّنا محترزاتها بلسان أصحاهاء أو شرّاح كتبهم ؛ وقد رأينا 
اخقيار تعريف فاع عند الباحكين والدارسين» هو تعريف القاضغي 
البيضاوي (تقخخم) قْ المنهاج وهو: 

العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد' ''. 


)١(‏ منهاج الوصول بشرح نباية السول 55/7 » والإبباج لابن السبكي 87/75 » والسراج 
الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ص57 4 . 

. الحاصل ص44؛ » بتحقيق د .عبدالسلام محمود أبو ناجي‎ )١( 

() منهاج الوصول بشرح نهاية السول 01/7 » والإبهاج لابن السبكي 87/7 » والسراج 
الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي فين 251 
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لتاج الدين الأرمويات:1!).:0) 
(ت203ه) في المحصول"''' . 

ونذكر فيا يأي غخترزانتدهذا التعريف وما اعثّرض ب هليه »:وها بير 
به عن هذه الاغتراضات. 


قوله: (لفظ) جنس » وبافي القيود كالفصل »؛ ونه اللإسنوي(ت:/0م) 
بل أن استعمال (كلمة) أولى من استعمال(لفظ) في التعريف لكون اللفظ 


جنساً بعيدا » بدليل إطلاق اللفظ على المهمل والمستعمل» مركياً كان أى 
مفردأء بخلاف الكلمة”" . 


؛ بل هو تعريف الزمام فخر الدين الرازى 


1 وذكر الجاربيردي(ت1؛/ادم) أن بقوله(اللفظ) أخرج الأفعال ؛ لأنما لا تقع 
إلا مشخصة غير مستغرقة » كصلاة النبي كَلَئِلُةٌ داخل الكعبة » فإنها إِمّا أن 
تكون فرضاً أو نفلا . 

وقوله: (يستغرق) أي يشمل شمولاً استغراقياً» وبهذا القيد خرج ما 
ليس مستغرقاً استغراقاً شمولياً» كالمطلق » أو النكرات المثبتة » سواء كانت 
مفردة كرجل »ء أو مثناة كرجلين» أو مجموعة كرجال» وكالأعداد؛ نحو 
عشرة » فإن العشرة مثلاً لا تستغرق جميع العشرات . 

وقوله : (جميع ما يصلح له أي جميع ما وضع اللفظ له أي | أن كل ما 
لم يوضع له اللفظ ليس مباطاً الول فيه » فَ(مَنْ)» مثلاً» موضوعة 





(١)الحاصل‏ ص 444 ؛ بتحقيق د .عبدالسلام محمود أبو ناجي . 

(؟) المحصول »76077/١‏ وعرفه بأنه: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع 
واحد. 

(9]هبابة البتول 8/7 

(4) السراج الوهاج 01١‏ . تحقيق د.أكرم محمد أوزيقان» نشر دار المعراج الدولية 
لقع لا اتهحة4 اد الرياض. 


ري 





للعاقل » فكل عاقل صالح لأن تتناوله (مَن) فيدخل فيها . 

وقوله: (بوضع واحد) احتراز عن المشترك الذى يدل على معانيه 
المتعددة . بأوضاع متعددة(١2.‏ 

وقد ذكر الإسنوى (ت«اد) أربعة اعتراضات على هذا التعريف نذكرها 
فيها يأتي بإيجاز » كما نذكر ما أجيب به عنها . 

١-عرّف‏ العام باللفظ المستغرق » و(العام) و(المستغرق) لفظان 
مترادفان » واافنا اي اتويات الحقيقية بالحد والرسم 90 00 إذ 
هو تعريف للثيء بنفسه 

وهذا الاعتراض أو النقدء تما ذكره الآمدي (ت1<م) لتعريف أبي 
الحسين البصرى(ت:45ه)7". 

: <إته شير عائع لدعول التعل الذي ذكرت مع دسعمر أ من الفاعل 
والمقعول وغيرهاء نحو رب مد علياً: فإن هذا التركيب: موضرع 
للدلالة على صدور الفعل من الفاعل على مفعوله بوضع واحد» فيصدق 
عليه تعريف العام » مع أنه ليس بعاء!؟' . 

وهو من الاعتراضات التي وجهها الأمدى(تعدو)!؟! وابن 
الحاجب(ت145ه)(21 على بعض التعريفات . 

"٠-إنه‏ غير مانع من جتهة أخترق؛ إِذْ ينتقض بأساء الأعدادء لآن 


.87/7 )المصدر السابق » ونهاية السول 5/7 ؛ والإمباج‎ ١( 
(؟)نباية السوك #"ركزت.‎ 

.١465/7 الإحكام‎ )( 

(4)نباية السول 68/7 . 

(5) الإحكام 190/17. 

(1) مختصر المنتهى بشرح العضد 7 . 
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الأعداد لها أفراد وقد استغرقتها('» وهى ليست عامّة . 

وهذا من اعتراضات ابن الحاجب(ت::1ه) على التعريف(') , 
من صيغ العموم» ما يترتب عليه أن معرفة العام متوقفة على معرفة 
لفظ(جميع ) » وهو من أجزاء المعرّفء أي العام وأخذ المعرّف قيداً في 
التعريقفه ياظل 7" 

وهو من الاعتراضات الذي ذكرها الأصفهانى (ت10م) (14) . 

وقد أجاب بعض العلماء عن اعتراضات الإسنوي<ت//م) المذكورة 


بإجابات نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ أجيب عن الاعتراض الأول القائل بوجود الترّادف بين (العامٌ) 
و(المستغرق) بوجهين: 


الأول: عدم التسليم بالترادف بين اللفظين» لأن العموم لغة معناه 
اا ا 0 

-١‏ وأجيب عن الاعتراض الثاني الذاهب إلى أن التعريف غير مانع 
لدخول الفعل الذي ذكرت معمولاته أو متعلقاته في التعريف » بأن الفعل 
ليس مستغرقاً لجميع ما يصلح له ؛ لأن الفعل وهو الضرب وإن كان صالكاً 


. 68/5 باية السول‎ )١( 

. 11/7 مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 
.60/7/75 نباية السول‎ )( 

(8) الكاقف عن الملحصمول 511/3. 
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لكل غيرب: سواء كان بالعضا أو بقيرهاء لك لبس مستغرقاً لكل عذه 
الأنواع(" . 

ال وكا الاعتراض بأن التعريف غير مانع لدخول أفسياء الأعداد» 
المستغرقة لأفرادها ء مع أنها ليست عامّة » فأجيب عنه باختيار أن يكون 
المراد من الاستغراق استغراق الكلي لحزئياته » فتكون الأعداد خارجة عن 
التعريف » لأن الاستغراق فيها هو من استغراق الكل لأجزائه » وهو غير 
ما تقَرّر في العام . 

#- وأا الاغتراض بوجوة الذّور فى التغريف» لاستخدام كلمة 
(جميع) في التعريف المتوقفة معرفتها على معرفة العامّ» فأجيب بأن معرفة 
جميع لا تتوقف على معرفة العموم الاصطلاحي » بل تتوقف على معرفة 
العموم اللغوي » فلا دذور. لانفكاك الجهة2" . 

وم يذكر الإسنوي:<ت0/ام) الذي ذكر الاعتراضات المتقدمة عوانا 


منواء ولاك إل حسف الك وال يكونه عباية في الحند »نويحي ها ل 


0 


على أنه مهما يكن من أمر فإنه لا توجد تعريفات للعام » سالمة من كل 
وجهء ولعل التعريف الذي اخترناه هو أقل التعريفات اعتراضات » وقد 
تلقاه جمهور العلماء بالقبول » كا ذكرنا ذلك في بداية كلامنا عنه . 


. 7814-١18١ انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير ص‎ )١( 
. أصول الفقه لأبي النور زهير في الموضع السابق‎ )١( 
. 58/7 خباية السول‎ )"( 
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ا مبحث الثاني 
صدسمٌ العموم 


مويف : 

قبل الكلام عن صيغ العموم ننبّه إلى أن الأصوليين بحثوا في موضوع 
العام مسائل نظرية لا ينبني على بعضها ثمرات وآثار عملية واضحة » 
نكتفي منها بذكر مسألتين لما صلة بموضوع صيغ العموم: 

المسألة الأول : الكلام في العموم» وهل هو من خواصٌ الألفاظ 
وصفاتها من حيث اللغة» بحيث لا يعرض على وجه الحقيقة إلا لهاء فلا 
يعرض للمعان ء أو أنه يتناول المعاني » أيضاً ؟ » وإذا عرض للمعاني فهل 
عروضه لما على وجه الحقيقة أو المجاز . 

المسألة الثانية : لافار عن اله يدل لالطو 0 
تكن له ألفاظ تخصّه فعلى أي شيء وضعت الألفاظ المسّاة ألفاظ أ و صيغ 
العموم ؟ 

وفيا يأ كلام موجز عن هاتين المسألتين في مطلبين» وذلك قبل 
الكلام عن ألفاظ العموم . 


يك 





المطلب الأول 
فيما يعرض له العموم 


ذهب حمهور علاء الأصول إلى أن العموم من خواص الألفاظ ع 
بحسب اللغة » وأنه إذا أطلق لفظ(العامٌ) لم يفهم منه إلا اللفظ ‏ واختلفوا 
في عروضه للمعاني على أقوال » أهمها: 

القول الأول: إنه لا عموم في المعانيٍ » وأن العموم من خواصٌ الألفاظ 
حقيقة 2١7‏ » ولا يصدق العموم في المعاني لا حقيقة ولا جا(" . 
مجازاً لا حقيقة27 » وهو اختيار بعض العلماء كابن السبكى(ت١/اام)(4‏ . 
حققة(*2 وهو تصحيح واختيار ابن الحاجب١(ت::1د)‏ 27 وقد انختار 
كيال الدين بن الهم|م(ت611م) عروص العموم للمعان حقيقة كاين 
|الخاجسا(ت141د) ) وعده من امه المعنوي بيتف ]50 


)١(‏ أصول السرخسي ».١190/١‏ والمستصفى 77/15) وبيان المختصر 1١9/7‏ ؛ وجمع 
والجوامع *”/١‏ 5 »ء وتباية الوصول 778/7١؛‏ وتهاية السول ”61/7 ؛ وتشنيف 
السامع 51/7 » الفائق 17/5/17 ؛ والبحر المحيط ١١/7‏ . 

(؟) أصول السرخسي 0١‏ »؛ والمستصفى 7/7"ء وبيان المختصر 94/7 »1١‏ وجمع 
والجوامع ٠/١‏ ؛ .ء ونماية الوصول 78/7١7١غ»‏ ونباية السول 61/7 ؛ وتشنيف 
السامع 148/1 » الفائق 174/7 ؛ والبحر المحيط ١١/7‏ . 

(') بيان المختصر 4/7 ؛ وشرح مختصر المنتهى للعضد ٠١١/7‏ ء والفائق 174/7 . 

(:) الفائق ١74/7‏ ء والإبباج ؟47/7. 

(0) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 4٠7/١‏ » والإبباج 41/7. 

(1) شرح مختصر المنتهى للعضد ٠٠١1/7‏ وتشنيف المسامع 144/7 . 

() التحرير بشرح التقرير والتحبير١/147»‏ وأصول الفقه للشيخ محمد الخحضري ص//8 ١‏ . 
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وقد ذكرت لكل هذه الأقوال أدلّة خاصة » نذكر أهمها فيا يأتي : 
أولاً: يمكن الاستدلال لمن منع عروض العموم للمعاني بأن الكلام 
عن العام في مباحث الأصوليين» إنما هو عن الألفاظ » فالعام هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له؛ كى| سبق ذكره في تعريفه » فإلصاق العموم 
بالمعاني لا يناسب هذا الإطلاق . 
انياً: واسيّدلٌ للقائلين بأن العموم يعرض للمعاني مجازً » لا حقيقة : 
بأدلة متعلدة » منها: 
-١‏ لو كان العام حقيقة في المعنى لاطّرد» ولكنه غير مطرد ؛ بيان ذلك 
أن المعانى الجزئية نحو الفعل المخصوص لا توصف بكونها عاقة'١'.‏ 
؟- إن العموم هو شمول أمر لمنفرد» كشمول معنى الإنسان لأفرا ده 
المتعدّدين المتحقق فيهم معنى الإنسانية» أمّا عموم المطر ونحوه فليس 
كذلك» إِذْ هو لا يكون أمراً واحداً يشمل الأطراف» بل كل جزء من 
أجزاء المطر حصل فى جزء من أجزاء الأرض » وهو في مكانٍ ما غيره في 
المكان الآ 9 . 
الثاً: واسعدلٌ القائل بأن العموم يعرض للمعاني حقيقة كا يعرضن 
للألفاظ » بأدلة منها: 
١‏ - إن العرب وصفت المعاني بالعموم» فقالت: مطرّ عامٌّ» وخصبٌ 
عامّ: وقحطٌ عام » وعم الملِكُ الناس بالعطاء . 
ويقال: الوجود يعم العَرّض والجوهر . 


. 170/7 والفائق‎ 11171١ 117:/7 الاحكام 148/7 » ونباية الورصول‎ )١( 
. 61//7 (؟) الإحكام 198/7 ء والإبباج 7 ونباية السول‎ 


ا 





وأجيب ذلك: بأن الاستع الات المذكورة: وما شاببها هى استعمالاات 
مجحازية؛ لأن العموم ليس متصوّراً في| ذكروه من الأمثلة » فالمطر المختص 
بأرض قوم غير المطر الذي اختصٌ بأرض الآخرين» وكذلك الخصب 
والقحط والعطاء وغير ذلك» هذا بخلاف اللفظ العام كالرجال» مثلاء 
فإنه لفظ واحد يشمل جميع من سمي بالرجل » وإذا كان الأمر كذلك تعّن 
أن يكون الاستعال مجازا لعلاقة المشامبة7١2‏ . 

الحو اليد ابن الحاجب(ت115م) بأن العموم في اللغة هو شمول أمر 
شمول أمر معتري لأمور متعددة : ولهذا يقال عم المطرع أو مطر عام 
والجوهر ء والأصل في الإطلاق الحقيقة”'' . 

ولهذا الدليل شبه بالدليل الذي قبله» ويجاب عنه بها أجيب به عن 
الدليل المذكور . 

-٠‏ إن الإنسان يتصور المعانن الكلية » فإنبا شاملة لحزئياتها المتعددة 
الداخلة فيهاء كالحيوان الشامل للكثيرين المختلفين في الحقيقة » والإنسان 
الشامل للكثيرين المتفقين في الحقيقة؛ فالمعاني الكلية عامّة» تشمل 
حجزثياتها المتعردة0؟ , 

وأجيب عن ذلك بأن المنطقيين يقولون ذلك للكلىي لا للعام ؛ إذ العام 
والخاصٌ . عندهم» إن)| يقالان كمفهومين يصدق أحدهما على كل ما 
يصدق عليه الآخر من غير عكس . أو يصدق كل منهما على بعض ما 
(1)غباية الوصول 1117721558479 , 
(؟) مختصر المنتهى بشرح العضد ٠١١/7‏ ء ونباية السول 01/1 . 
(؟) الإحكام 114/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد 17 هءوجاية السول 01/7 . 
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يصدق عليه الآخر فقط(١؟.‏ 

هذا وقد نقل المحقق التفتازاني<ت:4/ه) عن بعض العلماء أن النزاع في 
هذه المسألة لفظي ؛ لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسميات » كما هو 
مضطلح عليه عند الأصوليين فهو من غوارضن الآلفاظ خاضة : وإنا ارهد 
يها امول أهر المتعدد افإله يعرض للألفاظ والمعاني : : وإن أرياء بها مول 
مفهوم لأفراد على ما عليه مصطلح أهل الاستدلال فإنه يكون من عوارض 
المعان الا 00 

ولا يبدو أن مثل هذا الدبرير متّجهء لأن الكلام إن) هو في مبحث 
الأقوال» ووفق مصطلح الأصوليين. 

وقد انتهى الصفى الحندى(ته٠لام)‏ إلى أن الحق هو التفصيل في المسألة : 
وتوقفها عل معرفة المراذ من المعاني التي تتصف بالعموم أو لا تتضصف. 

فإذا كان المراد من المعاني » المعاني الموجودة في الخارج » فالقول: بأنها 
لا تتصف بالعموم حق؛ لأن كل ما هو موجود في الخارج لا بد أن يكون 
متخصّصاً بمحل وحال مخصوص » ومتخصّصاً بعوارض لا توجد في 
غيره» وفي هذه الحالة يستحيل أن يكون شاملا ' لأمور متعددة » فلا يكون 
العموم من صفات المعاني . 

وَإِنْ كان المراد مطلق المعاني سواء كانت ذهنية أو خارجية » فالقول 
بأنا لا تتصف بالعموم باطل » إذ المعاني الكلية عامّة » بمعنى أنها معنى 
واحد شامل لأمور كثيرة . 


. ١٠١ حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
(؟)المصدر السابق.‎ 


ع 


المطلب الثاني 
للعموم ألفاظ تخصه 


والمسألة الثانية » هي في صيغ العموم » وما وضِعَتٌ له أو هل للعموم 
صيغ تخصه ء أو لا ؟ 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب عدة » نذكر منها : 
تجوز ماعن وضعياء وهر مدهب القافي ردم وعاهين المعتزلة 
والققعاء 0 ْ 

المذهب الثاني أنه لا توجد صيغة للعموم في لغة العرب ٠‏ وتسب ذلك 
للمرجئة("2؛ ويطلق عليهم أرباب المخصوص» ويرون أن صيغ العموم 
موضوعة لأقل الجمع » وهو إِمّا الثلاثة أو الاثنان» على اختلاف فيه » فهو 
من المجمل ف العموم'''. ولسبا ذلك ِل أبي هاشم الحبائى(ت١11دم)‏ » 
و محمد بن شجاع التلجى (تةةذم)/2؟. 

المذهب الثالث: أنه ' توضع صيغ لا لخصوص ولا لعموم ‏ وأقل 
ا جمع داخل فيها ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع » ويطلق على 
أصحاب هذا المذهب الواقفية2؟2. 
)١(‏ التبصرة ص5 ٠١‏ . والمستصفى 777/7» والإحكام ٠٠١/7‏ » ونهاية الورصول 1577/5 »؛ 

والفائق 171/7 » وتشنيف المسامع 109/7 » وأصول الفقه للخضري ص48 ١‏ . 
(17) نباية الوصول ١176/5‏ »ء والفائق ١178/7‏ : وتشنيف المسامع 128/7 . 
(5) الإحكام 25٠١/7‏ » التبصرة ص١٠‏ . 
(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص8 ١‏ . 


رف 





وهم في بيان رأءهم قولان: 

أحدهما: أن ما يظَنّ أنه من صيغ العموم مشترك بين العموم 
وا لمخصوص . وهذا رأي أكثر الواقفية . 

ثانيه|: أنَا لا ندري عن تلك الصيغ . أهي حقيقة في العموم مجاز في 
الخصوص . أم على العكس من ذلك » أم هي مشتركة بينه| ؟ 

وذكر أن هذا التفسير والبيان لمعنى الوقف هو اختيار القاضى أبى بكر 
الباقلانيات::4ه)» وينسب إلى بعض الواقفيّة التفصيل والتفريق بين الأمر 
والنهى والوغد والوعيد وبين الأخبارء قَقَطّم بالعموع فييا عدا الأخبار 
وتوقف فى الأخبار(١)‏ . 

واختار الآمديات:+<م) صحة الاحتجاج ببهذه الألفاظ في الخصوص 
لكنونه عرادا من اللفظ يقيئاً + سواء أريذ.به الكل أو البعفى» والوقفه قبا 


اهل للك 
وقد اختار جنهون العلاء المذغب الأول» واستدلوا له بطائفة من 
الأدلة » منها: 


-١‏ إن العموم معنى من المعاني المقبولة» والحاجة ماسّة إلى التعبير 
عنه» فيكون الداعي إلى وضع لفظ بإزاء هذا المعنى حاصلاً» ولا يوجد 
مانع من وضعه' '" . 

و هذا الذليل بطائفة من الاعتراضات .» منها: أنه فياس في اللغة. 


.١؟515/4 والفائق 17/8/17 » ونهاية الوضول‎ ». ٠١5 والتبصرة ص‎ » 5١١1/7 الإحكام‎ )١( 

.7١ ١/7 الإحكام‎ )١( 

() التبصرة ص ٠١‏ » والإحكام ١٠١7/5‏ » ونبهاية الوصول ١155/15‏ »ء والفائق ١79/5‏ ؛ 
وتشنيف المسامع 504/7 . وأصول الفقه للخضري ص8 ؛ ١‏ . 


و 


واللغة لا * ثبت بالقياس » #وإنا ع فوقيفبه وتقله واو سلّى أن لها 
57 الحكمة فلا تسلّم عصمة واضعى اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة. 
وقد حصل أن وجدت معانٍ معقولة فلم يضعوا بإزائها ألفاظاً تحصّهاء فقد 
عقلوا معنى الماضي وا حال والمستقبل » ولم يضعوا للحال لفظأً خصوصاً. 
وعمّلوا الروائح والألوان ولم يضعوا لما ألفاظأً تخصّهاء وإنا عرّفوها 
بالإضافة”١2»‏ كولم رائحة المسك » ورائحة التفاح ؛ ورائحة الورد» وغير 
ذلك . 


. إن الألفاظ َو تكد بها يفيد الاستغراق » فيقال : أكرم العلماء كلهم‎ -١ 
وكافئ الناجحين مياه الشيء ء لابد أن يكون موافقاً ومطابقاً‎ 
معنا » ولذلك كان تأكيد الخصوص غير تأكيد العموم ؛ فيقال : أعط زيدا‎ 
. عينه » ولا يقال: أعط زيدأً كله("‎ 


3 اماع التصداية رشعل لقان على اله للعدوم سيف كنس ايز 
على ذلك أ مهم أجروا ألفاظاً من الكتاب والسنة على العموم ا واحتجوا مها 
على ذلك » مر دون تكير من أحل منهم» والأمئلة غلل ذلك كثيرة بجد؟؟. 


4 - إنه يحسن إِنْبَاعٌ هذه الألفاظ الاستثناء » فنقول: : من دخل دراه فهو 
أمن إلا فلاناً» والاستثناء : إخراج ما جب دخوله لولا الاسخناء » وهذا 


دليل على أن كل أفراد الجنس داخلة فيه9؟ . 


)١(‏ أصول الفقه للخضري ص4١‏ » وانظر تفصيلاً لهذه الاعتراضات على هذا الدليل في: 
التبصرة ص4 ٠ ٠١‏ ونبهاية الوصول ١١77/54‏ . 

(7) نهاية الوصول 1749/5 ؛ وأصول الفقه للخضري ص ١15١‏ . 

(") التبصرة ة ص7 ٠١‏ ء والفائق 181/7 » ونهاية الوصول »1518-1١778/4‏ وفي هذا 
المصدر نصوص كثيرة فانظرها ؛ وانظر ما أثير حوها من اعتراضات . 

(:) التبصرة ص8 ٠١‏ » والإحكام ٠‏ ويباية الوصول 1707/5 » وأصول الفقه 
للمتضري هن 19 


مثو 


ورد هذا الدليل بأن الاستثناء لا يقتصر على الفائدة المذكورة» بل إنه 
يفيد إلى جانب ذلك إخرا ج ما يصلح أن يدخل تحت المستثنى منه ؛ ويُتَوَهُم 
أن يكون هرادا بةء واللفظ عند أهل الوقف للعموم ء فالاستثناء لقطع 
ملؤسة الحيوع + لا لقطم وجري النكبول. 

اهيل اريابى اللسوض بأؤلة سه 

-١‏ إن أقل الجمع هو القدر المتيقن دخوله تحت اللفظ » والباقي 
مشكوك فيه » ولا سبيل إلى إثبات حكم الشك . 

يمنا الدلول يأن كن أل الجسم يثنا لا قمعل كول جا في 
زاد عليه» ىا أن كون الأمر متيقناً فى الندب لا يدل على كونه مجازاً في 
امور 

؟- إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص ء ولولا أغبا للخصوص 
م يكثر استعماطا فيه . 

ورد بعدم التسليم بذلكء ولو سُلَّم فليس في ذلك دلالة عى أن هذه 
الصيغ حقيقة في الخصوص . ومجاز في العموم ؛ ويدل على ذلك أن استعمال 
لفظ(الغائط) و(العذرة) غالب في الخارج القذر من الإنسان» وإن كان 
مجازاً فيه » وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض”” . 

1- إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض » بخلاف العموم الذي 

يحسن الاستفهام فيه » تما يدل على عدم احتمال هذه الألفاظ للعموم . 


. ١5١ أصول الفقه للخضري ص‎ )١( 
. ١57 وأصول الفقه للخضري ص‎ »7١8/7 الإحكام‎ )1( 
.118/7 غ» والإحكام‎ ١١١ التبصرة ص‎ )©( 


ع 


وردان حسن الاستثهام عن إرادة العموم لا يخرج الضيفة عون كوي 
عقيقة أي الممرمء وهنم من الأمتيام عن العف لوقه 11 يوي 
كون الصغية حقيقة فيه'١2.‏ / 

واستدلٌ الواقفية بطائفة من الأدلّة » منها: 

-١‏ لو كانت هذه الألفاظ للعموم فطريق معرفتها لا يخلو إمّا أن يكون 
العقل أو النقل عن أهل اللغة- أحادا أو تواترا- أو عن الشارع» أمّا العقل 
فلا مدخل فيه في إثبات اللغات ؛ لأن اللغة لا تثبت بالعقل » والنقل آحاداً 
لا تقوم به حجّة » والتواتر لا يمكن ادّعاء وجودهء لأنه لو وجد لأفاد علا 
ضرورياً» ولو أفاد ذلك لم نخالفه” . 

وحاصل هذا الدليل المطالبة بالدليل المعتد به» وقد أجاب أهل 
العموم بأنهم أقاموا الدليل على ذلك7” . 

» إنه يحسن الاستفهام عند إطلاق هذه الألفاظ » أيراد بها البعض‎ -١ 
أو يراد مها الكل »؛ فإذا قال من تجب طاعته: أكرم من أطاعني » حَسُنَ أن‎ 
يقال له: وإن كان فاسد الأخلاق » فيجيب بلا أو نعم » وإذا قال: من أذ‎ 
مالى فاضربه » حسن أنْ يُقال: وإن كان ابنك ؟ فيجيب بلا أو نعم » وهذا‎ 
. دليل عل أن اللفظ مشترك في وظبعه(؟)‎ 

وَددَّ ذلك بأنَّ المجاز يكثر استعماله في هذه الألفاظ ؛ ومتى كثر استعمال 
المجاز حسن الاستفهاه”"'. 





.519/17 ماكحإلا)١(‎ 

( )التبصرة ص ١١١‏ وأصول الفقه للخضري ص ١155‏ . 
() أصول الفقه للخضري ص 1507 . 

( )المصدر السابق. 

(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص 15١‏ . 


اا 


وبتأمّل آراء أصحاب المذاهب وأدلتهم واعتراضاتهم على أد 
بعضهم الي قنالنا ما وك اليا بوي اطي من اي ور بز 
للعموع تدل عل استراقها جميع عا يصنح شا عو الراجع ٠‏ وأن العلاء 
استدلُوا على الأحكام الشرعية ؛ وأثبتوا حليّة وحرمة كثير من الأمور بمثل 
هذه الألفاظ » منذ عصر الصحابة وإلى يوم الناس هذاء ولولا ذلك ما 
يبك الأحكام ولا استمرٌ نفاذهاء فدعوى الخصوص دعوى غريبة 
يدحضها الواقع الاستعالي من قبل علماء ء الشرع واللغة» والتوقف يمثل 
نرف ريصي عل التأقد من عموع اللفظ.ءيا يكبهذ لبدسى قرية إرعايل 
مون 


لت 





المبحث الثالث 
حكم العام من حيث القطعيّة واقكلنية 


ومن الموضوعات التى بحثها العلماء القائلون بأن للعام صيغاً تخصه» 
نوع دلالة العامٌ المجرد عبن القرائن ؛ أهي ظنية أم قطعية ؟ » بعد اتفاقهم 
على أنه إن صاحبته قرينة حمل على ما تقتضيه القرينة ؛ فإن كانت من القرائن 
النافية لاحتمال التخصيص » بقي على عمومه » وتناوّل كل ما يصدق عليه 
من الأقزاة قطساء وإن دلت القرينة على [عراج :عضن أقراده ممه كانت 
دلالته على ما بقي من أفراده ظنة ؛ لاحتمال أن تخرج منه أفراد أخر بدليل 
آخرء وإذا كان ظنيّا جاز تخصيصه ب هو ظني في دلالته كخبر الواحد 
والقيامن ياتقاق العلياة. 1 

وتوضيحاً لذلك نذكر أن قوله تعالى: «مَطِوهم عي لا تكرة ينك © 
[البقرة97١]‏ » - جم ريحم موود اح يوحن ميد 
ذلك بقوله مَلَكِْةٌ لخالد بن الوليد:١'م)‏ ظلله: دلا تقتلن امرأة ولا عسيفاً »200 , 
مع أنه خبر واحد ؛ كما صمح أن يخصٌ بالقياس ين ال لعا 0ك 
على المرأة » بجامع أن كلاً منهما ليس من أهل الحرابة» أي أنه ىا لا تقتل 
المرأة لا يقتل المشلول » وهذا قياس ظني/'" . 


)١(‏ إن النبي يَكِِ بعد أن مرّ بامرأة مقتولة في بعض غزواته قال: وما مال هيده تقل ؛ 
ولاتقاتل » ثم قال لرجل : : «انطلق إلى خالد فقل له: إن رسول الله مَكلِِ يأمرك أن لا 
اقل قدية ولا عميذا سين أهد وين يا وانل كم واو ايه والضاني دالاي 
من حديث رباح بن الربيع بلفظ: ما كانت هذه لتقاتل.. . » الحخديث. انظر: 

(؟) إتحاف الأنام ص17 . 





اخ 


وفيها عدا ما تقدم فإن العلاء وإن اتفقوا على شمول العام لجميع 
الأفراد الصالحة للدخول تحت ألفاظه . لكنهم اختلفوا في نوع هذه الدلالة 
وقوتمها على أقوال: 

القول الأول: إنه على العموم حتى يقوم الدليل على الخصوص ؛ ولكن 
دلالته على العموم ليست قطعية » ىا هي دلالة الخاص » بل هي دلالة ظنية 
حتملة حتى جاز تخصيص العام بالقياس » وجعلوا الثابت بالقياس أولى 
من الثابت بالعموم”'2: ورجّحوا خبر العرايا الخاصٌ على عموم قوله 
2 التمر بالتمر مثلاً بمئل 2906» في حكم العمل به. 

وهذا هو رأي الأكثر من العلماء » ولا سيما الشافعية والحنابلة وبعض 
الحنفية كالإمام أبي منصور الماتريدي(ت7م)7" . 

القول الثاني : إنه يوجب الحكم قطعا وإجاطة يمف لة الخاض » أمرا كان 
أو نبيأء أو خيرا . 

وهو مذهب جمهور علماء الحنفية240, إلا عامّاً يمتنع القول بعمومه. 
لكون المحل غير قابل له فإنه يجب فيه التوقف حتى يتبئن المراد منه بدليل 


)١(‏ تقويم الأدلة ص55 ؛ وأصول السرخسي 2177/١‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني 
١ه‏ وتيسير التحرير 77/١‏ ؛ والبحر المحيط ”717/7» والتوضيح بحاشية 
التلويح 18/1١‏ . 

030 جزء من حديث صحيح روأه مسلم عن عبادة بن الصامت. انظر: سبل السلام 
١/7‏ (تصحيح وتعليق: حسين قاسم الحسيني) طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

() فواد تح الرحمموت 5750/1١‏ 

(1) تقويم الأدلّة ص5؟ : 39 السرخسي .177/1١‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني 
ازناء قبع وكسير ير التحرير 11/1 : والبحر المخيط 115/6 وشرح نور الأنوار على 
المنار لملاجيون .١5157/١‏ 


آخر » وعلى هذا لايجوز تخصيصه لا بخير الآحاد » ولا بالقياس 

والقطعي يطلق على ما لا يحتمل الخلاف أصلآً » ولا يجوزه العقل » و 
مر حويحا شعيما. 

ويظلق على ما لا يعمل المذلاف احتهالاً ناشعاً عن دليل ؛ وإن احتمل 
احت الا مَاء والمراد من القطعية في الكلام عن العامٌّ» هو القطعية بالمعنى 
العالى 31 

القول الثالث: إن العام يثبت به أخصٌ الخصوص حتى تقوم الدلالة 
على العموه(”» أي إن حكمه التوقف فيا وراء أخصٌ الخصوص. والمراد 
من أخصٌّ الخصوص حمل صيغ الجموع على أقل الجمع » سواء كان اثنين » 
أو ثلاثة » على خلاف بين العلماء فيه » وحمل صيغ الجنس على الواحد”؟" . 

القول الرابع : كم العام التوقف فية ختى يتبإن: المراة هع 
كالشم ك والمجمل . واطلق بعص العلاء كالسر خسبى(ت450ه) على هؤ لاء 
(الواقفية) . 

وسبق أن بيّنا أن المراد بالواقفية هنا هم القائلون بأنه يدل على أخصٌ 
الخصوص ء والتوقف عندهم هو فيها جاوز ذلك » وأطلق الدبوسي(ت:55م) 
على هؤلاء (بعض الأحداث) »ء قال: قال بعض الأحداث من لا سلف لحم 
في القرون الثلاثة : إن حكم العام الوقف فيه حتى يتبيّن المراد به كالمشترك 70*' . 


)١(‏ فواتح الررحموت ١/516؟»‏ ومرآة الأصول :7517/١‏ وكشف الأسرار شرح المصنف 
ا 1 

(“المصادر السابقة. 

(1) تقويم الأدلّة ص47 » وأصول السرخسي 7757/١‏ . 

(؟) التوضيح بحاشية التلويح 11/١‏ . 

(5) تقويم الأدلة ص55 ؛ وأصول السرخسي 1717/١‏ . 


ل 


وقد استدل أضحاب هذه الأقوال كل منهم بي باء اعيا إلى الأخط بي 
ذهب إليه » ونذكر فيه| يأتي أهم ما استدل به كل منهم : 

أولاً: استدلٌ أصحاب القول الأول الذاهبون إلى ظنية دلالة العام » بأن 
أكثر ما ورد من ألفاظ العموم في في الاستعمال كان مراداً به بعض ما يشتمل 
عليه اللفظ » حتى قيل: ما من عام إلا وقد نصٌء وحتى هذه القضية 
القلة خصّصّت:» أيشيا» يقوله تعالّ : و وَاللَه بحل سَىْ يَّء عليز 4 [النساءة11] » 
وكثرة التخصيصات وإرادة بعض الأفراد دون بعض تستلزم الاحتمال في 
اشتمال العام على كل جزئي من جزئياته » الأمر الذي ترتب عليه أن تصير 
دلالته ظطنة!١2.‏ 

وَرّدٌ الدليل بمنع كثرة إرادة بعض سبحي بوني 
إذا اقترنت به قرينة تدل على هذه الإرادة» أي الاقتصار على البعض » أ 
إخراج البعض» سواء كانت هله القرية لفظية أو غيرهاء وهذا قليل جداً. 

نا إذا جاء دليل من نص يخرج بعض الأفراد من مشتملات العامٌ فهذا 
هو الكثير » ولكنه لا يدل عل أن العامٌ أريد به بعضه ء بل يدل على الإخراج 
من حكم عام كان ينتظمه وينتظم غيره من الأفراد ؛ وذلك نسخ لحكم 
العرد الخوج 0 

عقت الفيخ عمد خضري اناما عل هذا بآنة كلام وجة عدا )2 
بناء على ما قدره الحنفية من اشتراط المقارنة في المخصص » وأن النقين 
المتراخي فَضْلا عن أنه لا يسمّى مخصصاء لا يدل على أنه أريد بالعام بعض 
أفراده2" . 
)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ١١5‏ ء وأصول الفقه لأبي النور زهير 735/١‏ ؛ 

وحاشية الإزميري على مرآة الأصول ١/١01؟.‏ 


(1) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص7 19 . 
(*) المصدر السابق » وأصول الفقه لأبي النور زهير "97/1١‏ » وفواتح الررحموت .101/١‏ 


رع 


ثانياً: واستدل الحنفية على قطعية دلالة العام به| يأتي : 

١‏ - إن الألفاظ العامة قد وضعت للدلالة على مسمى معيّن . لذا ينبغى 
أن نقطع باستعمإلها فيه عند الإطلاق» ما لم توجد قرينة تصرفها عن 
حقائقها؛ إذ لا قول باستعال اللفظ مجازا إلا بقرينة » كالخاص الموضوع 
لمعنى واحد على سبيل الانفراد» فإنه يدل على مساه قطعاًء ما لم توجد 
قريئة تصرفه عن معناه الخاصٌ الموضوع لهء ومجرد الاحتمالات التي لا 
دليل عليها لا أثر لها في الألفاظ(' . 

؟- عمل الصحابة بعمومه» إذ الشواهد على ذلك كثيرة» نكتفي 
منهابذكر ما يأت : 

- احتجاج عمر بن المخطاب(ت؟١م)‏ 1-3 قُْ إنقاء أرض السواد عقن 
أهلها بقوله تعالى :5ق إلْمُمرَاِ لمُهَاجِرِتَ © إلى قوله: «ؤواليت بَلبُو من 
بَحَدِهِمّ # [الحشره-610» إِذْ قال عمر(ات17م): أَمَا إني لو قسمتها بينكم لم يكن 
لن يجيء بعدكم نصيب في الفيء » والله تعاللى جعل لهم نصيباً» فرجعوا إلى 
قوله » وهذه الآايات غاية في العموم . 

فوح لما أراد عثران بن عفان(ت:٠.ه)‏ 5ه رجم افرأة ولدت لستة أشهر 
قال ابن عباس(ت22م) #5 أمَا إنها لو خاصمتكم بكتاب اللّه تعالى 
لخصممكُم » إن الله تعالى يقول :98 وَحمَلهُ: وفْصَدلَه, تَهُونَ شَهَرَا 6 [الأحقاف»1] » 
وقال :38 وَفِصدله, في عَاميِنٍ 4 [لقمان4١]‏ » فيبقى للحمل بجة أشهر) فأخذوا 


كه 


قولة: 


)١(‏ انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول .501/١‏ في المعنى المذكورء وذكر أنه 
أجيب عن الدليل أيضاً» بأنه إنْ أريد باحتمال العامٌ التخصيص »ء مطلق الاحتمال فهو لا 
ينافي القطع بالمعنى المراد ههنا ؛ وهو عدم الاحتمال الناشيء عن دليل . 


ار 


.5 واففاك علي بن بى طالس(ت.٠4ه)‏ وعبدالله بن عو و00 
رضي الله عنهماء أب لس سوط يس ا »؛ فقَال 
على أَبْعَدُ الأجلين لعموم آيتي عدّة الوفاة وعدة الحوامل» وقال ابن 
مسعود(ت11اه) عَدعبا بوضع ما في بطنها ؛ لآن آية وضع الحمل آخرهها 
ندولآء وها آيعان غاقتان :واحنجا !1 

واعترض على الدليل بأن العموم عرف بدلائل وأحوال اقترنت 
بالألفاظ » وليس من ذات الألفاظ . 

ورد الاعتراض بعد التسليم با قيل» بل إن العموم ظهر ولم يظهر له 
سيب أخر إلا عسوم النص » قلا حمل على سبب أ 17 

ثالاً: واستدل القائلون بأن الثابت بالعام هو أخص المخصوص » بأن 
أخصٌ الخصوصن ثابتث يقيناً سواء كان المراذ به الع هي أو العموم ‏ 
فللتيقن به جعلتاه مراداً» فزال معنى الاشتراك فيه( , 

وقالوا إن إرادة الغلاث من لفظ الجاعة» وإرادة الواحد من لفظ 
الجنس متيقن به » فمطلق اللفظ في ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان 
باللفظ . وذلك موجَبٌ الكلام » وكذلك أخصّ اللخصوص مُوجَبٌ مطلق 
لفظ العاء(؟ . 


)١(‏ تقويم الأدلّة ص91 ؛ 248 والأبنان العامتان هياة قوله تاق بعأن عده المرامل: 
روكت الْحْمَالٍ أجَلَمُنَ أن يصَعْنَ دَلَهُنَ هن © [الطلاق؛] ء وقوله تعالى بشأن المتوق عنهن 


عع ع لل 


أزواجهن : ودين يوون 5 وَيَدَدونَ أَرْسَبا بيسن بأنفيهنّ أَريِمَة شمر وَعَكْرًا 


[البقرة؛ ؟؟1]. 
(1) تقويم الأدلة ص97 48 ؛ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 17/1 . 
() المصدران السابقان . 


(4) تقويم الأدلّة صا :ةق ؛ وأصول السرخسى ١4/١‏ . 


0غ 





ويْعَد هؤلاء -أي أرباب أخص المخصوص- نوعاً من الواقفية ىا قال 
أ زيد الدبوسى(.+:م(21, 

رابعاً: واستدلٌ القائلون بالتوقف بأن العامَ كالمشترك في استعماله » فهو 
ير ويُراد به الخاض ٠‏ كقوله تعالى : ##اَلدِبنَ كَالَ لَهُمْ ألَّاسُ 4 [آل عمران17] » 
والكراد يه وجل واحد »وقد يبسعمل انظ الجياعة ويراديه القزدء قال الله 
تعالى :8 إِنَاحْنٌ نرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لْحفِظُوتَ #* (الحجره » فيكون اللفظ العام في 
احتماله العموم ؛ واحتماله الخصوص»ء بمنزلة اللفظ المشترك» والمشترك 
من أسباب الإجمال؛ ومما يجب التوقف فيه حتى يتبيّن المراد» وعلى هذا 
فمن الممكن أن نقول إن اللفظ العام مجمل في معرفة المراد منه حقيقة . 
لللاحتالات المذكورة(؟؟, 

تلك هي وجهات النظر في الآراء التي تقدّم عرضها بشأن حكم العام 
وقوة دلالتهء والنظر فيها يقتضينا استبعاد قول من رأى حمل العام على 
أخخص المنصوصء أو رأى التوقف فيه كالتوقف في المشترك أو المجمل » 
ِذْ لى نجد لهذين القولين أدلّة وجيهة يُعتدَ بها ٠ك‏ لم تذكر لأقوالهم ثمرات 
وآثار خالفوا بها قول جمهور العلماء القائلين بالدلالة الظنية للعام» أو قول 
جمهور علماء الحنفية القائلين بالدلالة القطعية» وإن كانت تستلزم أقوالا 
خالفة » ولكني لم أجد تنصيصا على ذلك . 

ويحسن بنا قبل أن نبين ما هو الراجح من الرأيين في هذه المسألة » أن 
نذكر بعض الثمرات والآثار المترتبة على الاختلاف في قطعيّة وظنيّة العام 
قبل أن يدخله التخصيص: 


(1) أصول السرخسبى 14/١‏ ؛ كشف الأسرار شرح المصنف على المتار ١11/1١‏ . 


رع 





١‏ - فمن هذه الآثار: أنه على رأي القائل بقطعية العامٌ. لا يجوز 
تخصيص العام -إذا جاء فى القرآن الكريم- بخبر الواحدء لكون عام 
الكتاب تطعا وخير اللو سيد ظنياً فهو دونه 2 ذلك » ومثل خير 
الواحدء أيضاًء القياس » فلا يخص به العام القطعي'''؛ من وجهة نظر 
علماء الحنفية("2» ولهذا لم يخصوا قوله تعالى : 99 وَلَا لالأسكراية 121 انراد 
عَلَتَهِ [الأنعام! 1] » بقوله صَكيِيْه : (المسلم يديج عى امم الله سمّى أو لم 
يس 008 ولا بالقياس على الناسبي”!؟؟» وذلك لآن خير الواحد والقياس 
طنيان: قلا يقويات على تنصيض العموم الوارد في الآية » لأن دلالة العام 


ومن ويجهةنظر الشافميةة ويمض العلماء » يجوز تخصيص العموم في 
الآية بأخبار الآ حاد ؛ لتساوىي ا لجميع قُْ الظنية » وهذا ' يروا وؤجوب 
التسمية عند الذبح ؛ عملا بالأحافيث الواردة يبذا الشأن» ومتها الحديث 
الذي سبق ذكره . 

-١‏ إذا تعارض الخاصٌ والعامٌ ؛ فإن الحنفية يرون نسخ المتقدم منهما 
المأخرء لكونبها متساويين في القطعية » سواء كان المتقدم منهم| الخاض أو 
العام . 


(1) أصول السرعسى 184/1١‏ #كقف الآسرار شرع المضتف عل القار 155/1 

(؟) فواتح الرحموت 755/1١‏ ؛ وتسهيل الوصول ص ١‏ . 

يوي سق التقياء عن البراء بن عازب . قال الحافظ ابن حجر: م أره من حديث 
البراء » وزعم الغزالي في الإحياء أنه صحيح ؛ ؛ ورواه أبو داود في المراسيل بلفظ آخر » 
ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً: وفي إسناده ضعف » وذكر الييهقي أن 
الأصح وقفه على ابن عباس . انظر : التلخيص الحبير 177/5 . 

(5) تسهيل الوصول ص ١؛‏ والتوضيح بحاشية التلويح 11/١‏ . 


كم 





ما الجمهور الذين لا يرون قطعية العامّ. وأن الخاصٌ أقوى منهء 
فعندهم يقدم الخاصٌ سواء كان متقدماً أو متأخرا » أو كان مجهول التاريخ . 
فلا ينسخ الخاص بالعام عندهم » ىا هو عند الحنفية » الذين يذكرون مثالا 
له نسخ الشارع الحديث الوارد بشأن العرنيين المفيد لطهارة أبوال الإبل ؛ 
وهو ما روي عن أنس بن مالك (ن6.ى ذهه أن قوما من عرّينة أتوا المدينة » 
فلم ثوافقهم + فاصفرت ألوانهم وانتفخت يطونيم ؛ قأمرهم الرسول 1599 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. ويشريوا من ألبانها وأبوالحاء ففعلواء 
يهو 7 د فلو الرعة» واس لب مث رسول اله مك 
في إثرهم قوماً فأخذواء نأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسّمل أعينهم 
وتركهم في شذة الحر حتى ماتو|('). 

فهذا حديث خاصٌ ورد في أبوال الإبل» نسخ بقوله مَلَكِيْةٌ العامّ: 
استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه )210 . 

فالبول في قوله «من البول»» عام يتناول بول الإبل وغيرهاء لأنه محل 
بلام الجنس » فكان ناسخاً لطهارة بول ما يؤكل لحمه7 . 


)١(‏ قصة العرنيين الذين أمرهم رسول الله يكَثِيَةِ أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل ؛ جاءت 
في الصحيحين عن أنس # . 
فانظر القصة وسائر الروايات في: نيل الأوطار 48/١‏ . 

(؟) رواه الدارقطنى من حديث أب هريرة » وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه: «أكثر 
ققااني القى من البرل#. 
وأعلّه أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل» وفي الحديث روايات متعددة أخرء وأكثرها 
يميل إلى إرساله . 
انظر: التلخيص الحبير ٠١5/1١‏ . 

(') تيسير التحرير ١/١77؛‏ وتسهيل الوصول ص١7»‏ وأصول الفقه للشيخ محمد 
اللخضري ص5 ١6‏ . 


لاا 





3-5 الذين يقولون بظنية العام فإ عم بقلسرة الخاض عليه » سواء 
منت أو تلع عند فإن ققمه يعت دلي على أن كراد من الا غير ذلك 
الخاص » وكذلك إن اقترن به » وإن تراخى عنه نسخ منه بقدره . 

وقد ذكر الشاطبى'ت. فو هذه المسآلة؛ ورفضى القول بأن الخلاف 
فيها لفظي27؛ وذهب إلى أنه يترتب عليها أمر خطير» هو اختلافهم في 
العام إذا خصٌ هل يبقى حجة» وهي من المسائل الخطيرة ة في الدين » قال: 
«فإن الخخلاف فيها في ظاهر الآأمر شنيع » أن غالب الأدلة الشرعية 
وعهدتبا بيو بيدا ا ضيه 
قالوه و أيضاً من أن جميع العمومات أو أو غالبها نخصّص » صار معظم الشريعة 
مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا ؟. .. وقد أَدّى إشكال هذا لاموضع إلى 
كفاعة أخرىقء وه أن عسوهات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في 
جقيقتة من العموم ؛ و[ق قبل بأنة حنجة بعد التخضصيصء وفيه ما يقتضي 
إبطال الكليات القرانية» وإسقاط الاستدلال به حملة» إلابجهة من 
التساهل وتحسين الظنّ » لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم »0 . 

وانتهى في ذلك إل ها يوافق رأئ الختفية ف المسألةء لكته كان يرى أن 
العموم الوارد في النصوص الشرعية هو العموم الاستعمإلي ؛ بحيث يفهم 
محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع9». 


(ها ور ماهو قريب من .ولاك الشيع غيدازرعاب لف2101 رع النّه» قال: 
والذي يظهر لى بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهما وشواهدهما أنه ليس بين رأيبه) 
اختللاف جوهرى من الناحية العملية . أصول الفقه للشيخ خلاف ص8١5»‏ وانظر فيه 
توجيه رأيه ودليله . 

(0)لموافقات 191-789/79. 

() المضدد السابق ص59 . 


مم 


وكان من رأي الشيخ محمد أبي زهرةات::م) لتلافي مثل هذا 
الإشكال» أن ينظر في الأمر عند التعارض » فإن كانت السئة معيّنة للعامً 
غير ملغية له؛ واقترنت بالعمل » كانت بياناً للقرآن» مثل حديث الوضوء 
مع آية الوضوءء فإن الحديث رتَّب بين أعضاء الوضوء التي لم يرد في 
القران الكريم ترتيب لهاء ولاتعارض في ذلك » وإن كانت السنة غير 
ذلك ؛ وكان القرآن صريحاً لا يحتاج إلى بيان فإنه يجب اعتبار القرآن دليلاً 
عل فسقه المقع ]1 كاثت خير أحلد» وليسة غيرا مشهورا ولا 
]1 

ومهما يكن من أمرء فإن العلياء المعاصرين اختلفوا في الترجيح » 
فمنهم من مال إلى رأي الحنفية("' ‏ ومنهم من رجح رأي جمهور العلماء9 . 
وم تذكر لهم أدلّة في الغالب غير أدلة أصحاب المذاهب . 


.١5١ص أصول الفقه‎ )١( 

(؟) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ١91‏ ؛ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص 45 . 

() إتحاف الأنام ص١4١؛‏ وأصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفى الزلمي 
ص ١7”5؛‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص7١‏ 7. 
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المبحث الرابع 
جواز العمل بالعامَ قبل البحث عن الملخصص 


-١‏ عرض المسألة وييان الأقوال: 

وما تكلم عنه العلماء في مباحث العام جواز التمسك والاحتجاج به 
قبل البحث عن المخصص . 

فقد نقل الغزالىاته..هم) (2» والأمدي(تم) 7؟2. وابن الحاجب 
رك+دم) 2227 الإجماع على امتناع العمل بالعام قبل البحثعن المخصص » 
ولكنهم اختلفوا في القدر اللازم للبحث"*' . 

فالأكثرون ذهبوا إلى الاكتفاء بغلبة الظن » والقاضي أبو بكر(ت*40ه) 
عير عل القطع 7" . 

والاكتفاء بغلبة الظن نما اختاره إمام الحرمين(ت402:ه)» والغزالي 
(ته٠هه)‏ »ع والآأمدى(ت١7م)‏ » وابن التاجب(ت147هم) ) وغيرهي(0) 


لكن فخر الدين الرازي(ت:: ٠ه)‏ عرض المسالة ب ينقض دعوى 
الإجماع على امتناع العمل لما ليل اببسث من لباطعن 11٠‏ ذكر في 


(1) الضف 1619/95 . 

(0) ل حكام ”/ :6 و١©6.‏ 

() مختصر المنتهى بشرح العضد اق 

(0 )إرشاد الفحول ص .١1١٠‏ 

(6)المصدر السابق. 

(1) البرهان 0005 والمستصفى 151/75 . والإحكام »5٠/‏ وإرشاد الفحول 
صن 143 


24١ 


السألة قولين: ‏ 

القول الأول: إنه لا يجوز التمسك بالعام » بل يجب التوقف فيه ء ما لم 
يستقص في طلب المخصّص . فإذا تم ذلك ولم يوجد المخصص جاز 
التمسك بالعام في إثبات الأحكام الشرعية . 

ونسب ذلك إلى أبي العباس ابن سريج(ت::+م)217 ؛ وطائفة أخرى من 
العللاء» منهم أبو إسحاق المروزيات0:م)» وأبو سعيد الإصطخري 
(تمم)» وأبو بكر القفال الشاشيات0:م). 

وهو الراجح عند الشافي 59 وعن الإمام أحمدزت::1م) رحمه اللّه ؛ 
. روايتان كالوجهين المرويين عن أصحاب الشافعي(ت:50م)7" . 

القول الثاني : إنه يجب التمسك بالعام ابتداءً » دون الحاجة إلى البحث 
عن المخصّص . إلا إذا ظهر الدليل المخصّص له » وإلى ذلك ذهب أبو بكر 
الصيرفي(ت.م)7؟ ) وتاج الدين الأرموي(ت21م)!*؟ : والقاضى 
البيضاوي(ته12م21(0 ؛ ويبدو أن فخر الدين الرازي<ت:0٠م)»‏ في الملحصول 
يميل إليه("2» كما أن هذا القول تما ذهب إليه علماء الحنفية87) . 


.1٠4/١ لوصحملا)١(‎ 

(؟) البحر المحيط 7317/7 . 

(") الواضح في أصول الفقه 77/7 و51. 

.1١٠4/١ (:)الملحصول‎ 

.070/١ الحاصل‎ )6( 

() منهاج الوصول بشرح غباية السول 45/7 » وبشرح الإبباج ١41/7‏ . 

(/ المحصول ٠5/١‏ . وانظر في وجهة النظر هذه » عدا المحصول»ء نباية السول 47/7 » 
والإمباج 7 2 ؛ ونغباية الوصول ٠ ١548/14‏ وشرح اللمع للشيرازئ ١/511؛‏ 
والبحر المحيط 7"/7. 

(8) فواتح ال حمورت ,. 
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وذكر الرزكشي(ت44م) أن الصيرق(ت١5م)‏ سئل عن قوله تعالى : 

9 امشو في متاكيبا كلو من ررق [اللكه] هل تقول إن من سمع هذا يأكل 
جميع ما يجد من رزق ؟ فقال: أقول إنه يبلع الدنيا بلعا("» وقد زيّف إمام 
الحرمين(ت»/:ه) هذا القول وحمل عليه بشدة» قال: «وهذا غير معدودٍ 
عندنا من مباحث العقلاء؛ ومضطرب العلاء » وإنما هو قول صدر عن 
غباوة » واستمرار في عناد )7 . 
؟- الاستدلالات على الأقوال: 
وقد استدل لكل من هذين القولين.يبعضن الأدلة تدر أغتها قبا يأقي 
بإيجاز : 

اسّدلٌ للقول الأول بأن العامٌ بتقدير وجود المخصّص لا يكون حجّة 
في صورة التخصيص .ء وقبل البحث عن المخصّص يحتمل أن يكون العام 
مخصّصاً في صورة الاستدلال وأن لا يكون» فلا يجوز التمسك بعمومه مع 
قيام هذا الاحتمال ؛ لأن الأصل هو عدم الدلالة7" . 

ورّدَّ هذا الدليل بعدم التسليم بأن الأصل عدم الدلالة» بل الأصل 
اللي . 

وقال فخر الدين الرازيات0::م) عن هذا الدليل بأن ظن كونه حجة 
أقوى من ظن كونه غير حجة» لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على 
التخصيص ء وهذا القدر من التفاوت كافٍ في ثبوت الظن 20 . 


(١)البحر‏ المحيط .7١/7”‏ 
(؟)البرهان .8:176455/١‏ 
() الحاصل 610/١‏ . 
(4)المصدر السابق. 
(5)المحصول .1٠82/7‏ 


57 





واستدل فخر الدين الرازيات»52م) للقول الثاني الذاهب لحواز 
التمسك بالعام ابتداءً » إلا إذا ظهر الدليل المخصّص » بدليلين » هما: 

-١‏ لولم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص وعدم وجدانه ؛ 
لا جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد طلب أنه هل وجد ما يقتضي صرف 
اللفظ الحقيقي إلى المجاز , أولاً » واللازم باطل » فكذا الملزوم . 

بان الملازمة: أنه لو وجب ذلك في العام لكان ذلك لأجل الاحتراز 
عن الخطأ المحتمل» وهذا المعنى نفسه موجود في الحقيقة » 
اشتراكهما في الحك”١'‏ . 

وبيان فساد اللازم أن ذلك غير واجب في العرف؛ خدج ملوخ 
الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول 
أولاء فإذا وجب ذلك في العرف وجب ذلك في الشرع ؛ لقوله ليد : «ما 
وآوالمسلعون سيا فيو عند احص 40, 

ورد الدليل بالفرق بين احتهال وجود المخصّص واحتمال المجاز » فإن 
احتمال وجود المخصّص أقوى من احتمال وجود المجازء فإن أكثر 
العمو عا عخصو سه 


)١(‏ تقويم الأدلّة ص98 : وشرح اللمع 2941/١‏ والمحصول »4٠4/١‏ والحاصل 
"4/١‏ والإبباج .١47/7‏ 

(؟) المحصول والحاصل في الموضعين السابقين » ونهاية السول 15/7 . 
والحديث أخرجه أحمد بن حنبل موقوفاً على عبدالله بن مسعود #ه» انظر: كنوز 
الحقائق للمناوي 10/7 » والمقاصد الحسنة للسخاري ص17 7. والأشباه والنظائر 
اللسوطى سن 

("9) خباية السول 47/7 . 
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اب إن الاصل عدم التخصيمى» وهذا يوج اظن عدم المتقشّض: 
وهذا كافٍ في أن يظن ثبوت الحكب(" . 

وهذا وقد ذكر بعض العلماء أدلّة أخرى ؛ تضاف إلى ذلك0") ؛ نكتفي 
منها بدليلهم : 

أ- إن عمر بن الخطاب(ت7م) حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم 
بكتاب عمرو بن حزم(ت56ه) #ه وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن 

ب- إن فاطمة الزهراء«ت١٠م)‏ تمسكت با ظنته عاماً في المبراث» مع 
عدم البحث والسؤال عن المخصّص . ثم ظهر المخصص بعد ذلك . 

وبوجه عام » لم ينقل عن أحد من الصحابة التوقف في العام إلى البحث 
عن المخصّص »ء ولا إنكار واحد منهم في المناظرات على من تمسّك بالعام 
قبل ال 3 عن ١‏ ا نا 

ونقل عن القاضي 5 زيد الدبوسي(ت ذه) من علاء ا حنقية أن 
التوقف مبتدع بعد القرن الثالث”* . 

وقد أفاد بعض العلاء أن الخلاف إن) هو في الخطاب العام بعد وفاة 
النبى مَكَلَِهِ : أنَا إذا ورد في عهده فإنه تجب المبادرة إلى العمل بالعام » على 
عمومه ؛ لأن أصول الشريعة ل تكن متقرّرة!*2. وهو كلام معقول . 


6 ٠5/١ المحصول‎ )١( 

(؟) انظر مزيداً من الأدلّة عند الحتفية في تقويم الأدلّة لبي زيد الدبوسي ص97 48 . 
(") فواتح الرحموت 517/١‏ . 

در الاك 

(5) الإبهاج 151/7. 
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وما يجدر التنبيه إليه » أن نذكر أن الإمام الشاطبي<ت.:/م) كان له رأي 
في المسألة » مفاده الفرق بين العمومات المتحدة المعنى والمنتشرة في أبواب 
الشريعة » كالعبادات والمعاملات والأنكحةء أو المتكررة في مواطن 
بحس الحاجة من غير تخضيض » وبين ما ل يكن كذلك» فالعمومات من 
النوع الأول ظاهرة بها حفت به من القرائن » بمنزلة النص القاطع الذي لا 
احتمال فيه » بخلاف مالم يكن كذلك . ؛إذهو معرض لاحتالات توجب 
لتوقف في القطع بمقتضاهء حتى يعرض على غيره؛ ويبحث عن وجود 
المعارض » أمّا القسم الأول فهو غير محتاج إلى بحث » إذ لا يصح تخصيصه 
الأأحيت تقض القراعد يعظها بعش )1 . 
والذي يبدو من خلال النظر فى استدلالات أصحاب القولين 
ومناقشتهم . أن الاقرب إلى القبول هو رأي أب العباس بن سريجات:. الم ؟ 
لأن أدلّ الشرع في الموضرع الواحدة متعدّدة ومتفرّقة في مواضع شثى من 
الكتاب الكريم والسنة المشرفةء ولا معنى للاجتهاد ؛ ى) قال الشيخ محمد 
اللخضرى(ته:؟1د) رحمه اللّه إلا بذل المجهود في جمع الأدلة واستخراج 
الحكم من مجموعهاء أمّا المبادرة إلى إجراء العام على عمومهء قبل أن 
يبحث عن بخصّصه فليس اجتهاداء ولا نستطيع أن نحكم بأن صيغة 
العموم مجردة عن قرائن التخصيص إلا بعد البحث”'" . 


(١)الموافقات‏ 1:7/9-م١7.‏ 
(؟) أصول الفقه للخضري ص58١‏ . 


, 7 


*- بعض الثمرات المترتبة على الاختلاف ثُ المسألة: 

-١‏ إذا لاعن شخص زوجته ونفى ولدها عنه» ثم استلحقه» فقال 
شخص للولد: لست ابن فلان» فهو كا لو قاله لغير المنفى. والصحيح 
فيه أنه قذف صريح» وبحث الرافعي فيه» وزاد النووي عليه » فقال: 
الراجح فيه ما قال الماوردي» فإنه قال: هو قدفٌ عند الإطلاق » فنحده 
من غير أن نسأله ما أراد» فإن ادعى احتالا مكنا » كقوله: لم يكن ابنه حين 
نفاه» قبل قوله بيمينه » ولا حد عليه » قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل 
الاستلحاق حيث لا نحده هناك حتى نسأله لأن اللفظ كناية » فلا يتعلق 
نه ميق إلا بالدة »وعدا ظاغر أقظه القدف + فحت بالظاهره إلا أن يلتقر 
محتملاً » هذا كلامه » وهو موافق لما رجّحه في زوائده7١؟‏ . 

-١‏ جواز الحكم عند إقامة البينة بدون إعذار الغريم» جوزه 
الشافعي(ت:١5م)‏ ومنعه أبو حنفية(ت١15م))‏ ولاشك أن حكم الحاكم بالسسنة 
أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن 
معارضه*'؟. 

- إذا اقتضى اللفظ العام عملاً مؤقتاًء وضاق الوقت عن طريق 
الخصوص . فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه ؟ عد بعض علماء الشافعية 
ذلك داخلاً في مسألة إسماع المكلف اللفظ العام دون مخصّصه”” . 


)١(‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول للإسئوي ص"712. 
(##المسدر السابق ع 1 
(©) الإبباج 187/7 . 


باع 


ف 
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المبحثالخامس 
الفرق بين العام والمطلق 


سبق لنا تعريف المطلق » وبيان آراء العلماء فيه » وأن نما عرّف به أنه ما 
ذل عل الماعنة من شير قيدة!؟ أن إن كال ها ذل عل قرة أو آفراة 
شائعة في جنسها بدون قيد("2» ومن أجل هذا الشيوع فيه شابه العامّ؛ 
وهذه المشابهة نجد أن طائفة من علماء السلف لم تفرق بينههما في الإطلاق . 
فكانوا يطلقون العام على المطلق . والمطلق على العام » من غير فرق » غير 
أنه بعد تعمّق البحث الأصولىي » أظهر العلماء الفرق بين الاثنين » وميّزوا 
بينهما با هو فرق صالح. وظهر هم التمييز بين عموم الشمول وعموم 
الصلاحية » أو عموم الاستغراق والعموم البدلي(" . 

والمراة من الشمول والاستغراق: أن يُحْكمَ غلى كل فرج فرقٍ: بخيث 
لا يستثنى فردٌ ممن يطلق عليه الاسم العامّ» فهو كل محكوم على جميع 
أفراده » وأنه يتناولهم دفعة واحدة. 

ما المطلق فلا يُحْكمُ فيه على كل فردٍ فردٍ» بل على فردٍ شائع في أفراد 
يتناوله على سبيل البدل » ولا يتناول أكثر من احدٍ منها دفعة!*' . 


. 44/7 جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )١( 
. ١57ص أصول الفقه للشيخ محمد الخضري‎ )( 

(") البحر المحيط 7//,؛ وإرشاد الفحول ص .5١*‏ 
الالاسين الرهر اه 
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ووجه الز ركشبى (ت؛1ل/ام) تسفبة المطلق غاهاً : بكون موارده غير 
منحصرة لا أنه في نفسه عاه(١"‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن العام كلل من حيث إنه محكوم على جميع أفراده 
فرداً فرداً على سبيل الاستغراق والشمول دفعة » والمطلق كل بمعنى أنه لا 
يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه''". 

وهناك فرق آخر يتعلّق بصيغ كل منهماء ذلك أن صيغ العام محددة ؛ 
ومحصورة لغة وشرعا أو عرفا ء بخلاف المطلق الذي لا حد لالفاظه . 

وبوجه عام » فإنه يمكن تلخيص الفروق بينهما في الآتي : 

-١‏ العموم في اللفظ العام استغراقي أو شمولي » بمعنى أنه محكومٌ فيه 
على كل فرد فردء بحيث لا يستثنى فردٌ تمن يطلق عليه الاسم العام » فهو 
محكوم فيه على جميع أفراده» وأنه يتناولهم دفعة» أمّا المطلق فلا يحكم فيه 
على كل فردٍ فرد» بل على فرد شائع في أفراد يتناولها على سبيل البدل » ولا 
يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 

-١‏ العامً كل من حيث إنه محكوم على جميع أفراده فرداً فرداً على سبيل 
الاستغراق والشمول» والمطلق كلى » ؛ بمعنى أنه لا يمنع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه . 


المطلق الذي لا حد لألفاظه . 


, البحر المحيط‎ )١( 
. تسهيل الوصول ص17‎ )١( 





الفصل الأول 
الفاظ وصيغ العموم 


وفيه تمهيد ومبحياق: 

التمهيد: في بيان اختلاف مناهج العلماء في عرض صيغ 
العموم 

' المبحث الأول: منهج أبي حامد الغزالي(ت::ه) 

المبحث الثاني: منهج القاصي البيصاوئ(ت:20:ه) 
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| تيد 
مناهج العلماء ب عرض صيغ العموءا" 


ذكرنا أن أكثر علماء الأصول اتجهوا إلى الأخذ بأن للعموم ألفاظاً 
تخصهء وذكرنا أدلتهم وأدلة مخالفيهم » وفيا يأتي نذكر طائفة من ألفاظ 
وصيغ العموم» ما اتفق عليه منها وما اختلف فيه وقد اختلفت طرق 
عرض هذه الصيغ » فبعضهم ذكرها تعداداء دون أن يصنفها بحسب ما 
تشابه منهاء وبعضهم عرضها في مجموعات متشابهة» ونظرا لكثرة من 
تطرّق إلى ذلك من الأصوليين فإننا سنكتفي بذكر منهجين لهم في ذلك » 


)١(‏ حظيت ألفاظ العموم باهتمام العلماء » سواء كانوا من اللغويين أو الأصوليين» فألفوا 
فيها كتبأ أو رسائل تبين معانيهاء والفروق بينها ؛ ونكتفي يذكر بعض من هذه الرسائل 
والكتب » تنبيها إلى هذا الموضوع . 

- فمن كتابات أهل اللغة نجد رسالة (ألفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما) لأبي علي 
المرزوقي المتوق سنة (411ه)؛ وهي رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق د.خليل إبراهيم 
العطبة: 
ومن كتابات الأصوليين » نجد: 

- العقد المنظوم في الخصوص العموم؛ لشهاب الدين القرافي المتوفي سنة 114ه» وقد 
حمّق رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى؛ وقد أوصل القرافي صيغ العموم فيه إلى 50٠‏ 
صيغه . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ؛ للحافظ خليل بن كيلكدي العلائي المتوى سنة 
(51لاد)ء وهو متشور محققا ؛ عل أنه رسالة دكتوراه. 
ومن الأصوليين من أفرد بعض صيغ العموم بالكتابة كتقي الدين علي بن عبدالكافي 
السبكلق المتوق سنة 85اله + الذى كتب رسالة عن كلمة(كل) #وبيان أحكامها"'''. 


. 1١ ١ص انظر في ذلك: الإبباج 9/8/7 ؛ وتلقيح الفهوم‎ )١( 


0. 





لكونه) اشتهرا بين العلماء » وحظيا عند أكثرهم بالقبول . 
أسدرقيرا: للأمام أبي حامد الغزا لى2ته ٠6ه)‏ فْ المستصفي: .: 
وأخرهما: للقاضى البيضاوي(ت125ه) في المنهاج : 


المبحث الأول 
مهبح أبي حخامد الغراليلته:.هم) 


جعل الومام أو حامد الغزاليات5:0م) صيغ العموم عند القائلين بها 
خسة أنواع , هي : 
والمشر كين » أو نكرة كرجال ومشركين . 

وشرط المعرفة أن لا تكون (أل) للعهدء كقولهم: أقبل الرجل » أو 
الرجال» أي المعهودون المنتظرون . 

النوع الثاني : (5) واما) إذا كانت شرطيتين» نحو قوله كلكِيْة: امن 
أحيا أرضاً ميتة فهى له0()غ وقوله كَبَيِِّ: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام 0(" وفي معناهما (متى) للزمان » و(أين) للمكان » نحو متى جئتني 
أكريحك وواينا كنت اتيعك:. 

النوع الثالث: ألفاظ النفي؛ كقولك ما جاءني أحد. وما في الدار 
أحد . وهو يقصد بذلك النكرات في سياق النفي وما في معناه . 

النوع الرابع: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لا للتعريف . 

كقوله تعالى : 9# إن لانن لَتى حُسْرٍ * [العصر؟] . 


)١1(‏ حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان في صحيجه كلهم عن سعيد 
ابن زيد . انظر: الجامع الصغير 111/7 . 

(؟) حديث حسن رواه أحمد في مسئنده؛ كما رواة أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه 
عن جابر . انظر : الجامع الصغير 1431/7 . 
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وه له تعالى : 8# وال 20 0 
فو ل 92 والسَارق والسارقة تالطكرا اسيم 7 [المائدةم؟] 


النوع الخامس : الألفاظ المدكدة + تعدو : [ ا 
و(أكتعون)217. اللا اللي بوي ب 


(0)المستصفى 1 1 





المبحث الثاني 
منهج القاضى البيضاوي(تسيهه) 


ما القاضى البيضاوي280-2م) فقد ذهب في منهاجه إلى تقسيم ألفاظ 
العموم إلى ثلاثة أقسام» بحسب المصدر الذي استفيد منه العموم » فمن 
الألفاظ ما كان عمومه مستفاداً من وضع اللغة» ومنها ما كان عمومه 
مستفاداً من العرف: ومئها ما كان مومه مستفاداً من العقل + وقد أخذ 
هلا المنهج بعد نخريره وتبدسيه 5 |اختطه فخر الدين الرازي(ت::2م) ئْ 
الملحصول''١؟غ,‏ ومس تابعه على ذلك كتاج الدين الأرموى(ت316م) قُِ 
كتابه( الحاصل ) وغيره!'. 

وفل اخترنا هذا المنهج لاعتادهة عيدهم. | لكثم نن من علاء الأصول» 


وشيوعه بينهم . 
وتسهيلا لعرض تلك الصيغ وفق اختيار القاضى البيضاوي(ت280م) 
رآينا عرضها في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من وضع اللغة . 
المطلب الثاني : الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العرف . 
المطلب الثالث: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العقل . 


(١)المحصول 5855/١‏ : والحاصل 6٠٠/١‏ ؛ومايعدها. 
(؟) الحاصل 200/١‏ ؛ وما بعدهاء ونباية الوصول 1777/7؟١‏ » وما بعدها. 


/اده 


المطلب الأول 
الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من وضع اللغة 


وهذه الصيغ منها ما دلّ على العموم بنفسه » ومنها ما استفيد عمومها- 
إضافة إلى وضع اللغة- من القرائن » وهذا سنذكر هذه الألفاظ ضم: 
الفرعين الآتيين . 


الفرع الأول 
الصيغ التي أفادت العموم بنفسها 


أيْ لمجرد وضع اللغة» دون أن تنضم إلى ذلك قرينة » ويمكن أن 
تدخل ضمن الأصناف الآتية : 

أولاً: ما كان من الألفاظ عاماً في كل شىء»ء أي إنه شامل لجميع 
المفهومات العاقل منها وغير العاقل » كلفظ(أي)» التي تستعمل للعاقل ؛ 
كقولك: أي رجل جاء ؟» ولغير العاقل» كقولك: أي ثوب لبست ؟ » 
'وأدخل الصفىئ الهندي(ته ١م217‏ وطائفة أخرى من العلياء مع(أي) 
الكلات الآتية : 

: كل‎ - ١ 

وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه ولا فرق بين أن تقع مبتدأ 


. ١777/5 الوصول‎ ةيابخ)١(‎ 





سباء أو قاع مؤكٌّدة200: إلا من جهة التأسيس في حال الابتداء» والعأكيد 
في كونها تبعا . 

وهي تشمل العاقل وغيره؛ من الحيوان والجماد وغيرهماء ى) تشمل 
المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع؛ ولهذا كانت أقوى صيع 
العموم » ولتقي الدين السبكي(ت::/م) كلام طويل عنها ؛ ؛ أفرده في رسالة 
خاصة بشانبا(؟؟. 

ومن استقراء استعمالاتها وجد أنها تجيء مضافة إلى ما بعدها » ونجيء 
مقطوعة غم الأقياقة لفقلا جارة كرف | 

فالمقطوعة عن الإضافة اللفظية كقوله تعالى : يكل ءَامَنَ امه مَمكَيكيدء # 
[البقرة18] » وقوله : :3 علا حدما يدي © [السكبرت :]4 وفي هذه لخالة غود 
الزثواه والمع » دين كوا تعالى :98 لسك يتمق عل شاكليف 4 [الاسا ]ا 
يفتركل واحد)ء وق نقوله تال :ا ويل أقه محري #4 رسرسه يقذر كل 
بوع. 

وأمّا إذا كانت مضافة » فإن أثر عمومها يظهر في المضاف إليه . 

فإذا أضيفت إلى نكرة أوجبت عموم أفرادهاء أي أن الحكم فيها على 
كل فردٍ فرد» على جهة الأصالة والانفراد بقطع النظر عن غيره» ولهذا 
يصدق قولنا: كل رُمَّانٍ مأكول. + لأن مدلوله: كل قر من أفراة الرفان 
مأكول ؛ ا يصدق اكل وجل يقبعه رفيفانة: أي كل رجل بانفراده يشبعه 
رضفان3. 


. ٠١8/١ والتنقيح بشرح التوضيح بحاشية التلويح‎ » ١١ تلقيح الفهوم ص؛‎ )١( 
.91/7 تلقيح الفهوم ص١ ١؟ . والإبباج‎ )1( 
. ١١ تلقيح الفهوم ص4‎ )( 


ولنكت 


ومن المضاف إلى معرفة» وهو مستغرق الأجزاء » قوله عَلَلِيَةِ: «١كل‏ 
المسلم على المسلم حرام دَمُهُ وماله وعِرْضهُ 237: أي أي جزء من أجزاء 
المسلع. 

أ- تختلف أحكام كل بين حالة كونها في حيّز النفي» أي كانت بعد 
النفي ؛ وحالة مالم تكن كذلك » أي أن تتقدم هي على النفي . 

فإذا تقدّمت على حرف النفى» نحو(كل القوم لم يقم) أفادت 
التنصيص على كل فرد, أي إن العبارة أفادت أنه لا يوجد أحد من القوم 
من قامل أمّا إذا تقدم النفي على كل » نحو: (لم يقم كل القوم) » فإنها لا 
تدل إلا على نفي المجموع » فيصدق الكلام لو انتفى القيام عن بعضهم . 
ويسمى الأول» الذي تقدم فيه النفي على كل : عموم السلب » ويسمى 
الثاني الذي تقدمت فيه كل على النفي سلب العموم”'" . 

وهذه قاعدة متفق عليها عند علاء البيان . 

ويذكر بعض العلاء أن أصل هذه القاعدة حديث ذي اليدين » حينما 
قال للنبي لله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟» وقول النبي وَلية: «كل 
ذلك لم يكن » ثم قول ذي اليدين له: قد كان بعض ذلك”" . 

ب- إذا اتصلت(ما) ب(كل) أفادت التكرار مرّة بعد أخرى في الأفعال 
على سبيل الانفراد » وتؤول(ما) مع الفعل الذي يليها بالمصدر » وإن كانت 


. حديث صحيح رواه مسلم عن أب هريرة‎ )١( 
. ١16/7 انظر: كشف النفاء ومزيل الإلياس‎ 

() تلقيح الفهوم ص777» ١7177‏ ومذكرة في علم المنطق للشيخ عبدالرحمن مصطفى 
سالم ص 0١‏ », 01( مطابع دار أخبار اليوم) . 

() المصدران السابقان . 
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مل عل او فلا11 لمآ َه كن كما : يو 
وقوله تعالى : كلا يت ك2 دهم َل أنه لهم جِلَودًاعَيرها [النساءة ه] . 


1- جميع : 

وأمّا جميع فهو فعيل بمعنى مفعول» فيكون معناها مجموع الأجزاء , 
وكل جزء مجموع لأنه جمع مع غيره» ولا فرق بين مجموع العشرة وكل 
العكر 31 

قال تعالى: :ا نكل لاي دنا محْصَرُونَ ©* (يس:» فأطلقها على كل 
وحمَمَ قوله :8 محصَرُونَ # باعتبار المعنى » وشرط أفادتها العموم إضافتها إلى 
المعرفة دون النكرة. فلا يقال: جميع رجل قائمء ى) يقال: قل وجل 
قائم!"2. 

وهذا مما يبين الفرق بين دلالتي(كل) و(جميع) » فدلالة(كل )على فرد 
بطريق النصوصية » بخلاف مدلول(جميع) إِذْ إنه إِمّا أن يراد بها المجموع 
فيكون مدلولها كلا » لا كلية ؛ وإمّا أن يراد بها إحاطة الأجزاء كسائر صيغ 
العموم ويكون مدلوها كلية» لكن على سبيل النصوصية أو التنصيص» 
على كل فردٍ كما هو شأن(كل) » والآكثر في استعمالها أن تكون مضافة إلى 
المعرفة لشحيط الاحزاء27), 


. 71١ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي ص7‎ )١( 
والجميع يطلق على معان عدةء فالجميع : اليش ؛ والجميع : الحجبي المجتمع ؛ وإذا‎ 
. أريدت هذه المعاني فلا تكون (جميع ) من صيغ العموم‎ 

() تلقيح الفهوم ص 77/8 . 

() المصدر السابق » وانظر تطبيقات للحنفية تبئن الفرق بين من قال: من دخل هذا الحصن 
أولاً فله مائة درهم ؛ فدخله خمسة منهم » فإنه لا يستحق أحد منهم شيئاً» بيم| إذا قال : 
كل من دخل هذا الحصن أولاً فله مائة درهم » فدخلوه جميعاً استحق كل واحد منهم ما 
جاء في الشرط . ولو قال : جميع من يدخل هذا الحصن أوَلاً فله مائة درهم ؛ فدخله >> 
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-٠‏ أجمع وجمعاء وما تصرّف منها: 

لا تجيء أجمع وما تطرق منها إلا تابعأ مؤكداء ولاتضاف إلى شيء 
بعدهاء كم] هي الحال في(كل) و(جميع) ؛ والعموم ليس مستفاداً من (أجمع) 
إذ هي لتأكيد العموم وتقويته في النفس » ومثلها في التوكيد( جمعاء) . 

وإذا أريد تقوية التوكيد يؤتى بعد كلمة(كل) بكلمة أجمع » وبعد كلمة 
(كلها) كلمة جمعاء» وبعد كلمة (كلهم) بكلمة أحفين: وبعد. كلمة 
(كلهن) بكلم جمّع » وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وإن لم يتقدمهن 
لفظ كل » ومنه قوله تعالى 3 أطوم وتوم أمحِينَ # (الحبره”]ء ولا يجوز تثنية 
أجمع وجمعاء(' . 


03 - أكتع وأَبْصّع وأبتع: 

رهى كلبات لا نأق إلا مؤكنة» وتابعة ا قبلهاء ولا تناف إل ما 
بعدها » ومن النادر تعرّض الأصوليين لها ولأجمع في مباحث العموم . 

د - سائر: ظ 

ومعنى سائر في اللغة الباقى من الشىء» يقال: سيئر الشيىء سؤرا - 
بالهمزة [ عن بافهة: 7 نش ابا : : بَقِيَ » فهو سائرء وفي المصباح المنير: أن أهل 
اللغة اتفقوا على أن سائر الشىء باقيه قليلاً كان أو كثيرا”" . 

قال الصغاني(ت: :6قاها. : ساثر الاين باقيهم ‏ ولعت معنأه جميعهم»ء فق 
زعم من قَصُر في اللغة باعه» وجعْلَهُ بمعنى الجميع من لحن العوام ولا 


جماعة أولا استحق مجموعهم المائة درهم . 

انظر توجيه الحتفية للفرق في ذلك في تلقيح الفهوم ص 184 
)١(‏ جامع الدروس العربية7/ ١54‏ »؛ للشيخ مصطفى الغلابيني ١7‏ 114ه1584م. 
9 )المصايم المثين: 
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يرز أن يكون مشغا من سور اليلد لاخجلاف المادتين؟؟» 

وهذا ينقض دعوى بعض الأصوليين أن سائر من ألفاظ العموم مع 
1 كل وجميع("2» ى) ينقض دعوى من فرق في اسعمالاتها » وقال إنها إن كانت 
مأخوذة من سور المدينة وهو المحيط بها فهي عامة » وإن كانت مأخوذة من 
السؤر با همزة -وهو البقية- فلا تعم » وهو الصحيح في الحديث: «وفارق 
سائرهن » أي بقيتهن' " . 

ولا يُعدٌ مثل هذا رأياً واضحاً وبااً في الموضوع ء إذ هو متردد في أصل 
الكتلمة »«ورآيه ميتي غل مدل هذا الترقد. 

والذي يبدو -واللّه أعلم- ح أخ ساق ساف حهوها فسا : أ أنبا عامة 

1-معشر ومعاشر: 

ذكر الحافظ العلائيات71/م) أنه لا ريب في أنهم| من ٠‏ صيغ العموم » لكنه 
ذكر أنه ل يَرَ أحدا م يس واي امايو يدم 

ومن استعالحا في العموم قوله تعالى: 98 يَسَعْسَرَ كِلْنَ وََلإضن © 
[الأنعام 17] ) وي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى ك3 وَأَنَذِرْ عَشِرَيكَ الأفرين» 46 
معدم قال 6ق : ديا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار )17 . 


1 ) السايق.. 

(؟)غياية السول 182775 : 

سي يجب يد ع يي ب 
كث أن ينعار مك طون ويا وقال الببخاري الو يت 
بجع “اب مت الحاكم وابن حبان . انظر تفصيل ذلك لي: 
التلخيص الخحبير ١1/7‏ . 

(1) تلقيح الفهوم ص4 ١50‏ ؛ والحديث المذكور متفق عليه ؛ كي صرّح العلاثي . 


هنا 
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والتشكر) قى اللحةه الفراعة من الناس » رأ ولإسافر) حسيانة ‏ 
وحكي عن بعض أهل اللغة أن (المعشر) كل جماعة أَمْرُّهُمِ واحدء 
كالمسلمين والمشركين''' ؛ والشباب » ومنه قوله عَكَيْية: ايا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتروج 1 

وعلل الحافظ العلائي(ت١7/ام)‏ عدم تعر ضن العلاء هذه الصيغة لكونها 
مم )ابي ؛ الاجض؛ 0 أضيفت 7 عرقت م اي 
بالذكر ؛ الدشر قاس اكد ألا دساف اليه 

ومن لالظ 87 سدق وساف آذ سيلف إلا عقيقية إل عا 
بعلهما. 

/ا- عامّة وكافة وقاطبة: 

وهي» أيضاً» من الألفاظ الدالة على العموم» تقول: فعله الناس 
عامة أى جمعيهم »؛ وقال تعالى : يلوا لْمُْمَر كيت هن [الترية:؟] 
أي محيطين بهم » لا تستثنو 5 نون منهم أحداً » وجاؤوا قاطبة ؛ أي جميعا . 

وقد نصّ عدد من علماء اللغة على عموم هذه الألفاظ . وعلى أن عامّة 
وكافة يستعملان مضافين وحالين » وأن قاطبة التي هي اسم يجمع كل جيل 
لا تستعمل إلا حالاً. وهي نكرة منصوبة لا تستعمل مضافة0* . 


66 )المصضدر السابق‎ ١( 

(لمصدر السايق » والمصباح المنير . 
(1) تلقيح الفهوم ص 155 . 
(0)المضدر السابق ض 5919:7565. 
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ثانياً: ما لم يكن من الألفاظ عامّاً في كل شيء» أي إنه ليس شاملا 
للجميع ؛ بل إنه يختص بالبعض دون غيره . 

ومن هذه الألفاظ : 

 )نَم(ظفل ما كان عامّاً في العقلاء » أي العالمين؛ خاضة » وهو‎ -١ 
: وقد تستعمل في غير العقلاء » أو غير أولي العلم ؛ وغل وجه التغليب غازاً‎ 


كقو له تعالى 9 فِوْممنْيمَشِى عل بيد 46 [النوره 4] . 
وهي تعم الذكور والإناث » والأحرار والعبيد» وقيل إنها في الشرع ا 
تعب إلا الأحرار . 


وشرط عمومها أن تكون شرطية: نحو: من زارني أكرمته» أو 
استفهاميّة » نحو : من في الدار ؟ أمَّا إذا كانت موصوفة » نحو: مررت بِمَن 
مُعجب لك » بجر معنجب » أي رجل معجب؛ أو كانت اسم موصول. 
تجن : مررت بمن قام ؛ أي بالذي قام » فإنها لا تعمّ 0 

أت نيا كان عام في غير العقلاء» أي غير أولى العلم ‏ وهو يتناول 
نوعين من الألفاظ : 

أ- ما يعم جميع الأفراد ؛ وهو لفظ(ما) الاسمية » فإنها تفيد العموم في 
جميع الأفراد د غير العقلاء. سواء كانت -ذواتاء أو أزمنة» أو أمكنة ؛ أو 
جمادات » وقد تتناول أولي العلم تغليباً وتوا(" . 

وشرطظ عسوعها أن كون شرطة ؛ أو استفهاضة: أمَا | إذا كانت اسم 
موصول. أو موصوفة فإنها لا تعمّ. كبا هبو الشأك فى (كن).: 


)١(‏ نباية الوصول 177/7 » ونهاية السول 5756/17 » والإبباجح 57/7» والمحصول 
١ه‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الإزميري .7179/١‏ 
(؟) المحضول 7554/1١‏ :ومرآة الأضول١/781.‏ 
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ب- ما اختص عمومه ببعض الأفراد لا كلها » وقد ذكروا له كلمتين ‏ 
إحداهما تختص بالأمكنة . وأخراهما بالأزمنة » وهما: 

. (أين)؛ ما هو مختص بالأمكنة , أي إنها عامّة في جميع الأمكنة‎ -١ 
4 نحو أين تجلس أجلسٌ » ونحو قوله تعالى: «9 آيَتَمَاتَكووأ يدرك لمر‎ 
الفانووء وما يأخذ حكمهاء أيضا(حيت») و(أتى): مثال(حيث) 2 قولة‎ 
: تعالى :6ق فَأكدنُوا آلمفْرِكِينَ حَيتٌ وَجَدتْسُوهْرٌ # [التربةه] » ومثال( أَنَّى ) قوله تعالى‎ 
. ابيئك كر لانن رأنٌ ملك افر‎ 

؟- (متى) ما هو مختصٌ بالأزمنة؛ أي إنها عامّة في جميع الأزمنة. 
نحو: متى تقم أقم» ونحو قوله تعالى:2إمَقٌَ نَصْرٌ آمو # [البقرة14؟]» وقوله 
تعالى : لمق هَدَاَعإن كش صقرت ## [الانيدد م1١2‏ . 

وقيّد ابن الحاجب(ت::1م) ذلك بالزمان المبهم» فلا يصح أن تقول: 
متى زالت الشمس فآتني ؛ وعلق الإسنويات:0/م) على ذلك بقوله: وم 
أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة 0(" , 


ومثل(متى) في اللاختصاص بالزمان( مهم| )7 . 


.14:97/7 والإبهاج‎ .,"64/١ المحصول‎ )١1( 
,. 577/7 (0)نباية السول‎ 
(0)حباية الورصول/11777ء‎ 
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الفرع الثاني 
الصيغ التي أفادت عمومها 
من وضع اللغة يواسطة القرائن 


وهذه القرينة قد تكون في الإثبات » وقد تكون في النفي . 

١‏ - أما القرينة في حال الإثبات » فهي(أل) المعرّفة ؛ سواء كانت داخلة 
على المفرد» أي اسم الجنس » كقوله تعالى : 9# وَلَانْرَيوا لز © [الإسراء5]؛ أو 
كانيت داخلة على الجمع, ؛ 'كالمسلمسين والكتت٠‏ يستري ب للك جم 
السلامة وجمع التكسير » وسواء كان الجمع للقلة أو الكثرة7١؟»‏ وشرط 
اريف ب(أله) الإقاده السوع» أن لا لاون اله للعهد ؛ لأنها إن كانت 
للعهد كان تعميمها لأفراد المعهود به خاصة” "أو ومن قرطها أن لا كون 
ذلاهية7 . 

- أنَا القرينة في حال النفي فتتحقق عند دخول النفي أو ما يلحق به 
عل النكرات » وهو ما عبّروا عنه بالنكرة في سياق النفي » فإنها تعم سواء 
دخل عليها النفي مباشرة ؛ نحو ما أحد قائم؛ أو باشر عاملهاء نحو ما فام 
حل ووهوا ء كان النفي واقعاً بهاء أو لنء أو لم ء أو ليس أو غيرها. 

وإذا كانت التكرة صادقة على القليل والكثير كثى كشىء » أو ملازمة للنفي 
ليسي : : أحدء أو داخلاً عليها مِنْ» نحو ما جاء من رجل : » أو واقعة بعد لا 
العاملة عمل(إن) وهي(لا) النافية للجنسء قدلألتها على العموم 
(١)المهدر‏ السابق. 


. 117/7 المحصول 704/7؛ ونهاية السول 51»؛ وتشنيف المسامع‎ )١( 
(*اخبانة الرصول/117:‎ 
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واد مواقا ماس قلق » فحول للا رجل قافا وها ف الثار رعل » قلى 
المسألة مذهبان للنحاة» والصحيح عند محققي الأصوليين أنها للعموم. 
057 

وتما يلحق بالنفى من القرائن: الشرط الداخل على النكرة» فإنه 
يكسبها العموم» كبا هي الحال في النفي الداخل عليها(؟2» ومثل الشرط 


()تباية السول 7/7" ء وانظر فيه آراء بعض علاء اللغة والأصول . 
95 السدو الساق» 
وقد انكر القرافي(ت184ه) ني(نفائس الأصول) أن النكرة في الإثبات ؛ إذا كانت خبرا لا 
تقتضى العموم ؛ كقولك: جاءنيٍ رجل » وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنها 1-6 
كقولك : أعتق رقبةء وقال: إن الدليل على ذلك أنه يخرج من عهدة الأمر بفعل أتّها . 
كان » ولولا أنها للعموم لما كانت كذلك . انظر: نفائس الأصول ١8١5/5‏ . 


ايك 


المطلب الثاني 
ألفاظ وصيغ العموم المستفاد عمومها من العرف 


وغا غدوه عموما مستفاداً من العرف ما يأق: 

-١‏ فحوى الخطاب. أو مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي ء 
نحو قوله تعالى 98 قل 3 20 ام مها [الإسراء4]» وقوله : إن لذن 
َأْحكلُونَ أَمولَ ألَْسَدئ ظَلْمًا # 1انساء٠٠1»‏ وقد ذكر أن العرف نقلهما إلى تحريم 
جميع الإيذاءات والإتلافات7١'‏ . 

-١‏ الأحكام المضيلقة بالأعيانء كقوله تعال: 1-6 ومْتَ عَكنَكَ 
مسقم # السدمء نقله العرف من تحريم العين» أي الأمهات» إلى 
تحريم جميع أنواع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء 
وهقدهاتة1!؟. 


قل عت 


ومثله قوله تعالى: 9# حُرْمَتْ وات انير وما أهِلّ لبر أله 
بك ء [المائدة؟] ) فإنه يحمل على الأكل للب فق 


, 170/7 جمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي وحاشية البناني1/ 419 » وتشنيف المسامع‎ )١( 
. 18/5 علا : وتباية السول‎ ١1/7 والإبهاج‎ » 515/1١ جمع الوا مع‎ )١( 
يناعيو ا ا‎ 


ة؟١‎ 





المطلب الثالث 
ألفاظ وصيع العموم المستفاد عمومها من العقل 


وبما عدّوه عموماً مستفادا من العقل ما يأ : 

-١‏ أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته» فإن ذلك يقتضي ثبوت 
الحكم أينما وجدت العلة» لأن العقل يحكم بأنه متى وجدت العلّة وجد 
المعلول » وإذا انتفت انتفى المعلول(١).‏ 

ت أن يكورن العموم مسعفاداً من سؤال السائل» كبا لو سثل. النبي 
كه عمّن أفطرء فقال: «عليه الكفارة»» فنعلم من ذلك أن وجوب 
الكفارة يعم كل مفطر . 

- أن يكون العموم مستفاداً من دلالة مفهوم المخالفة» أي دليل 
الخطاب » عند القائلين به » ىا لو قال عَبَكِية: في سائمة الغنم زكاة ». فإنه 
يفهم من الدلالة أن ما ليس سائمة لا زكاة فيها!' . 

وقد استحسن الزركشيات؛4/م) في تشنيف المسامع إخراج مفهوم 
المخالفة من الدلالة العقلية على العموم » وذكر أنه لم يقل أحد إنها عقلية . 
بل الذي اختاره الرازي<ت:٠٠م)‏ في المعالم أنه إن) يدل على العموم بحسب 
العرف العاة" . 


)١(‏ المحصول ١/00"ء‏ وقواطع الأدلّةَ .70/١‏ ونباية السول 218/7 والإبهاج 
5 »و وتلقيح الفهوم ص198 ؛ ونهاية الوصول1775/7 . 

(؟) المحصول 150/١‏ وتشنيف المسامع 7177/7 ؛ والكاشف عن المحصول 557/15 . 
والإبباج 2٠١7/7‏ ونهاية الوصول 1774/7» وقواطع الأدلّة 2711/١‏ وتلقيح 
الفهوم ص ١54‏ . 

() المحصول ١/7”06؛‏ وتشنيف المسامع 171/7 . 


اق 








على أن بعض العلاء كالغزالي:ت:.ه) ذهب إلى أن المفهوم لا عموم 
له لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته » ودلالة المفهوم 
ليست لفظية فلا يكون لها عموم''؟. 

وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها أبو الحسين البصري(<ت50:ه) في المعتمد» 
وأضاف إليها قسا رابعاً هو قول الراوي: (كان رسول الله عَلَفهِ 
بتوجد )7 . 

ولبعض العلاء منازعة في دلالة بعض ما ذكر على العموم من جهة 
العقل7''. 


. 1919/4 ونفائس:الأصول‎ :780/١ المحصول‎ )١( 
.:١:8م/١دمتعإل)0(‎ 


الكاشف عن المحصول 517/4 , وجمع الجوامع 4١7/1١‏ . 


ه١‎ 





الفصل الثاني 
الصيغ والأساليب المختلف شي اشادتها العموم 
وفيك أربعة عشر مبحثا: 
المبحث الأول: مايشترك فيه المذكر والمؤنث أو ينفرد به أحدهما 
من ألغا رط العموم 
| المبحث الثاني: الخطاب الوارد شفاها هل يختص بالموجودين؟ 
المبحث الثالث: الخطاب الخاص بواحد من الأمة هل هو خطاب 
للباكين؟ 
| المبحث الرابع: حكاية الفعل 
المبحث الخامس: الخطاب الخاص بالنبي كه ظ 
المبحث السادس:الخطاب العام للأمة هل يدخل فيه الرسولة ؟ 
المبحث السايع: نفي المساواة بين الشيئين هل يشمل جميع الأمور؟ 
| المبحث الثامن: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 
المبحث التاسع: دخول الصور غير المقصودة والنادرة في العام 
| المبحث العاشر: اللفظ العام المقصود به المدح أو الذم 
المبحث الحادي عشر: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم في 
| المقال؟ 
| المبحث الثاني عشر: الجمع المنكر 
| المبحث الثالث عشر: الفعل المتعدي إلى مفعولاته 
المبحث الرابع عشر: مهل للمفهوم عموم؟ 








المبحث الأول 
مايشترك فيه المذكر والمؤنت 
أوينفرد به أحدهما من ألفاظ العموم 


اللفظ العام بالنسة إل دلالته عل المذكر والمؤنث يو عدقاع تفن 
على بعضها واختلفَ في بعضها الآخرء وسنكتفي بإيراد أهمّ وجهات 
النظر في تقسيم حالات الألفاظ من هذه الجهة وبيان أحكامها . 


المطلب الأول 
لقسيم الحالات ويبيان أحكامها 


الفرع الأول: تقسيم فخر الدين الرازيات:..م): 

ذكر فخر الدين الرازيات::<م)217 أن اللفظ العام ما أن يكون مختصًا 
واسدده بي التايرة الإناس ترلاواية . 

-١‏ الأول: وهو ما كان اللفظ العام مختصّأ بواحد منههما كلفظ 
(الرجال) للذكور » و(النساء) للإناث » فإنه لا خلاف بين العلماء ء في أنه لا 
تدخل النساء في الرجال » ولا الرجال في النساء . 

-١‏ الثاني: أن لا يكون اللفظ العام مختصّاً بواحد منهماء أي الرجال 
والنساء » وهو قسسان » هما: 

أب ما لا يتين فيه تذكير ولأ تانيك: كصيغة( مَنْ ) و(الناس) » وهذا 


(0)المحصول م لامر 


يحاول الرجال والساءه عل عا هو ابكار من آرله العلياء » وإك انكر 
بعضهم تناوله للجميع فهو قليل » بإزاء جمهور العلماء . 

ب- ما تبيّنت فيه علامات التذكير والتأنيث» كقولناء قام وقاما 
وقاموا » للمذكر » وقامت وقامتا وقَمْنَ للمؤنث ؛ وقد اختلف العلياء في 
تناول خطاب الذكور الإناث أولأع واختار الفخر الرازيى(ت: ده أنه لا 
يتناوهم . 
الفرع الثاني: تفقسيع الأمديت١10م):‏ 

ما الأمدي(ت١20م)‏ فقد حصر اللفظ العام بالنسبة للموضوع الذي 
معنا ء في الأقسام الآتية : 

١‏ - ما كان مختضًاً بواحد من النوعين » فإنه لا يدخل فيه النوع الآخرء 
فلفظ الرجال لا تدخل فيه النساءء ولفظ النساء لا يدخل فيه الرجال. 
باتفاق العلماء . 

-١‏ الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث » كالناس » فيدخل 
فيه المذكر والمؤنث » باتفاق العلماء(١/‏ . 

*- الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين» فهل 
تدخل فيه الإناث ظاهرا ؟ »؛ اختلف العلماء في ذلك”'' . 


)١(‏ الإحكام 5794/7» ولكن الأمدي أفرد مسألة أخرى فيا لم يظهر فيه علامة التذكير 
والتأنيث» مثل(مَنْ) في الشرط والجزاء» هل يعمّ المذكر والمؤنث ؟ وذكر اختلاف 
العلماء فيها ء فذهب الأكثرون إلى أنه يعمّهما » وذهب الأقلون إلى نفي ذلك . الإحكام 
لاع" 
ولدعرهت أن (النابى )ل وسمى عنما في اصطلاح النحويين لعدم الطياق د الجمع 
عليه إِذْ لا واحد له من لفظه . انظر: جامع الدروس العربية 74١4/١‏ . 

(؟)الإحكام 155/7. 


اك 


الفرع الثالث: تقسيم الصفى الهندي(ت٠٠١م):‏ 

وقد جعل الصفى الهندي<ت::«/ام) اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر 
والمؤنث أربعة أقسام ؛ أخذاً من التقسيرات السابقة » وتأليفاً منها ؛ وهى : 

1 لفقل عضن بكل .واحد متهراء ولايطاق أسدعيا عل الآخير يحال: 
كلفظ الرجال للمذكر » والنساء للمؤنث » وقد اتفقوا على أنه لا يدخل 
أحدهما في الآخرء كما سبق ذكر ذلك في التقسيمين السابقين »؛ فلا الرجال 
يدخلون في النساء » ولا النساء يدخلن في الرجال» أي لا يدخل أحدهما 
تحت الخطاب الموجّه باللفظ المختصّ بالآخر 7 . 

1- لفظ يتناوها جميعاً» وليس لعلامة التأنيث مدخخل فيه بحال: 
كلفظ (الناس) و(الإنس) و(البشر) الذي يشمل المذكر والمؤنث ؛ فيدخل 
كل واحد منهما فيه''' . 

*- لفظ يتناولما جميعاً بأصل وضعهء وإن كان لعلامة التذكير 
والتأنيث مدخل فيه جوازاً لا وجوباً: كلفظ (مَنْ) الذى ذهب الأكثرون 
9 أَثه يشمل المذكر والمؤنك عديعا: مثل(الناس ) و(البشر) . وإن ورد 
جردا من علامة التأنيث » وأنكر ذلك بعض الحنفية9) . 

والظاهر أن الخلاف يعم( مَنْ) الشرطية والاستفهامية والموصولة . 

؛ - لفظ يستعمل فيههما ؛ لكن بعلامة التأنيث في المؤنث » وبحذفها في 
المذكر وجوباً؛ وهو لفظ (مسلمين) و(مسلمات) و(قام) و(قامت) و(قاما) 
ولاقامتا) و(قاموا ) و(قئ)» وهذا ما الف فيدء وفيه تفاضيل 2 
()المصدر السابق. 


(6#الضدى الاق 3/4ة؟؟ . 
(28)السطى الصاة 1919/5 . 


اخ" 





وبوجه عام فإن للعلاء فيه قولين: 

الأول: إن الطاب خاصٌ بالذكور ولآ يتناول الإناث » إذا ورد تجرّدا 
من غللانة التآليك إلا بقرينة: 

الثاني: أن الخطاب يشملههما ظاهراء ولا بخرج عمد الوق إلا 
النقضل 400 واثثقوا عل عدم وخول المذكر إن ورة مقترناً بعللامة التأنيث نم19 

وقد خدة الشيخ صفي الدين الهندي00٠/م)‏ المذاهب » أو العلياة 
الذاهبين إلى كل رأي من الآراء سالفة الذكر . 

ومهما يكن من أمرء فإن الخلاف في التفاصيل المتقدم ذكرها لا يتناول 
الخطاب الموججه إلى الإناث» لأنهم اتفقوا على أن الذكور لا تدخل في 
خطاب الإناث » فالخلاف بينهم إنا هو في خطاب الذكور هل يتناول 
الاناث أو لا ؟ وفي اختيار فخر الدين الرازيات::٠م)‏ إن الحق أن خطاب 
الدكوى ل قا + 

وقد اقتصر الآمدي(ت01<م) على عنونة ة المسألة بالجمع الذي ظهرت فيه 
عللانة التذكتر قال لمن واكومين هل تبعل فيه الإنات ظاهرا 189 , 

وفي النظر في التقاسيم المتقدّمة نجد أن الكلام إن| هو في ثلاثة أقسام . 
وفقاً لما عرضه فخر الدين الرازي(ت<0<م)» والآمدي(ت21م)» وَأمنًا ها 
عرضه الصفىي الهمندي(ت5١/م)‏ فإِن القسم التالف ما ذكرة يمكن رذة إلى 
القسم الثاني » فالأقسام ثلاثة» والخلاف إنا هو في القسم الثالث الذي 
يستعمل بعلاقة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر . 
(١)خباية‏ الوصول 97/14؟١.‏ 
(؟)الصضدر السايق: 
(") المحصول .79٠١/١‏ 
(4)الإحكام 110/7. 


01 





المطلب الثاني 
استد لا لات العلماء 


أولاً: استدلالات العلماء في القسم الذي لا يكون اللفظ العام مختصا 
بواحد من الذكور أو الإناث . 

اسعدل القائل بأق اللقظ غير المبحضٌ يتناول الرجال والنساء بقولة: 

إن الإجماع قد انعقد على أن من قال: من دخل الدار من حدمي فله مئة 
ريال» فهذا عام لا يختصٌ بِحُدَّمِهِ الذكورء بل يشمل خادماته الإناث » 
أيضاً » وكذا في الوصية والتعليق والتوكيل » وأنه لو قال الرجل لوكيله أو 
خادمه: من دخل داري فأكرمه» فإن الوكيل أو الخادم يلام لو أخرج 
الداخلات من النساء(١)‏ . 

واستدلٌ القائل بعدم تناول اللفظ الرجال والنساء؛ أي بعدم عمومه 
تقولد ورد أن العرب: يقولون: قن وتان + وقترنه وقنة »ركاه 


ومنات . 
وهذا يدل على تمييز كل منهما » كا في لفظ مسلم ومسلمة » ومسلمين 
ومسلات . 


وأجيب بأن ذلك وإن كان جائدا ؛ إلا أنهم اتفقوا على أن الأصح 
استعمال لفظ( من) في الذكور والإناث7'" . 


9 المصصيرك ١ه‏ والا حكام 1ه ونباية الوصول 947/54؟1١‏ » وانظر اعتراه] 
على الدليل والإجابة عنه في الإحكام 719/1. 
(؟)المحصول ١/7894؛وناية‏ الوصول .١1917/14‏ 


الريك 





وأجاب في(الحاصل) أن ذلك لو صم فهو في غير محل النزاع20 
ويقنضد أنه -حيتكل يكون مختصا بأحدهما للعلامة. 

والظاهر رجحان قول من ذهب إلى أن الألفاظ التي لم تظهر فيها علامة 
التأنيث والتذكير» تعمّ الذكور والإناث . 

انياً: استدلالات العلماء في القسم الثالث الذي تبيّنت فيه علامات 
التذكير كقام وقاموا » والمسلمين والمؤمنين» وعلامات التأنيث » كقامت , 
وفآعداء وقتن هواللات والؤهات: 

وف هذه الجالاات فإن خطاب الإناث ل" عتاوك الذكور باتقاف 4 فإذا 
قيل: قُمْنَّ» ل يتناول الرجال» وإذا قيل: المسلمات» لم يتناول المسلمين . 
فالخلاف إنا هو في خطاب الذكورء هل يتناول الإناث أو لا ؟ اختلف 
العلاء في ذلك . 

القول الأول: ذهب الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية 
والمعتزلة إلى أنه لا يتناول الإناث إلا بقرينة('2 » وقد اختار ذلك فخر الدين 
الرازي (ت05٠ه)‏ » في المحصول”7'' . 

عاسب 
الاين اب وبي توب تِ ميج وا 0 
على المؤمنين . 

فلو كان الفظ المسليين مناولاً للسدات ولقظ اكومين. عساولا 
(١)الحاصل‏ ١/؟677.‏ 


(1) نباية الوصول 1797/4 ؛ والإحكام 3570/7 » والمستصفى 1/7,. 
(7) الملحصول .١9٠١/١‏ 


ل 





للمؤمنات » لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام » ففائدته التأكيد 
ليس إلا ء لكنه لو لم يكن متناولاً لكان ذلك من باب التأسيس وعطف 
المغاير على المغاير » والحمل على فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد7!) . 

ب- ما روي عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله وله : إن النساء قلن : 
مانرى النّه ذكر إلا الرجال » فأنزل النّه الآية المذكورة(" . 

ووجه الدلالة من الآية: أنهبا عطفت جمع الإناث على جمع الذكور » ولو 
فائدة» ولو كان جمع الذكور يتناول الإناث لما صكم قوها: ما نرى اللّه ذكر 
إلا الرجال20 , 

ج- إن للذكور علامة يتميّزون بها عن الإناث» كما أن المؤمنين لهم 
علامة تمَيّزهم عن الكافرين »؛ فلا كان المؤمن لا يدخل نحت اسم الكافرء 
ولا الكافر يدخل تحت اسم المؤمن» فكذلك لا يجوز أنْ تتناول لفظة 
(افعلوا ) غير الذكورء لأن الواو علامة الذكورء كما أن النون في(افعلن) 
علامة الاناث7؟' . 

د- أن الجمع هو تضعيف الواحدء وتكرار له» فالمسلمون تكرار 
لسلم ومسلم ومسلم؛ وقاموا تكرار لقام وقام وقام : والممردات أو 


(؟) الإحكام 577/7 .» ونباية الوصول 196/5 . 
والحديث رواه أحمد في مسئده؛ والنسائي في سئنه » وابن جرير في تفسيره من طريق أم 
سلمة بألفاظ مختلفة» كما روي من غير طريقهاء انظر هامش ١‏ ص511 ج35 » من 
(7)غباية الوصول 146/4 . وإتحاف الأنام ص/!١٠‏ . 
(4) إتحاف الأنام ص١٠‏ . 


اج 





الآحاد لا تتناول الإناث ؛ فكذلك الجمع لا يكون متناولاً للإناث20©. 

ه- أجمعنا على أن مسلمين حقيقة في الجمع المذكر الصرف ء فلو كان 
حقيقة في الجمع المؤنث أيضاء لزم الاشتراك. والاشتراك خلاف 
اضيا 859 

واغترظن عل هذه الاستذلالات واجيس عنها بايظول ذكروة؟, 

القول الثاني: ذهب الحنابلة”؟2؛ والظاهرية”*2؛ إلى أن المؤنث يدخل 
تحت الخطاب الذي فيه علامات التذكير كالمسلمين » وقاموا . 

واستدل لهم بها يأتي 

أ- إن أهل اللغة قالوا بأنه إذا اجتمع التلكر والتآنيك غلب التذكر. 
وعلى هذا جاء قوله تعالى كلما أيطوأمِنهَا © [لبترته.] في خطاب آدم وحواء 

وإبليس » وهذا يقال للنساء إذا تمحضن بأن لم يكن معهنّ رجال اذخلن . 
وإنْ كان معهن رجل ؛ قيل ليف' 

وأجيب عن ذلك بأنه لا نزاع في أن يعبّر عماذكر بلفظ التذكيرء 9 
ذلك ليس من باب الوضع , الحقيقي للفظ . ٠‏ بل يذكر ذلك مع قرينة » فهو 
من باب المحجاز لا من باب الحقيقة 7 . 

ب-«(إن أكثر أو امر الشارع بخطاب المذكر » مع انعقاد الإجماع على أن 


()الإحكام5171/7”ءنباية الوصول7917//1١‏ ؛والخاصل١/؟51‏ ء والمحصول١/0١59١.‏ 
(0)نباية الوصول 1791/4 . 

() انظر : اللأحكام 7517/7 . 

(4) شرح الكوكب المنير 7750/7 . وذكر أنه ظاهر كلام أحمد » والعدة 701/7. 
(0)نباية الوصول ١797/4‏ ؛ والإحكام لابن حزم 4/7 77 » والتبصرة ص//. 

(1) الإحكام للآمدي ١707/7‏ » ونباية الوصول 198/54 ؛ والعدة 4577/7 . 

(0) نهاية الوصول 148/15 ؛ وإتحاف الأنام ص8 ٠١‏ . 


:5ه 


التساع ار كر الرجال في تلك الأحكام» فلو لا دخولهن تحت تلك 
الأوامر لما كان الحكم ثايتاً في حقهن» إذ الأصل عدم وجود دليل 
أشن ]10 

وأجيب عن ذلك بأن دخوهن ليس للوضع اللغوي» بل لدليل آخر 
من إجماع أو قياس . أو غيرهماء بدليل عدم دخوهن في كثير من الأحكام 
الثايتة يخطاب التذكير » نحو الجمعة والخاعة والجهاد ونحو ذلك57؟., 

ج- من المستهجن من أهل اللسان أن الرجل إذا مرّ ببلد أن يسأل أهله 
حين مروره مهم يقول طهم: كيف أنتم ؟ أنتم آمنون» ونساؤكم آمنات ؟ . 
وما 3ك ]9 لعي يكتاية يولع كيند انعو # وان اسون؟ عا يدلوعلق 
أن النساء يدخلن تحت قوله: أنتم أمنون . 

وأعبب عد ذلك بأن استهجان السؤال لا يعود إلى الدلالة اللفظية 
الوظسية + وإنا بعوه إلى دلالة معنوية التزامية » .وذلك لآن أمن الرجال 
الأمن للر.جال”" , 

وى تأتل ماقيل من فالات بذكو ماو ا 0 
المذكر لأن الأصل في وضع اللغة أن الفظ إذا وضع لمعنى اختض بهء ول 
لقره يده نيه إلآ بدليل وقرينة » وإلا لأدى الأمر إلى اضطراب قل 2 


. نباية الوصول في الموضع السابق ؛ والإحكام ؟//111‎ )١( 
: 17 شا الرعو لع ورة‎ 
المصدر السابق » والإحكام ل"‎ )*( 
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المطلب الثالث 
أثرالخلاف 2 المسألة 


ذكر الإسنوى(ت'0/ام) في التمهيد طائفة من الفروع المبنية على 
الاختلاف في المسألة التى معناء منها الفروع الآنية ؛ وهي مبنية على رأي 

من لم ير دخول الإناث في الجمع المذكر: 

. ١(ءاسنلا إذا وقف على بني زيد فلا تدخل‎ - ١ 

-١‏ إذا قال: وقفت على بنى تميم» أو بنى هاشم » ونحو ذلك فالأصح 
دخوافن» والقرق بين هذا اقرع والذي قلع أتدفي عقا القع قصد 
الحهة7'؟., 

#الى عياط لاك ١‏ وإناثاً بيع أو وقف أو غيرهماء فقال: بعتكم» أو أ 
ملكتكمء أو وقفت عليكم » فالقياس عدم دخوفهنء» فإن ع 
إرادتبن فالقياس القبول ما دام له الرجوع عن الإيجاب » بأن كان ذلك 
قبل القبول » أو بعدهء وكان الخيار باقيا'” . 

5 - إذا صلت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح » فهل تقول فيه: وما أنا من 
المشركين » وتقول أيضاء وأنا من المسلمين » أو تأني بجمع المؤنث ؟ لم 
أرَ من صرّح بالمسألة » والقياس الثاني-يقصد أن تأتي بجمع المؤنث- 
بل قلف 


. 701 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 
المصدر الستابق:‎ )0( 
(©8)المصدر السابق.‎ 


يخرك 





| لكنٍ روى الحاكم في مستدركه عن عمران ين الخصين له أن النبي 
يل لفن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحية بلفظ الذكور» فقال ها: 
رمي فاشهدي أضحيتك وقولى: إن صلاتي ونسكي ومحياي..٠2‏ إلى 
قوله عَبَيِيْهِ : « من المسلمين 2١00‏ . 8 - 3 


)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص/1790. 
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اللبحث الثاني 
الخطاب الوارد شفاها هل يختص بالموجودين 


ومن المسائل التي تكلم عنها الأصوليون» مسألة الخطاب الوارد 
شفاهاً أو يلنب في زمن النبي كيب » والأوامر العامة مثل قوله تعالى: 

كالتاس اذكيرا مت لوعو اناطر ؟] » وقوله : 9# تايبا لذبن ام اتقو أله 
حَقَّ تمَاياو- ولا مون | ير 6 آل عمران؟ . ٠‏ هل بخص الموجودين في زمنه 
وَكَئِةِ أو هو عام لهم ولمن بعدهم ؟27. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين » ولكن ينبغي أن نبيّن أن الخلاف 
بينهم هو في دلالة اللفظ على الشمول» أهو بحسب الوضع اللغوي أو 
بدليل آخخر من إجماع أو قياس » أو عرف أو غير ذلك ؟ . 

القول الأول: إن الخطاب الوارد شفاهاً» كالأمثلة التي ذكرناها. 
يختص با موجودين في عصره وَلبِلَهِ ولا يتناول من يوجد بعدهم » بحسب 
دلالة اللفظ ء إلا أن يوجد دليل آخر . 

وهو قول أكثر الشافعية ؛ وأصحاب أب حنيفة » والمعتزلة7'" . 

القول الثاني: إن خطاب المشافهة يعم الموجودين وغير الموجودين» 
و اللي وبين مدع الى 7 





)١(‏ الإحكام *<», ونباية الوصول « ولمستصفى 8١/7‏ » والبحر المحيط 
د" 

(؟) الإحكام » وتباية الوصول 14 والمستصفى ”87/7 » والبحر المحيظط 
5/5 هع والمحصول .597/١‏ 
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وهو قول الحنابلة وبعض الفقهاء7١؟.‏ 

وهذا ظاهر كلام الإمام أحمدات!:1م)» في بعض ما روي عنه(1) 

وفيا يأتي نذكر استدلال أصحاب هذين القولين بإيجاز» ونبدأ بذكر 
استدلال أصحاب القول الأول» قالوا : 

.# إن المخاطبة شفاهاً بمثل يِه الاش ب و 2ق ياه الَدِينَءَاممُوا‎ -١ 
تستدعي أن يكون المخاطب موجوداً إنسانا مؤمناً» ومن لم يكن موجوداً‎ 
وقفت الخطاب لد يكون قوضوفا سشىء من هذه الصفات» فل" يتناوله‎ 
١ . الخطاب27‎ 

ولعب يآن المشاطة قدعى كون المخاطب موسوداً مؤوفيل» إذا 
أريد وصفه بأنه مخاطب شفاهاً ‏ أما إذا أريد مجرّد تناول الخطاب والحكم 
التكليفي له » فذلك لا يتوقف على وجوده وقت الخطاب7؛4) 

- إن اشرط اللخاطب أن يكون فاغماً للخطاب» ولهذا يشترط أن 
يكون الفا عاقلا : فتمتنع مخاطبة المجنون والصبي الذي بعد 
والمعدوم أولى من المجنون والصبي قُْ المخاطية . ؛ فيستحيل 0 يكون 
مخاطباً(0 . 


)١(‏ الإحكام "/41,؟. ونهاية الوصول ١511١0/5‏ ؛ والعدة 2787/7 وشرح الكوكب 
المنير /519. 

(7)العدة 587/7؟. 

(:1) الإحكام 775/7 ونباية الوصول ١4١0/5‏ ؛ مختصر المنتهى بشرح العضد 7 . 

(1) الإحكام 574/7 » هامش(١1)‏ تعقيب الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه النّه تعالى . 0 

(5) الإحكام 776/7 » ونباية الوصول ١415/4‏ » والعدّة »14٠/7‏ وانظر في العدة أدلّة 
أخرى . وشرح مختصر المنتهى للعضد 1/7 ., 


من 





والمعقول» وعلى الوجه الآ : 
-١‏ آم الكتاب فاستدلوا منه بقوله تعالى 8# وم رلك إل صكاقة 
لاسن # (سبام:] 217 . 


ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن خطابه متناولاً لغير الموجودين لم يكن 
مرسلا إلى الناس كافة » وهو باطل بنصّ الآية . 

١‏ - وأمّا السنة فمنها قوله مَكَِله: «بعئت إلى الناس كافة » وبعثت إلى 
الأحمر والأسود(". وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة 570 , 

وضعف الصفي الهندي<ت5/م) الاستدلال بذلك بدعوى أن لفظ 
الناس والأحر والأسوة ولداعة: عند يخس أيهيا بالملوجودين رقت التزول: 
إذ المعدوم لا يوصف بالأحمر والأسود والجاعة » فلا يتناول من يوجد يعد 
نزول الخطان7؟). 

- وأمًا الإجماع فإن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا 
ما زالوا يحمتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي يَيَِ بالآيات 
والأخبار الواردة على لسان النبى يليه ولولا عموم تلك الدلالة اللفظية 
لمن وجد بعد ذلك؛ لم يكن التمسك بها صحيحاً» وهذا بعيد عن أهل 
الإجاء 00 . 


(١)الإحكام‏ 775/7 » ونباية الوصول ١517/4‏ » والمحصول .797/١‏ 

(1) لم يُعلم ببذا اللفظ ولكن صحّت في معناه أحاديث كثيرة فانظرها في الهامش(4) من 
نباية الوصول في الموضع السابق . 

(") سيق تخريجه والكلام عليه في الكلام عن الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة . 

()نباية الوصول ١518/4‏ : والمحخصول 97/١‏ 7. 

(6) الإحكام 7077/7 ء ونباية الوصول .١51١9/15‏ 


0١ 


مو و ري رح وروي ك5 

4 - وأنًا المعقول فهو أن النبى كَكَِِهِ إذا أراد التتخصيص ببعض الأمة 
نص عليه ؛ ولولا عدوم المخطاب وشموله للكل ؛ ' تك حاجة إلى 
التخصص 517 

وقل أجاب الآأمدي(ت١1م)‏ عن هذه الأدلة ب يطول رو : 

وهذه المسألة عرضت في كتب الأصول بعناوين متعددة ؛ تدور حول 
المعنى المذكور » وعرضها بعضهم بعنوان : : (الأمر يتعلق بالمعدوم) » وليس 

بين العلماء اختلاف في أن من لم يشافهوا النبي كلاه يشملهم الحكم 
شرع ؛ ون املف في أن ذلك من دلالةلألفاط بحسب وض الل 
1م ارما وامتداده. 

وهي مسألة غير مفيدة » ولا تترتّب عليها آثار؛ وعبر بعض العلماء عن 
ذلك يقوله: الخلاف في أن خطاب اليا حل 00 
قليل الفائدة» ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق ) لأنه ما 
ينظر إلى مدلول اللفظ لغة» ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطب ؛ وك أذ 
قال إن الحكم يقصر على غير المخاطب إلا أن يدل دليل على العموم في 
تلك المسألة بعيثها ؛ وهذا باطل لما علم قطعاً من الشريعة أن الأحكاء 
عائه إلا سيف ير التخصيه. 1 

وقال بو حامد الغزالي(ته «وه) رحته الله ' «كل حكم ندل بصيغةه 
المخاطبة » كقوله تعالى :48 يَكأَيّهَا ألّذِرت ءَامَنُوأْ * و (يا أيها المؤمنون) و 
اي الئاس #» فهو خطاب مع الموجودين في عصره , مكلك : وإثباثه في حقٌ 
(١)الإحكام‏ 7177/7 . 
)١(‏ الإحكام في الموضع السابق . 
(7) البحر المحيط 1867/7 . 


0 


0 * 





بد لاك عدو زدليل زد ذال عل أل كل سف فت في زمائه فهو دام إلى 
يوم القيامة » على كل مكلف ء ولولاه لم يقتض مجرّد اللفظ ذلك 176 . 
واصطنع الإسنويات“/«د) فرعاً فقهياً بناه على المسألة » وهو: 
ما [5] غناطب رحلٌ عبيده ققال معلاً: يا غبيدق ليجمل كل واحد 


منكم حجرا من هذه الأحجارء ثم اشترى عبذاً + قهل يدخل في ذلك أم 
له 000 





(1)اللستصقى 8/8 
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المبحث الثالث 
الخطاب الخاص بواحد من الأمة 
هل هو خطاب للباقين؟ 


الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة هل يعم الباقين » أو يختص بمن توجه 
إليه المخطاب ؟ 

مئال ذلك ؛ قول النبي ملك لأبي بكرة' '؟(ت؟هم) 5ه لما دخل الصف 
راكعنا : «زادك الله حرصا ولا تعد 6(" ؛ فهل هذا خاص بأبي بكرة(ت1هم) 
أو أنه يشمل غيره من عموم المسلمين ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين » غير أنه ينبغي أن نذكر قبل ذلك أنه 
لو ورد تصريح باختصاص الخطاب بالمخاطب فإن المسألة تخرج من دائرة 
الخلاف » كقوله ع لأبي بردة(ت١:ه)‏ ذه : « نجرتك ولا نجزئ أحداً 
بعدك 2200 » فهذه المسألة محسومة بعدم عموم الخطاب . 

وبعد هذا نشرع في بيان أصحاب القولين وأدلتهم على ما ذهبوا إليه . 

القول الأول: إنه ليس خطاباً للأمة ؛ أي لا عموم لهء فلايتناول غير 


(1ه وشاع ين الحاركعن أهال الطالفوسكن البضرة. 

(؟) حديث صحيح أخخر جه البخاري في كتاب الأذان؛ باب إذا ركم دون الصف » 
وأغريي القياً شر اسناب المثن والتايدة #اعدي عل اوسدهرانوفازد 
والساتى. 
انظر : الجامع الصغير 77/7 . 

(7) حديث صحيح أخرجه بلفظاذبحهاء ولن تصلح لغيرك »» و وأخرجه أيضاً عدد من 
أسحات العو : 


مه 


الواحد الذي توجه إليه الخطاب » إلا إذا قام دليل على وجوب تعميمه . 


وهورأي حمهور العلاء ونص عليه الشافعي(ت::0م!1' . 

القول الثاني: إن الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة عام يشمل الأمة . 

ونسب القول به إلى بعض أهل الظاهر”"©2» وبه أخذ علماء الحنابلة 
كالقاضى أبي يعلى(تمه:ه)(" 2 وغيره(؟). 

وذكر إمام الحرمين'ت00:م)ء رأيآً في المسألة هو أنه إذا نظر في مقتضى 
اللفظ فلا شك أنه خاصٌ بمن توجّه إليه الخطاب» ولا يعم غيره من 
الأمةء وإِنْ نظر إليه فيما جرى عليه الشرع فلا شك أن خطاب رسول الله 
عَكلِبهِ وإن كان مختصاً بآحاد الأمة» لكنه مما يلتزم بمقتضاه كافة المسلمين . 
هذا فإنه استكر أن تكون هذه المسألة عا تختلف فيهة0؟. 

على أننا وإن كنا نرى وجاهة رأي ما ذكره إمام الحرمين<تم,:م» إلا أنا 
جتذكر آدلة أصيحاب القولين :وما قيل فيها: 

أولاً: أدلّة أصحاب القول الأول» النافين للعموم وشمول الأمة 
بالمتظات و وعا امعدلوا به 

-١‏ إن الخطاب الوارد» أو المتوجه. نحو الواحد موضوع في أصل 
اللغة لذلك الواحد» فلا يتناول غيره» بحسب هذا الوضع ؛ ولهمذا فإن 
السيد لو أمر أحد حَحَدّمه بأمر يخصّه » فإنه لا يتناول غيره » وكذا سائر أنواع 


2.7١ غباية الفصول 7/154٠41١غ والبحر المحيط ”/1484: وإرشاد الفحول ص4‎ )١( 
والإحكام للآمدي ع"‎ 

(؟)خاية الوصول .١5:5/5‏ 

(”) العدة ١/9؟7؟.,‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 377/7 . 

(6) الرهان ١1/١٠77؟.‏ 


3ع 


الخطاس27, 

ورد عليه بأن الخطاب وإن لم يتناول بوضعه في أصل اللغة غير 
المخاطّب » إلا أنه قد يتناوله عرفاً وبقرائن أخرى ككونه كَكَلِلْدِ رسولاً . فإن 
ذلك يقتضي أنه ليس مقصوداً بالخطاب لذاته وليعمل به وليبلغ الأمة ما 
شرع لها" . 

1 - لوعمٌ المخطاب الموججه للواحد » فلا يخلو ذلك من أن يكون حقيقة 
أو مجازاء أمّا أنه حقيقة فباطل من حيث الوضع اللغوي » لأن المسألة 
مفروضة فيا إذا كان الخطاب خاصاً بالواحد بالوضع اللغوئ :»وهو باظل 
أيضاً من حيث الوضع الشرعي بأن يقال إن الشارع نقله إلى العموم » لان 
النقل خلاف الأصل . 

وأمّا أنه يحاز فيتوقف ذلك على وجود القرينة الدالة على إرادة العموم ‏ 
ولو وجدت القرينة لم يبق نزاع » فنحن نقول بعمومه » أيضاً» ولكن ذلك 
على وجه التجوز » لا على وجه الحقيقة . 

ثانياً: أدلّة أصحاب القول الثاني» المثبتين للعموم وشمول الآمة 
بالطاسة. 

واسنتدلوا بها يأقي: 

١‏ - قوله تعالى: 3# وبآ أَرْسَلََكَإلَاكَافَه َس يدبا ذا © [سبأ1]» 
والإرسال يتضمن ما أرسل من الأحكام » ومرسلاً إليه» وأكد ذلك بقوله: 


2 يكزرا 204 . 





.77١/7 الإحكام‎ )١( 
.) ١(سشماه (؟)المضدر السابق‎ 
. 57/4/77 *"ء والإحكام 777/7 : وشرح الكوكب المنير‎ ١/1 العدة‎ )*( 


يك 





,2١(» قوله تَكَفِيّةِ: «حكمى على الواحد حكمي على الجاعة‎ -١ 
. ودلالته على المعنى واضحة‎ 
وأجيب عن هذا الدليل بأن التعميم لو استفيد فليس من خطاب‎ 
الواحد الخاص » بل من هذا اللقية:ة والنزاع إنما هو في استفادة العموم‎ 
. من خطاب الواحد لا من غيره » | أجيب عنه بوجوه أخر'"‎ 
اتفاق الصحابة في أحكام الحوادث في رجوعهم إلى قضايا‎ - 
الأعيان ؛ مثل ر جوعهم قُْ أهو الزنا ل قصة ماعز الأسلمي . وفي ديه‎ 
الحنين إلى قصة حمل بن مالك ؛ ووجوع عبدالله بن مسعود١(ت55م) قْ‎ 
0 عمست ف ال التطبيق‎ 
وأجيب عن هذا الدليل بأن الصحابة #5 اتفقوا على الرجوع إلى قضايا‎ 
الأعيان وتعميمها؛ لأن الأمة متساوية في المعنى المعلل به الحكم » الذي‎ 
به النبى كلقي » فألحقوا الجماعة بالواحد قياساً لاشتراك الجميع في‎ 5 
100 الى‎ 
العدة ١/را*" والإحكام 0 والبحر الملحبط *“/ر ه4١ ؛ وإرشاد الفحول‎ )١( 
ض 8 1؟.‎ 
, والحديث بهذا اللفظ ليس له أصل » كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي‎ 
وقال ابن قاسم العبادي(ت154ه) في شرح الورقات الكس؛ حكمى على الجاعة ل"‎ 
يعرف له أصل بهذا اللفظ . ىا صرّحوا به؛ مع أهم أوّلوه بأنه محمول على أنه يعم‎ 
ويغتي عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي» وقال: حسن صحيح ء‎ ٠ بالقياس‎ 
من قوله في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء » وما ولي لامرأة واحدة إلا كقولي‎ 
. 471/١ 4777/١ لماثة امرأة » . انظر: كشف الخفاء‎ 
.١5*/8/8 (؟)العدة ١/؟7”. وشاية الوصول‎ 
. 7777/1 والإحكام‎ 70/86/1١ العدة‎ )( 
, 47" (؟) إتحاف الأنام‎ 


4ه 





؛- أن النبى يَلَئِبَهِ خصّ بعض أصحابه بأحكام معينة» لم يجزها 
لغيرهم» فلو كان الخطاب للواحد خاصاً به ولا يعم الامة» لم يكن 
لتخصيص النبي صَلَكِيْةٌ بعض الصحابة ببعض الأحكام فائدة» بل كان 
يسا 1 
هي أهم الأدلة لأصحاب القوليق ف المسألة» وعندما تتامل 
اللأدلة ا ل فيا مدو نا لهال إمام الحرمين(ت478م) أمر سدذيك © 
وهو المنتقى في هذه المسألة » واللّه أعلم . 





(١)المصدر‏ السابق ص 44 » ونباية الوصول ١515/14‏ . 


4ه 








المبحث الرابع 
حكاية الفعل 


وئما اختلف في عمومه حكاية الفعل؛ والمقصود بذلك: أن يحكي 
الصحابي ما شاهده من الحوادث » أو سمعه من الأقوال بلفظ عام » كقوله: 
(نبى رسول الله وليه عن بيع حَبّل الخبّلة)21» وقوله: (قضى رسول الله 
يَكيََِ بالشفعة في كل شرك ريعة أو حائط » لا يحل أن يبيعه حتى يؤذن 
شريكه..,اطدية) 27 

وعيّر بعضهم عن ذلك باسم (القضايا في الأعيان)(” . 

وفرّق بعض العلاء بين ما كان المحكى من أفعال اللسان » وهو القول 
بلفظ ظاهره العموم» كقول الصحابي: (نبى رسول الله يَكَِةٌ عن بيع 
العّرّر)40)» وبين ما إذا كان المحكي فعلاً من أفعال الرسول كِلَكِية ؛ أي 
أفعال الجوارح عدا اللسان» نحو : (صلّ النبي وَلَقِلْةِ في الكعبة )2*0 . 

فإذا كانت حكاية الفعل من النوع الأول » وكانت بلفظ ظاهره العموم 


)١(‏ حديث صحيح رواه عن ابن عمر أحمد في مسنده ؛ كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عنه أيضاً » انظر الجامع الصغير 147/7 » والتلخيص الحبير ١1/7‏ . 

(؟1) حديث صحيح رواه مسلم عن جابر ؛ وله طرق أخر ء انظر: التلخيص الحبير 01/7 . 

(1) قواطع الأدلة 175/١‏ ؛ وشرح اللمع 707/١‏ بتحقيق د .العميريني . 

(4) جزء من حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود عن علي أنه وكيد نبى عن بيع المضطر » 
وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك ؛ الجامع الصغير 147/5 . 

(5) في الصحيحين عن ابن عمر عن بلال أن رسول الله يََكِيْدٌ صلى في الكعبة بين العمودين 
اليرانيين » وعن ابن حبان عن ابن عمر أن أسامة قال: إن النبي مَل صلى في الكعبة بين 
السارين. انظ : لشيس الحوين 118/1 


66١ 





فإنها تعجّ عند الحنفيةء خلافاً لأكثر الشافعية» الذين ذهبوا إلى عدم 
عمومه : لأن الاحتجاج إنا هو بالمحكي لا الحكاية ‏ والعموم إن)ا هو 
بالحكاية لا المحكى ضاورة أن الواقع ل يكون إلًبصيفة معيةة". 

ومن رأى العموم رأى أن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف 
باللغة أنه لا ينقل العموم إلا بعد تحققه("2؛ وعلى هذا فلو قال الصحابي: 
(قضى النبي ولك بالشفعة للجار) دل ذلك على ثبوت الشفعة لكل جار ؛ 
سواء كان ريا إلى 4 ؛ لأن اللام في الجار للاستغراق ق لا للعهد كانه 
قال: قضى النبي يَلَيْهٌ بالشفعة لكل جار( » وإنما حمل على ذلك لما ذكرناه 
من ظاهر حال الصحابي . 

ومثل ذلك ما روي أنه يد (صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق)”*2. 
ففي هذه .الرواية يحتمل أن كون الضلاة بعد غييوب: الشفق الأحر» 
ويحتمل أن تكون بعد غيبوبة الشفقين الأحمر والأبيض » ولا يثبت عمومه 
بالنسبة للشفقين» ولا يجب أن يحكم على أنه صلى بعدهما(* . 

وأمّا إذا كان حكاية الفعل من النوع الثاني » أي أفعال الجوارح عدا 
اللسان » فإنها لا تعمٌ باتفاق بين أغلب الفقهاء . 

ووجهةه ما دهبوا إليه أن المعل المحكي يانم عار صفةه معينة ع 
تحكايته لا تفيد إلا وسعودء» ونحققه .وما كان إتخبارأً عن ورد جزتي لا 


. ١١1/١ التلويح‎ )١( 

(؟)المصدر السابق . 

(") التلويح١7/1١١ء:‏ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية للشيخ زكي شعبان وجماعته 
كن 1841517 . ١ ٠‏ 

(4) حديث صحيح أخرجه كثيرون من أصحاب السئن من حديث عبدالله بن المبارك . 
ولكن لم يخرجه الشيخان مسلم والبخاري ؛ ونباية الوصول ١47١/4‏ هامش(١).‏ 

(6)غباية الوصول ١57١/5‏ . 


يتصور إفادته العموم('2؛ إذ هو يقع على صفة واحدة» فإذا عرفت تلك 
الصفة اختص الحكم بها ء وإن لم تعرف صار مجملا”" . 

5 روي عن رسول الله وَلكيْةٌ أنه أوجب على من أفطر في رمضان 
الكفارة ؟ فإنه لا محالة أفطر بأحد أمرين » الأكل أو الجاع » فلا يجوز حمله 
عليهما ؛ لأن اللفظ ليس بعام فيدعى عمومهء بل القصة هي قضية عين فلا 
تعم17. 

والخلاف هنا إن| هو في ترجيح الواحد المراد منهما» فذهب بعضص 
الفقهاء إلى ترجيح النفل على الفرضن» فقالوا بجوازه دون الفرض : 
واستدلوا لرأءهم بأن الصلاة داخل الكعبة فيها استدبار لبعض الكعبة 
واستدباز الك لا يغتفر في الفرض » ولكنه يغتفر في النفل ١‏ فيقتصر 
الحواز عليهة» ونسبوا ولك إلى الامامين مالك(ت؟ثلام) وعد به بن 
حنبل (ت١14م)‏ 117 . 

واسقد لا عل عا شهير] إليه بآق اراق اقم ف الحرغا رفحل النبى 
َيِه ؛ فإنه يثبت في الآخر قياساً عليه » وذلك لتساوي الفرض والنفل » في 
اشتراط لصي إلى الكعبة في حال الاختيار7* . 

وأمّا قول الصحابي إذا حكى المسألة بقوله: (كان)» نحو: (كان 
رسول الله َلَكاةٌ يجمع بين الصلاتين) ؛ ففيه وجهتا نظر: 

الأولى لمن يرى بأن(كان) لا تقتضى تكرار الفعل» وهو الراجح عند 


. ١5 التلويح ١/7١1٠ء ومذكزة في أصول الفقه للحنفية ص5‎ )١( 
قواطع الأدلة ا"‎ )١( 

() شرح اللمع 07/١‏ تحقيق د .العميريني . 

(4) مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص !4 ١‏ . 

(6) مذكرة فى أصول الفقه ص ١4!‏ . 


بعض العلماء 137 فإن مقتضى الخبر عو الجبمع مرّة واسسدة» أما جمع تقديم في 
وشم الي : ٠‏ أو جمع تأخير في وقت الثانية ») ومن المستحيل أله سح 
هذان النوعان من الجمع مرة واحدة . 
والوجهة الثانية لمن يرى أن(كان) تقتضى التكرار في الاستعمال 
العرفي » وإنما لم يكن ذلك متعارفاً عليه في استعمال أهل اللغة» لأنه لا يقال 
في العرف: إن فلانا كان يتهجّد» إذا مبجّد مرة واحدة» فمقتضى هذه 
الوجهة: أن التعبير المذكور ب(كان) فيه احتمال أن يكون الجمع واقعاً على 
وجهٍ واحدء وهو إمّا جمع تقديم في وقت الأول أو جمع تأخير في وقت 
الثانية » ويحتمل أن يكون واقعاً على وجهين » بأن يكون بعضه جمع تقديم » 
وبعضه الآخر جمع تأخيرء وعلى التقديرين فإنه لا عموم بالنسبة إلى 
الوقتين 
وقد أثير حول هذه الوجهة الذاهبة إلى عدم عموم حكاية الفعل» 
اعتراضات ظاهرها نقض الحكم و تخلفه ؛ في بعض الخاللات » ومن ذلك ما 
روي من شرعية سجود السهو » بها روي أنه َبَيْةٌ: (سها فسجد)”"' ». فهي 
محمولة على العموم» ومن ذلك وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزا لغ با روت عائشة أم الموّمنين رضى الله عنها(ت06د): (فعَلنّه أنا 
ورسول الله كَلَيِفْةٌ واغتسلنا)!؟) . 


. 101/١ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١( 

( )تاي الوضول 1474/1 

(”) روي عن أب هريرة 5ه أن رسول الله يَكَيِيَةِ صلى هم العصر ركعتين » فقام ذو اليدين » 
فقال: يا رسول الله » أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ . فقال: «كل ذلك لم يكن »» وقال: 
«أصدق ذو اليدين ؟1» قالوا: نعم» فأتم ما بقى من صلاته وسجد للسهو. 
وللحديث طرق مختلفة في الصحيحين » انظر : تلخيص الحبير .78١ ٠ 78٠١/١‏ 

(4) حديث عائشة رضى النّه عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »؛ فعلته أنا > 
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ويرى الطوفيات:0/م) احتمال كون الخلاف في المسألة أو في بعض 
جوائبها لفظياء قال: :ود ول ل ا البحث في المسألة ما يشعر يأن 
النزاع فيها لفظي » من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم لفظ الصيغ 
المذكورة » نحو أمرء وقضى . وحكم » وهو صحيح كا تقرّرء والمغبت 
للعموم يثبته فيها من دليل خارج ؛ وهو إجماع السلف على التمسّك بهاء 
وقوله صَلَتِلْه : ١‏ حكمي على الواحد حكمي على الجاعة 2106 فظهر أن دليل 
الخصمين ليس متوارداً على محل واحد )20 . 


وررسول الله ذاتاناء وهذا الحديث قال عنهالنووي في اتح , أصله صحيح 
هذا اللفظ فغير مذكور دوق عر ديج وواة العاقى اك ومن تود أله ماكر 
بهذا اللفظ . وأصله في مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
وجب الغسل »؛ » التلخيص الحبير 175/١‏ . 

)١(‏ قال العراقي: ليس لهذا الحديث أصل ببذا اللفظ » ذكر ذلك في تخريج أحافيت 
البيضاوي » كشف الخفاء 5/١‏ . 


(؟) شرح مختصر الروضة 017/7 . 
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المبحث الخامس 
الخطاب الخاص بالنبي ل 


الخطاب المختص بالنبي َلَيِةِ بوضع اللسان كقوله تعالى: 32 يَتاَيبا 
ألتَىّ [الأنفال07] ع وقوله تعالى :8 يما رسو 4 [المائدة٠‏ 4] » هل تدخل نحته 
الآمة ؟ 
وقبل بيان آراء العلماء في ذلك نبيّن أنه وجد ما يدل على اختصاص 
النبي وكيد به ولم تدخل معه الآمة» نحو قوله تعالى 3 لي 3 اي 9 
بدء اله لك عمو أن ع بعتك ريك ماما سيا سمي ونحو قوله و1 
موْممَة إن وَعبَت تَقسهًا اتن .إن أراد الى أن منقتكنًا حَالِصة انق من دون 
لْمْوَمِنِينَ #6 1 [الاحزاب ٠‏ 9] . 
وإلى جانب ذلك وجدت خطابات مختصة بالنبي ولك لكنها اشتملت 
على ما يدل عللى تناوله للأمهء وأنها داخلة فيه طلقا : نحو قوله تعالى: 
ًا صتَى ريد نه ورا ريتك كك لا يكن عل المؤمنَ حرج ف زج 
ديهم ذا فَصَوَأْ عجن وَطرا ## [الاحزاب157» ونحو قوله :99 ايها لت إذَا طلَفسْمٌ 
لاه مَطَيَُوهُنَ لِعِدَّجبِرَ # [الطلاق!]» والخطاب في هذين الموضعين يحمل على 
ها اقنضاه الدليل باتفاق العلماء7؟؟ . 
فالخلاف بينهم إنم) هو في الخطاب الخالي عن الخصوصية » أو العموم ؛ 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول: إن الخطاب الخاصٌ بالنبى يكلِةِ لا تدخل تحته الأمة إلا 


. 4١ص إتحاف الأنام‎ )١( 





بق 





بدليل منفصل من قياس وغيره('2؛ فيشملهم الحكم ولكن ليس بدلالة 
اللفظ » وهو قول الشافعية وآخرين!'2. 

القول الثاني: إن الخطاب الموجه إلى النبي َلبيْدٌ موجه لأمقه أبضاء 
وهو قول الحنفية والحنابلة”" . 

وابعدل أسحات القول الأول بآدلةة مها" 

. إن اللغة قاطعة بأن ما للواحد لا يتناول غيره » لأنه موضوع له(‎ - ١ 

؟- لو كان الخطاب عام وشاملاً للأمة أيضاء لكان إخراجهم من 
الطاب تخضيضاً» ولا قائل بذلاق27. 

ورد ابن الهمامات:<مم) هذا الدليل بأنه في غير محل النزاع » لأن مراد 
الحنفية بعموم الخطاب للأمة» أن أمر النبي َلَكِاةّ من له منصب الاقتداء 
والمتبوعيةء يفهم منه أهل اللغة شمول اتباعه» لا من حيث الوضع 
اللغري » بل من حيث العرف ؛ وحيث إنه عام من حيث العرف» فإن 
إخراج الأمة من الخطاب تخصيص”"؟» فلا وجه لقوله: ولا قائل بذلك . 

“ا- لو كان الخطاب ذالاً على دخول الأمة لدلّ علية إمّا بلفظه » أو 
بمعناه » والمقصود من دلالته عليه بمعناه» أن محرد شرعيته في حقه ك2 


)١(‏ البحر المحيط 187/7 » ونباية الوصول 178١/5‏ » التحرير بشرح التقرير والتحبير 
0١‏ ومختصر المنتهى بشرح العضد ٠٠١/7‏ » والكاشف عن المحصول .775١/15‏ 

(" )المصادر السابقة . 

(") الإحكام »575١/”‏ ونباية الوصول 187/5 »ء وبيان المختصر 70١/7‏ » والتحرير 
بشرح التقرير والتحبير 5114/١‏ . 

(:) الإحكام ١11١/7‏ » وبيان المختصر 5١7/7‏ » التقرير والتحبير ١/14؟؟.‏ 

(5) التحرير بشرح التقرير والتحرير 7575/١‏ . 

(5) المصدر السابق . 


دال على شرعيته في حقهم » والقسمان باطلان» فبطل القول بدخول الأمة 
في الخطاب الموججه إلى النبي ولك بيان ذلك أن القول بأنه لا يدل عليه 
بلفظه » لأن اللفظ مختصّ به يكل وموضوع له على سبيل المخصوصية ؛ 
واللفظ الموضوع لمعنى على هذا السبيل لا يتناول غيره؛ لا سي| إذا كان 
مضاداً له ني الوصف الذي تختلف الصيغة بحسبه » كالوحدة والجمع » إلا 
بطريق المجاز وهو خلاف الأصل . 

وأمّا أنه لا يدل عليه بمعناه» فيعود إلى أن شرعية الحكم في حق 
شخض معيّن لضلحة» لا سعلؤم شرعيته في حق شخض آخر لنفس 
المصلحة. أو لمصلحة أخرى» لاحتمال أن تكون مفسدة في حق الآخر» 
ولهذا اختص النبي وَلَكِيُهُ بجملة من الأحكام لا يشاركه فيها غيره(1 . 

واسقدل أصحاب القول الاق القائلون يدخول الآمة في خطاب الثبي 
يك بأدلة » منها ظ 

١‏ - إن أهل العرف يفهمون من خطاب من كان مقدّماً » أو مول على 
قومه » وكان تمن يقتدى به » أن مخاطبته مخاطبة لأمته وأتباعه » بيان ذلك أن 
السلطان إذا قال لقائد جيشه: اركب للثأر وشنّ الغارة» فإنه يفهم منه أمر 
الجيش كلّه بذلك » ولهذا فإن من يتخلّف منهم يستحق اللوم والتوببيخ”". 

ورد الدليل بأن ذلك يعود إلى قرينة تحصيل المقصود» لا إلى الخطاب 
نفسه » بدليل عدم الاطراد » ولو كان ذلك يفهم من الخطاب لاطرد . 

- إن السحابة كانوا يختقدوة دخو تحت خطاب النبى 235 إذا 
جاء فيها ليس من خصائصه» كالنكاح مثلا . 





(١)الاحكام .575١/7‏ ونباية الى حول 5 1111-1717 
(؟)الإحكام د وبيان المختصر .7١7/7‏ 


مومه 





ورد الدليل بمتع ذلك » ولو سلم فإن ذلك ليس مستغادا من الخطاب » 
يننا 

وك ابن فلا ودف التدلاف + أيقا » يعدد من الآيات الى 
فيها مخاطبة النبي كفي هوهي تشمل الأمة : وأجاب عنها”" . ْ 

والذى بدو أن تعب اللكع فى هذه اليألة قك لا يوصل. إن 
الصراى؟.وفذا إن الأزل النظر فى الخطابات+» وتآمل ما غبط بها من 
القرائن والسياقات: لأن يعض الآيات يشمل فيها خطاب النبى 2 
الآمةء وعضيا ف بعمليا +غل اقولاتة العمول اله توعد مخ ولالات 
الألفاظ الوضعية » وإن| هى دلاللات عرفية » والله أعلم . 


. ١786/5 خاية الوصول‎ )١( 
.1١6 7١ 5 مختصر المتهى بشرح بيان المختصر‎ )( 
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المبحث السادس 
الخطاب العام للأمة هل يدخل فيه الرسول بك ؟ 


هده السألة تَمَدَ غك المسألة المسون لما بالخطاب أخاص بالتنى 
يكل . والمراد منها أن يرد خطاب عام على لسان الرسول كيد مثل : 
يَتأيبَا ألنّاسُ #6زتبتر: ١؟]»‏ فك يَتأيهَا الست ءَامَنُوأْ #البترة 1٠١‏ 9 ينعِبَادِىَ # 
[المتكبوت ده] 2١7‏ » فهل مثل هذه الخطابات تتناول الرسول كَكياة ؟ 

وقبل أن نبيّن آراء العلماء في المسألة نذكر أن العلماء اتفقوا على بعض 
الصيغ التي لا تشمل الرسول كِلَكِيْةِ باتفاق بينهم » مثل: (يا أيها الآمة). 
ونقل عن القاضى عبدالوهاب(ت١٠:د)»‏ أنه مثل لذلك بقوله تعالى: 

كام لين امنأ أسْتجي شرا ين وَللتحُولي دا د51 لِمَا يكم 1 (الأنفالة؟] : 
فهذا لا يدخل فيه الرسول كَلكِيْةٌه لأن الرسول 255 هو تمن أمر 
بالاستجابة له » فليس هو مأمور للاستجابة إلى نفسه!" . 

ومن الممكن القول بأنّه فيا عدا ما قام دليل أو قرينة يفهم منها استثناء 
الرسول يليه وخروجه عن أن يشمله النصّ العاءٌ» فإن العلماء اختلفوا 
فيا عدا ذلك على أقوال : 

القول الأول: وهو للشافعية وأكثر العلماء أن الخطاب يتناول الرسول ‏ 
كما يتناول الأمة» فهو عام في الجميع » سواء صُدَّر بلفظ قل ؛ أو لم يَصَدّر 


ا 





. 4١1/1١ أصول الفقه لأبي النور زهير‎ )١1( 
.1894:6 1١48/7/7 (؟) البحر المحيط‎ 
والإحكام 71/1/5؛‎ 50/1١ والبرفان‎ .417/١ أصول الفقه لأى النور زهعير‎ )5( 


ومختصر المنتهي بشرح العضد 117/7 . 
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القول الثاني: إن الخطاب العاءٌ للأمة خاصٌ بهاء ولا يتناول الرسول 
يَتَيِيّهٌ سواء صدر الخطاب بكلمة قل » أو لم يصدر بها!'' . 

وهو قول جماعه من الفقهاء والمتكلمين 3 لعتهم إمام ا حر مين(ت57/8ه) 
بج شرذمة لا يوبه ه17 ولكن صرح ابن اللحام ز(تهفنم) الحنبلي بأ 
قاعدة المذهب عدم الدخو ل(15, 

القول الثالث: إن الخطاب إذا كان مصدرا بلفظ: (قل). كقوله 
تعالى :98 قل لِلَمُؤِْنِت مب يَمْضُوأ مِنْ أَبَصصَدرهع #* [النور :مخ وان خخاصا بالآمة »و إن 
لم يصدر بلفظ )كان صاعاً يمل الرسول لله والأمة. 

وإى هذا الرأى ذهب أبو عبدالله الحليميات.4ه) وأبو بكر 
الصيرقٍ(ت:570ه) من الشافية ؟*)؛ وإاسفكر إمام كر ماو سهد هذا 
القول » وقال: لأهر عطنا تقصيل فيه ثيل يقديه من 1 يعظى حظه من 
هذا الفن )290 . 

القول الرابع: وفيه تفصيل يعود إلى التعريف بين أنواع المخطابات » إذ 
الطاب قن كرون سن الكقابين وقد قوق من السنة : 

فإن كان الخطاب من الكتاب فالرسول كلَيْةٌ مبلغ عن الله تعالى ؛ 
والمبلغ يندرج تحت عموم الخطاب . 

و[نكاق الطاب هن السظة فزق الوسول له على إكا أن يكرن عدهدا أو 


١(‏ )المصادر السابقة. 

(؟)البرهان 770/١‏ فقرة(57). 

(7) القواعد ص ”77/7 » بتحقيق أيمن صالح شعبان . 

(5) البحر المحيط 189/7 ؛ والبرهان 2371/١‏ والقواعد لابن اللحام ص7 ؟5(ق083) ؛ 
وإتحاف الأنام ص88. 

(5) البرهان 71/١‏ 7» والبحر المحيط 189/7 . 
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لاء فإن قلنا بأنه مجتهد فالمسألة ترجع إلى مسألة أن المخاطب هل يدخل 
حت الخطاب أولا. وإن ' يكن محتهدا فهو مبلغ ؛ والمبلغ داخل غ 

وقد نسب الزركشي<ت؛:,م) هذا الرأي إلى المقترح تقي الدين أبي الفتح 
المظفر بن على الشافعى(ت؟1:م)(1) , 

وقد استّدِلٌ لجميع هذه الأقوال. 

وتركاً للتطويل في مسألة فرعية متنازع في فائدتها نكتفي بذكر أدلة 
القولين الأولين» باعتبارهما أشهر الأقوال في المسألة . 

استدل للقول الأول» وهو المختار للآأمدي(ت١21م)‏ وابن الخحاجب 
(ت143د) بدليلين قما: 

١‏ - أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان ؛ وكل حر وكل عبد » والنبي عَكَلٍِ 
سيد الناس والمؤمئين والعباد؛ ووصف النبوة لا مخرجه عن إطلاق هذه 
الأسياء عليه » فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات”7” . 

١‏ - أن الصحابة #: كانوا يفهمون من هذه الصيغ دخول النبي كال 
فيها » ولذلك كانوا إذا أمرهم بأمر وتخلف عنه ولم يفعله » يسألونه ما بالك 
م تفعله » ولو لم يعقلوا دخوله فيم| أمرهم به ما سألوه عن ذلك » كما روي 
عنه أنه كَتَكِدِ لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة » ولم يفسخ » قالوا له: 
أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ ء ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله ني ذلك 
الي (4) 

ا 





()البحر المحيظ .١1897/7”‏ 

(0)الضدر السابق. 

(*) الإإحكام 775/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد 11 . 
(8)المصدران السابقان. 


ديك 





واستّدل للقول القانى با يأى: 

-١‏ لو كان الخطاب متناولاً للرسول يَلَيِيةِ ىا هو متناول للأمة للزم 
من ذلك أن يكون الرسول مأمورا بالأمر الذي أمرت يه الأمةء فيكون آمرأ 
ومأموراً» وهذا باطل ممتنع » لأن الشخص لا يأمر نفسهء والمأمور غير 
الآمرء إذ المأمور أقل رتبة » والآمر أعلى منه رتبة . 

ورُدَّ هذا الدليل بأن الرسول يَكَئِيْةٌ ليس آمرا للأمة » وإنها هو مبلغ 
ققط »و الآمر هو الله.وسيده » ورذّلك يون كل من الرسول 298 والآمة 


-1١‏ لو كان الخطاب العامٌ متناولاً للرسول يَيلِيةِ لكان مبلّغاً ومبلغاً إليه 
وهو محال. 


ورُدَّ بأن الرسول يلي مبلّغ للأمة بهذا الخطاب » وليس مبلغاً إليه بهء 
إنا هو مبلغ إليه بسماعه من جبريل عليه السلام» وعليه لا استحالة في 
المسألة(") , 
قال بعض العلاء لا فائدة للخلاف فيها » ولكن بعض العلماء يرى أن ا 
فائدة» تظهر فيما إذا ورد العموم وجاء فعل النبى لكيه بخلافه » فإذا قلنا 
إنه داخل في خطابه كان فعله نسخاًء وإن قلنا ليس بداخل لم يخص فعله 
العموم ؛ وبقى على شموله بذلك7'"' . 

وذكر ابن اللحام (ت607ه) طائف من الفروع المبنية على هذه القاعدة : 
)١1(‏ المصدران السابقان » أصول الفقه لمحمد أبي النور 4١4/١‏ . 
(؟) أصول الفقه لأبي النور زهير 4١5/١‏ » إتحاف الأنام ص88 ؛ وشرح مختصر المنتهى 


ا طرف » والإحكام 7/5/7 وأصول الفقه للخضري ص59 . 
(7) البحر المحيظ 188/7 . 
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يا 

-١‏ إجابة المؤذن نفسه» المنتصوص عن أحمددرت!:1م) أنه يجبيس»ء وهذا 
مخالف لقاعدة المذهب ؛ لدليل وهو الحث على جمع الأمرين له الدعاء 
والإجابة!١'.‏ 

7- الوكيل في البيع» هل له الشراء من نفسه ؟» في المسألة روايتان 
معروفتان » المذهب ليس له ذلك2) . 

7- الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يزوّجها لنفسه على المذهب » فأمّا من 
ولايته بالشرع فالولي » والحاكم » وأمته » فله أن يزوج نفسه(" . 

5 - الوصى في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن » نص عليه 
أحمد في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر والنسائي وحرب» قال 
اللفاوقى: وسط هذا لفلف فى شراه الوكيل مق سه ]إلا اي 


)4٠١ 
فم 5 ال‎ 





. ؛ تحقيق: حامد الفقي‎ ١١ القواعد لابن اللحام ص8‎ )١( 
(")المصدر السابق.‎ 

0( المصدر السابق. 

(5؟)المصدر السابق عن 15:9. 
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المبحث السابع 
نفي المساواة بين الشيثين( 


وما اختلف في عمومه العلماء » نفي المساواة بين الشيئين ٠‏ كا في قوله 
تعالى : 9 لا توأ لك حنبٌ أَلئَارِ حب الْجَنَّةٍ [المثر ]» فهل هذا النفي 
للاستواء يشمل جميع الأمورء أ و أنه يكفي النفي ولو من وجه واحد 0" 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم إلى العموم » أي يحمل النفي 
على جميع الأمور أو الوجوه”"؟: وقد صحّح ذلك ابن برهان2تهاهه)0©, 
والأمدي(ت“جم)(4) وابن الخاجب١(ت541م)97‏ . 

ونسبوا للحنفية الخلاف في ذلك . 

وذْكِر أنهم يرون أنه إذا وقع التفاوت » ولو في وجه واحد» فقد استوفي 
العمل بدلالة اللفظ . وإلى ذلك ذهب فخر الدين الرازى(<ت:.حو10), 
والقاضى البيضاوى(ت185ه)7"' . 


استَدلٌ جمهور العلياء على التعميم بأدلّة عديدة ‏ منها : 


١754/4 الوصول إلى الأصول ١/؟7١"؛ والإحكام 147/7؟: ونهاية الوصول‎ )١( 
211 »؛ وجمع الحوا مع بحاشية البناني‎ ١١6/7 والإبباح‎ » ١59/7 وبيان المختصر‎ 
.19/8/١ وفواتح الرحموت‎ 

ان الس +1 ء ونباية الوصول ١716/5‏ . 

(؟) الوصول [ل الأصضول 7195/1١‏ يعتقيق و.عيدا 1ميد أبو زثيد. 

(4) الإحكام 7141//7. 

(5) مختصر المنتهى بشرح العضد 5/7 ٠١‏ . 

.77//١ المحصول‎ )1( 

(/ المنهاج بشرح غبهاية السول 7/١/1‏ » وبشرح الإبهباج ١١5/7‏ . 


اكه 





-١‏ إن حرف النفي إذا دخل على الفعل؛ اقتضى نفي جنس المصدر 
الذي تضمّنه الفعل» فيكون نفياً وارداً على نكرة » والنكرات المنفية تفيد 
العموم » على ما تقرّر في الكلام عن ذلك في ألفاظ العموم . 

- إن المساواة أعمٌّ من أن تكون في بعض الأمور أو كلهاء بدليل 
صِحّة دعول كل منهيا تخت دلالة اللفظ من غير تناقض في ذلك » فيقال 
يستويان في بعض الأمورء ويستويان في كل الأمورء فمورد التقسيم 
مشترك » ونفي المفهوم العام ينفي كل فردٍ من أفراده ؛ من إنسان » أو أسدء 
أو حمارء أو غير ذلك » فإذا قيل لا يستويان اقتضى ذلك نفي كل فردٍ من 
أفراة يغويان1 "2 

واستّدلٌ للحنفية ومن معهم بأدلّة » منها : 

1- امعد فشر الذي الرازي(ت::5م) بأن نفي الاستواء أعم من نفي 
الاستواء من بعض الوجوه ؛ أو من بعضها ء والدال على القدر المشترك بين 
القسمين لا إشعار فيه |7" . 

1- واليقدل القاضى البيضاوى(ته180د) با صاغه بعض العلاء على 
الوجه الا تي: 

(إن نفي المساواة بين الشيئين محتمل لأمرين » أحدهما: نفي المساواة 
بينهما من كل وجهء وثانيها: نفيها من بعض الوجوه, بدليل تقسيم نفي 
المساواة إلى هذين القسمين»؛ ومن المعلوم أن المقسم أعمٌ من الأقسامء 
وبذلك يكون نفي المساواة أعم ؛ وكل من القسمين أخصٌء والأعمٌ لا 
يدل على الأخصٌ من حيث خصوصه. فلا يكون نفي المساواة عامّا في 


(١)خباية‏ الوضول 1567/4 , 
(؟)الملحصول ١/88؟.‏ 
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نقيها من كل الرجوه ببخصوصه .فل يكرن عاق 31, 

وعبر الصفي الهندي«ت0٠/م)‏ عن ذلك بأن مورد التقسيم يجب أن يكون 
مشتركا :والدالعل القير القترق بن السيت ل اشبعار لعميااة 

وضعف الإسنوي(ات0«م) هذا الدليل بقوله: (إن الأعمّ إنا لا يدل 
على الأخصّ في طرق الإثبات » أمّا في طرق النفي فيدل » لأنه نفي الحقيقة . 
ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهيّة انتفاء كل فردء لأنه لو وجد فرد منها 
لكانت الماهية موجووة)0©, 

وذكر ابن السبكي(ت:/م) أن الخلاف في هذه المسألة دائر على حرفي 
واحدء وهو أن لفظ ساوى» واستوى» ومثل» والمائللات كلها. 
والاستواءات » هو مدلوها المشاركة في جميع الوجوه؛ حتى يكون مدلوها 
كل شاملا رمرم غيطا أر مذاوها ارال شويدما مسن يساتقورأي 
واضف كان)120. 

وتنا اتبتى عل هذه المسالة: 

خلاف العلماء في قل المسلم بالذاثي«بناء على قوله تعلل :9 انتوق 
ضح ب ليا رِوَآصبالْبَنَّةٍ أضحبُ الْجَنَّةْ ههُالْمَابِرُونَ © [الحمثر ١:‏ ؟] . 

فالقائل بالعموم يرى أنه لا يقتل المسلم بالذمي » لأن نفي الاستواء 
يقتضى نفيه من جميع الوجوهء ولو قتل المسلم بالذمي لكان هناك استواء 
بينهها في القصاص . 
لي بد ايوم يدر يقن افق اناري ان الوقن 

ودليله في نهاية السول .7١/7‏ 
(1)خباية الرضول 1351/5 . 


(٠)نباية‏ السول 7/7/ » ””/ا0 وأشار إليه في التمهيد ص ' 71 . 
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والحنفية يرون قتل المسلم بالذمي». ويحملون نفي الاستواء على ما 
يتعلّق بأمور الآخرة(» فلاعموم في نفي المساواة بينهماء لعلمنا بالمساواة 
بينه| في حكم الوجود والإنسانية والبشرية والصورة؛ ومع هذا فإن العام 
يكون حجّة فيما هو ممكن”"' . 


.7589/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
. ١47/١ أصول السرخسي‎ )١( 


باج 


المبحث الثامن 
الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 


وما اختلف فيه العلماء » أيضاً » الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع » كم) 
في قوله تعالى :98 حُذْيِنْأمْوَهِمصَدَكَةٌ # (لتربة0٠]»‏ فهل يكون مقتضياً للعموم 
في كل من المضاف والمضاف إليه ؛ فتكون الآية مثلاً دالة على وجوب أخذ 
الصدقة من كل نوع من أنوا العالدة مب ناك » أي أن الصدقة 
من نوع واحد من الأموال لا تَُدٌ كافية ؛ أو أنه لا يكون مقتضياً للعموم في 
كل من المضاف والمضاف | إليه ؛ ؛ بل يتبع ذلك القرائن والأحوال» أي أنه 
يكون للعموم في المضاف فقط تارة؛ وفي المضاف إليه فقط تارة» أي إن 
الإضافة المذكورة لا تقتفى العموم في المضاف والمضاف إليه ]013 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إن مثل هذا التعبير يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
أنواع مال كل مالك . 

وهو قول الأكثر من العلماء ؛ وصحّحه ابن السبكي(تالالام)(" . 

القول الثاني: إن مثل هذا التعبير لا يقتضى ما ذكرء بل يقتضي أخذ 
ا 


وهو قول أ بي الحسن الكرخي(ت٠‏ 1م)» من علاء الحنفية”'؟» وإليه 


)١(‏ الإحكام ».» وبيان المختصر 770/7 ؛ والبحر المحيط 7م177 ؛ وأصول الفقه 
لبي النور زهير 4117/١‏ . 

(؟) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني 429/1 : 

() الإحكام ,© ومختصر المنتهى بشرح العضد ١158/7‏ وبشرح بيان المختصر 
17 . 





آ ىوه 





ذهب الإمام ابن الحاجب(ت:14ه)» وتوقف الآمديلت01<م) في المسألة ؛ 
وقالة إن المسألة محتملة . ومأخذ الكرخي(ت١74م)‏ دقيق . 

ابعدل أضحات القول الأول» القائلوة يتحميه كل توغ بقوطهب: 

إن الأموالٌ جمعٌ مضاف . والجمع المضاف من صيغ العموم » وضمير 
الجمع ف ضيغ العموم كذلك » فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك 
العموم في كلّ من المضاف والمضاف إليه » والآية كذلك فظاهرها يقنضي 
أخذ الصدقة من كل مالك ومن كل نوع من أنواع الأموال(١2.‏ فلا تكفي 
سنال مين اطي ماعن ري السو 

واعترض على ذلك بأن الصيغة لا تم تقتضى التعميم لوجود(من) المفيدة 
لعش 0 

واستدلٌ الكرخي(ت740م) بالآتي : 

-١‏ إن المأمور به صدقة منكرة » مضافة إلى جملة الأموال» فإذا أخذ 
المالك من نوع واحد من المال صدقة» صدق قول القائل: (أخذ من 
أمواله صدقة) » لأن المال الواحد جزء من الأموال» فإذا أخذت الصدقة 
من جزء المال صدق أخذها من المال» ويلزم من ذلك تحقق الامتثال . 

-١‏ إن العلماء أجمعوا على أن كل درهم ودينار»ء من.دراهم ودنانير 
المالك » موصوف بأنه من ماله ومع ذلك ل يجب عل الصدقة من 
خصوص كل درهم وقيقان ل 


)١(‏ الإحكام 1 ؛» وبيان المختصر 777/7؛ والبحر المحيط ١74/7”‏ »: ومختصر 
المنتتهى بشرح العضد ١58/7‏ . 

. 1174/7” البحر المحيط‎ )١( 

(") الإحكام 7153/7 . 


/اة 


ورد بأنه ظاهر في العموم» وعارضه الإجماع في بعض متناولاته . 
فخصه منها فبقى في] عداه حجة . 

ورد على الرأي الأول بعدم التسليم بأن قوله تعالى: #حُدْيِنَ نِم © 
معناه خذ من كل نوع من أموالحم , وذلك لأن لفظ(كل) يقتضي التفصيل 
والتجزئة» بخلاف الجمع المعرف فإنه لا يفيد التفصيل » وهناك فرق بين 
قول القائل : للرجال عندي درهم .ء وبين قوله ١‏ لكل رحبل عندي مرهمء 
بالاتفاق » إِذْ هو في الحالة الأولى يقتضي أن يكون هناك درهم واحد م* شترة 
بين جميع الرجال » وفي الحالة الثانية يقتضي أن يكون لكل واحد درهم'" . 

وههيا يكن .من أمر فإت الدلالة من الآية عدملة + لكن البئة دلت عل 
أن الزكاة في بعض المال دون بعض » وقد نص الشافعي(ت؛١٠م)‏ عقب ذكر 
هذه الآية على أنه لولا زلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها 
سواء » وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض''' . 

ونشه 6 هنا ؛ إلى أن بعض العلماء ء كالشيخ محمد الخنضري(ته17:5ه) يرى 
آن: استدلال الكرخي(ت» م) الذي نسب إلى حمهور الخحنفية يستند إلى 


جمس ص الي مين 


الاستعال المستمر» نحو قوله تعالى : يعون به فيه ماذَانِيم م [البقرةة1] » 
فإن هذا لا يفيد أن كل فرد منهم يجعل كل فردٍ من أفراد أصابعه في كل فرد 
من أفراد أذنه » وإنما المراد أن كل فرد يجعل أصبعيه في أذنيه . 

ومثل قوله تعالى: 99 وَآسْتَفْسَا ايم # (نرح»1؛ وقول القائل: (ركبوا 
دوابهم)؛ فهذا كله يفيد نسبة ة آحاد المضاف إلى أحاد المضاف إليه » ففي 
الآآبة يوخيل من كل لاهن كل هال3. 


]قرس غكسر المتهى للعضد 18/5 ؛ ونان المختصر 71١1/١‏ . 
()البحر المحيط ا ., 
(7) أصول الفقه للشيخ محمد الخنضري ص ١١‏ . 
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المبحث التاسع 
دخول الصور غير المقصودة والنادرة يك العام 


المراد من الصور غير المقصودة: الصور التي م يعلم قصدها قِ 
الوائج -» والمراد. من. التادر: الشاذ والخارج عن غيرهء أو ما قل 
وجوده”'؟» وغير المقصود أعمّ مطلقا من النادر» فكل نادر غير مقصود 
ولعي 0 

وهذه المسألة لم يتطرّق إليها أغلب الأصوليين » ربا كان لقلة وقوعهاء 
أو لشذوذهاء ويمكن توضيح هذه المسألة بالمثال . » فمي الحديث الوارد عن 
النبي ككيْة: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»49»» هل 
يدخل(الفيل) ؟ فإنه قر عقتو قاف عل قاد لق 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
سيكو (ت الالاه) هذا القول وارتضاه!١)‏ / 


. 007/١ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 

)١(‏ مختار الصحاح»ء والكليات للكفوي ص554» والتعريفات ص 27١4‏ ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية 781//7. 

(7) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 1٠٠/١‏ »؛ ويرى بعض العلم| ءان بينهما العموم 
والخصوص من وجه » فانظر ذلك في الحاشية المذكورة . 

(4) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده» وأصحاب السئن الأربعة عن أبي هريرة. انظر: 

لجامع الصغير 7١7/7‏ . 
(5) شرح جمع الجوامع بحاشية العطار 0١//١‏ . 
(7) جمع الجوامع بحاشية البناني ٠٠١/١‏ » وبحاشنية العطار 001/١‏ . 


7/0و 


القول الثاني: إن الصور النادرة لا تدخل في العامّء أي إنه لا 
يتنا ولها”١؟.‏ 

ون الفروع المبنة على ذه الممالة ما ذكره الإسنوي(ت؟0لام) 2 
كتابه( التمهيد ف تخريج الفروع عل الأصول) » نكتفي بنقلها عنه » دون 





الإطالة في هذه المسألة : 
١‏ - دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في المهابات » وفيه 
خلاف والأصحٌ الدخول. 


؟- إذا غلط الحجيح بالتقديم» فوقفوا يوم الثامن» فإنه لا يجزمهم على 
الأصح. لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه» وهو كثيرء 
بخلاف التقديم» فإنه نادر فلا يدخل تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام: «عرفة يوم تعرفونء أو اليوم الذي يعرف الناس فيه »!'' . 
'- إن المتمتع يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج » لقوله تعالى: «9 ف لَّمْ يمد 
َصِيَام يِفَل © [البقرة”15] » أي في زمنه أو مدته أو نحو ذللكا. 
فلو أراد تأخير التحلّل الأول إلى ما بعد أيام التشريق » بأن يؤخر الحلق 
والطواف ويصومها في ذلك الوقت » لكونه في زمن احج , فإنه لآيجوز عل 
الصحيح في الرافعي(ت227م)» وعلله بقوله؛ لآنها صورة نادرة فلا تكون 
مرادة من الآية » بل تحمل على الغالب المعتاد7'" . 


()التمهيد للأسنوي ص 40 7 . 

(؟) المصدر السابق ص 5495 7» والحديث ضعيف ذكره ابن منده وابن عساكر » عن عبد اللّه 
ابن خالد » وبلفظ : «عرفة اليوم الذي يعرّف فيه الناس » . 

() التمهيد للأسنوي ص 6 5 7 


المبحث العاشر 
اللفظ العام المقصود به المدح أو الذم 


وما ا ختلف فيه العلماء اللفظ العام إذا قَصَّدَ به المخاطب المدح أو 

الذم » كقوله تعالى في المدح : #إِنَالْابرَا قير * [الاننطار؟1]» وقوله في الذْمَ : 
وَإنَلْمُجَارلقىحِيم © [الانفطار ١‏ ] » وقوله تعالى : ولد يكترورن اذهب 

وَالْفِصَة وَلَايَفِفُوسبَافِ سبل لَه برهم يِصَذَا ب أَلِيم # (لتربةة] . 

فاختلفوا في أمثال هذ الصورة » هل يبقى اللفظ العام على عمومه » أو 
أن المدح والذمٌ يخرجان العام عن دلالته("2 ؟ 

وقد جعل الرزكثي(ت:ام) هله المسألة نحت عنوان: القرائن التي 
يظنّ أنها صارفة للفظ عن العموم'"؛ وهو توجّه حسن . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إنه لا يقتضي العموم . 

ونسب ذلك لالومام الشاكضي 2 ٠٠م)»‏ وقال الكيا الحراسبى(ت:50م) » إنه 
الصحيح ؛ وبه جزم القفال الشاشي(ت500م) ونقل عن القاشاني »؛ وأبي 
الخ الكر خي(ت: ). 

وعزاه الأمدي(ت١؟2م)‏ إلى الشافعي(ت:٠‏ م) بناء غل متعه من التمسك 
به في وجوب زكاة الحلى » مصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في 





)0 الإحكام 8ح مختضر المنتهى شرح العشد "/6؟١ ٠‏ وبشرح بيان المختصر 
7/1" ؟. والبحر المحيط ١940/7”‏ وإرشاد الفحول ص9؟١5؟.‏ 
(1)البحر المحيط .١196/”‏ 


يفك 


الكلام» وإنا كان المقصود منه المبالغة في الحث على الفعل » والزجر عن 





36 
القول الثاني: إنه يقتضى العموم» وأن المدح والذمٌ لا يخرجان الصيغة 
عن كونها عامة . 


وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء('2» وهو الظاهر من المذهب الشافعي » 
بل رم بعحسهم بأنه المذهيت202: ورجحه الأمدى(ت21م) وقال إنه 
اطق 57 

استدلٌ للقول الأول الناى للعموم » با ياتي : 

إن الصيغة العامة الموارد: بمعنى المدح أو الذمّ» لم يكن الغرض منها 
التعميم » وإنما جيء بها للمبالغة في الحث على الفعل في معرض الماح ؛ 
وللمبالغة ف الرجر والتنفير مدك إدا كان قُْ معر ص الم وهذه فريله 
تصرف اللفظ عن دلالته على التعميم . 

ورد هذا الدليل بأن التعميم أبلغ في الحث على الفعل أو الزجر عنه من 
عدمه » فا حمل عليه أولى » لموافقته المقصود . 

ورد أيضاًء بأن التعميم لا ينافي المبالغة في الحث والزجرء فالمبالغة 
لست مانعة من التعميه”"' . 


)١(‏ الإحكام 2780/7 ومختصر المنتهى بشرح بيان المختصر 775/7» والتحرير بشرح 


التقرير وال لتحبير 1/لاة؟ . 
(؟) البحر المحيط 117/7 » جمع الجوامع بحاشية البناني 417/1١‏ . 
()بيان المختصر 572/7 


0 حكام اخ . 
(65) الإحكام وبيان المختصر 114/7 » والتحرير بشرح تيسير التحرير 501/١‏ . 


“باه 





أنه لا يو جد تتاف نين كون اللفظ عاما ومقصد المدح والذم منه » وإذا 
لم يوجد التنافي بينهما » فإنه يبقى العام على عمومه » عملا بمقتضاه السالم 
عن المعارضة ؛ ويعمل باللفظ 2 الأمرين عع وهذا أولى من العمل 
بأحدهما وتعطيل الآخر”١'‏ . 

ومما تفرّع على هذه المسألة : 

-١‏ إذا قال الزوج لزوجاته: والله إِنْ فعلترت كذا لأكرٌمُكن » فمقتضى 
ما نقل عن الإمام الشافعي<ت::٠ه)‏ عن كون العامً المسوق للمدح أو الذم 
لا يعجّ » حصول البرّ بإكرام واحدة منهن إن فعلن ما قاله الزوج لهن”''. 

1- لو قال لخدمه والله مَن فعل منكم كذا ضربته» أو إن فعلتم كذا 
ضربتكم » فمقتضى ما نقل عن الشافعي(ت:٠6م)‏ من كونه لاا يعم حصول 
البرّ بضرب أحدهم . 

قال الإسنوى(ت1/ااه) : «وتفاريع الأصحاب على خلافه 0 , 





)١(‏ إتحاف الأنام بتخصيص العام لمحمد إبراهيم الحفناوي ص ١١9‏ » وبيان المختصر 
”2 والاحكام وإرشاد الفحول ص١77»‏ ومختصر المنتهى بشرح 
العضد ١79/7‏ ء والبحر المحيط ١953/7‏ ؛ والتحرير بشرح تيسير التحرير 101/١‏ . 

(؟) إتحاف الأنام بتتخصيص العام ص7١١‏ لقلا عن الأسنوي يتصرف 

(©) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص5 77 . 
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المبحث الحادي عشر 
ترك الاستفصال 4# وقائع الأحوال 


مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم ي المقال'"' 


هذه العبارة منقولة عن الإمام الشافعي(ت:١٠م)‏ رحمه الله » وهي تفيد 
أن ترك النبي وَلَكةٍ طلب التفصيل ممن يذكر حكايته» مع قيام الاحتمال 
الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم » يجعله كاللفظ العامّ» من حيث شموله 

ومن الأمثلة التي ذكرت لذلك» ما روي أن غيلان بن سلمة 
الثتقفي<ت7م) أسلم وتحته عشر نسوة» فلم| أخبر الرسول كِلكِية بذلك » قال 
له كَيَيِدِ: ‏ أمسك أربعاً وفارق سائرهن 2"(2: فحيث لم يسأل يَِليِيْةٌ غيلان 
عن كيفية عقد النكاح عليهن ؛ أكان عقده عليهن مجتمعات في عقد واحد» 
أو أنه عقد عليهن النكاح بالترتيب ؟؛ يكون إطلاق القول من دون 
الاستفصال بسؤال عن الكيفية التى تم بها زواجه منهن » شاملا لجميع 
الحالات » سواء كانت حالة الاجتاع » أو حالة الترتيب7" . 


)١(‏ المحصول 1 :»: ونباية الوصول ١54٠/7‏ » والبحر المحيط ١58/7‏ » وأصول 
الفقه لزهير .5١١/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح من حديث ابن عمرء كما أخرجه ابن ماجه في كتاب 
التكاح أيضاً» والشافعي في كتاب النكاح» باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليهاء 
والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ؛ والحديث قال عنه ابن عبدالبر: إن طرقه كلها 
معلولة . ونقل عن البخاري أنه قال: هذا حديث غير محفوظ ء ورواه اخخرون. انظر: 
تفاصيل عن الحديث في: التلخيص الحبير 118/7 . 

(') خباية الوصول .1414٠-١178/5‏ 


ا/ة 


واعترض إمام الحرمين١ت4/:م)‏ على التمثيل بذلك » بدعوى أنه لا 
يمتنع أن الرسول ؟َلِْيْةِ كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف » ول يرَ 
أن يبن لرجل حديث العهد بالإسلاء علة الحكم ».ومأخل(0). 

وتابعه على ذلك الإمام فخر الدين الرازي(ت:0٠د)‏ في المحصول”'" . 

وضعّف الصفي المهنديت:٠,م)‏ هذا الاعتراض مبيّنا أنه لا يراد من 
قوله: (مع قيام الاحتمال) » احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة » بل المراد منه 
احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة » عند المسؤول» مع احتمال اللفظ 
إياها/'؟. 

وقد نقل الزركشي(ت؛4ة/م) في البحر المحيط أقوا لا متعددة لبعض 
العلماء في المسألة » وقال: إن في المسألة أربعة مذاهب » هي : 

المذهب الأول: إن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع محامل الواقعة 
وعليه رأي الإمام الشافعي(ت؛١٠م).‏ 

المذهب الثاني: إنه حمل فيّتوقف في شأنه . 

المذهب الثالث: إنه ليس من أقسام العموم» بل الحكم فيه يكون من 
حاله 6ك و الكلام » وهو قول الكيا ال هرا سبى(ت::5م). 

المذهب الرابع: إنه يعم إذا كان النبى يَككدٍ لا يعلم تفاصيل الواقعة ؛ 
ما إذا علم فلا يعم » وهو اختيار إمام الحرمين١ات»0؛م)»‏ وابن الشير 19 


."157/١ المرهان‎ )١( 
.7"97/١لوصخمللا)0(‎ 
.١51٠/5 نباية الوصول‎ )( 
.١54:١5/8/” (5)البحر المحيط‎ 


رةه 


ومن تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إن النبي ولَيِْةِ أوجب في جنين ا حرّة غرّة ؛ عبداً أو أمة ؛ ولم يسأل 
عن الجنين هل كان ذكراً أو أنثى » فلا ترك التفصيل فيه » دل على التسوية 
بي ]11 

؟- اعتبار العادة في أيام الحخيض للاستحاضة » استدلالاً بحديث أم 
سلمة: ١‏ لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تخيضهن من الشهر » فلتترك 
الصلاة بقدرها»» فقد أطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفضال عن 
أحوال الدم ؛ من سوادٍ أو حمرة» أو غيرهاء فدل ذلك على اعتبار العادة 
معطللقاً0) . ظ 

وقد أورد الزركثى<ت؛::,م) إلى جانب ما تقدم أربعة تنبيهات في هذه 
التوضيح والفهم للمسألة7 . 





(١)البحر‏ المحيط .١16٠/‏ 
(؟) المضدز السابق 161/7 : 
() المصدر السابق "167/7 » وما بعدها. 


"اارة 





لت ب 
بعالا 3 
, 
بض ٍ 
5 
ف 
د 07 
0 
1 ' 
- 

ش 1 
فى 5 
1 0 

. 
نا 
0 !ده 


0 م اهم 


00 


نا 0 
6 1 
3 م . 
00 
2 بف : 
, لكف ب 
إدعيه 2 3 
1 ابد 1 د 
0 م وبل , 
ل ١ ١‏ 
؛ ّ 1 
ده 
0 2 نا 
1 : 
0 جاه 
3 
2 
١ 0 1 5 0‏ 
0 ىا 7 حذلا 
- 3 
5 5 ا 
4 أن +١‏ 1 
. - 5 
0 
- 3 00 
00 
0 5 اه 
0 
0 - 
7 
1 
3 
0 1 
- 
. 9 
1 
.2 
- 
1 1 
ع 
- 3 
٠‏ 
5 
"1١ 1‏ 
7 9 و 
٠.‏ 3 
١ /1[‏ 
1 : 
8 
٠‏ 31 1 
. 5 
3 
١ . 8‏ 2 
١‏ 
٠‏ 3 
لا 





قا 


3 





المبحث الثاني عشر 


الجمع المتكر 


وعما اختلف العلماء في إفادته العموم: الجمع المنكر في حالة الإثيبات » 
إذا لى يكن مضافا . 

وقد ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يفيد العموم » بل 
هو محمول على أقل الجمع» إِمّا على ثلاثة أو اثنين» على خلاف بينهم في 
ةا 5 

وذهب أبو علي الجبائي(ت” :*م) إلى أنه يفيد العموم 00 

ورجح الصفي المندي(تهالام) أن يكون الخلاف في غير جمع القلة ؛ إذ 
الخلاف فيه -أي جمع القلة -بعيدٌ جداً» إِذْ هو مخالف لنصّهم على أن جمع 
القلة للعشرة فها دونها بطريق الحقيقة” '" . 

ويمن وَأصْ وأ أيضاء عبدالعزيز البخاريى(ت:7م) ) إذ ذكر في كتابه 
كشف الأسرار في شرح أصول الرميجسيه اندجم لذ الذكرة لبق 
بعام . ؛ لظهوره في العشرة فا دونهاء وإنما الخلاف في جمع الكثرة النكرة”؟' . 





» 18/١ التبصرة ص8١1١» والواضح لابن عقيل 2701/7 والتقرير والتحبير‎ )١( 
- 0 والكاشف عن الملحصول و وكشهف الأسرار شرح المصنف‎ 
وجمع الجوامع‎ ١١4/7 وعاية الوصول 11/5. والإسهاج‎ : 01١ 
. 418/1١ البناني‎ 

08 ٠/6 التبصرة مر 118ء وتباية الوصول 1511/4 ونهاية السول‎ )١( 

(') نباية الوصول 1447/4 ؛ والبحر المحيط 1570/7 ٠‏ 

(؟) التقرير والتحبير .189/١‏ 





إل أن ابن السبكي(ت«”الاد) في اله باج ذكر أن المحكي عن الحبائي(ت05:م) 
في غالب المصنفات أنه يجعل الجمع المنكر كالجمع المعرّف”''» وقد ذكرت 
للجبائي(ت”07١7م)‏ أو لرأيه طائفة من الآدلة ؛ منها . 

أد عركة الأسساء سه سواء كان الضف رمن حفن الور أ 
الإناث » وصحّة الاستثناء دليل على إفادته العموم”"©. ظ 

وردٌ بعدم التسليم بصحة الاستناء » إذ لا يصح الاستثناء من أماء 
الجمع » إذا تجرّدت عن الألف واللام » فإذا قال: كلّم رجالا إلا زيداًء ؛ كان 
ذلك مجازا لا حقيقة7'., 

ورد أيضاً بأن الاستثناء منه هو لإخراج ما يصمح دخوله» لا ما يجب 
دخوله » وبين الأمرين فرق(؟) 

-١‏ لولم يحمل على العموم للزم الإجمال» إِذ ليس بعض الجموع أولى 
كن بعص 

وَرة؛ : بمنع الملازمة . وأن حمله على أقل قل الجمع أولى لأنه عتيقنء 
والأصل براءة الذمة عن الزائد0* , 

ما جمهور العلماء المتكرون لعموم الجمع الذي لم يضف . فاستدلوا بم 
يات : 

-١‏ إن الجمع المنكر لا يخرج عن كونه نكرة في سياق الإثبات» فلا 
#33 الإبياع 154/9 ووالسهيد ف ريج القروم عل الأسرلوصض 15 


)١(‏ التبصرة ص8١١»‏ والواضح لابن عقيل ”/7”059» ونباية الوصول 1777/54 .؛ 
7 ؛ والفائق 5١7/7‏ » وجمع الجوامع بحاشية البناني 418/1١‏ . 

(؟) التبصرة ص8١١‏ » والواضح لابن عقيل 7014/7. 

(5) نباية الوصول 1777/5 . ظ 

(6)غباية الوضول 1777/5+ والقائق 757/7 


كذرة 


لكر . 

- لواقالة اقرب :روجالا خل على أ قل الجمع » أو قال: له عندى 
دراهم : » قبل تفسيره بأقل الجمع » ولو كان عامًّاً م يقبل منه هذا التفسير("". 

- إن أهل اللغة يسمّونه نكرة» ولو كان عاماً لم يكن نكرةء لمغايرة 

معنى النكرة معنى العموم' '". 

- القطع بأن(رجالاً) لا يتبادر منه عند إطلاقه استغراقهم» ى) لا 
يتبادر من إطلاق(رجل) منكرا سائر الوحدات» أي قياس الجمع على 
المفرد » هذا يعود في معناه إلى الدليل الأول . 

ه- إن الجمع المنكر نما يصحٌ تأكيده ب(ما) » فنقول: أعطٍ رجالا ماء 
فلو كان موضوعاً للجنس لما صم تأكيده ب(ما)» كا لا يجوز ذلك في 
المعرّف بالآلف واللاه7؟» . 

ويرى بعض عل)ء الحنفية أن الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص » 
فهو ليس عاماً لكونه غير مستغرق؛ إذ العام من شرطه استغراق جميع ما 
يصلح له»ء على ما يراه صدر الشريعة(ت47/م) خلافاً لمايراه فخر الإسلام 
اليزدوى(ت:184ه) وبعض مشايخ الحنفية؛ إذ كان ترق أن العام هو انتظام 
جمع من المسمّيات باعتبار أمر تشترك فيه» سواء وجد الاستغراق أو م 
يوجد220» فالجمع المنكر على هذا يدخل في العامّ» عندهء بخلاف رأي 





.709/7 التبصرة ص18١١ ؛ والواضح لابن عقيل‎ )١( 
185/6 المسدران مالقا رق لكر كي اللي‎ 
. 199/7 التبصرة ص8١١ ؛ والواضح لابن عقيل‎ )( 
. 6017/١ التلويح والتوضيح‎ )0( 


امار 3 





صدر الشريعةات؛:/م) وبعض محققي العلماء » إذ كان يرى » كا ذكرناء أن 
الجمع المتكر قسم قائم بذاته » وهو واسطة بين العام والخاصٌ » فليس هو 
بالعامً » لأنه غير مستغرق لجميع ما يصلح له. ولا بالخاصٌ ؛ لأنه موضوع 
لكقير غير.غتضورة والخاض لين كذلك» سى الأعداد ذات الأفراد 
الكثيرة » كالمليون » والترليون؛ أو ما يزيد فإنها موضوعة لكثير عحصور'''. 

ومما يتخرّج على هذه المسألة : ٠‏ 

١‏ - الأقارير» نحو عل دراهم » وكذا العتق والنذور وغيرهماء وقد 
حكى بعض العلماء وجهين في الإقرار مبنيين على هذه المسألة . 

؟- ما نقل عن الشافعي:ت؛0؟م) رحمه الله من أنه قال: إِنْ كان في كفي 
دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حرٌء فكان في كفه أربعة» فإنّه لا يعتق 
عبده» لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنا هو درهم واحد لا دراهه”" . 

والمقصود من ذلك أنه قال إن كان في كفي (دراهم) , ودراهم جمع 
منكرء وأقل الجمع ثلاثة» وما في يده مما هو فوق ثلاثة دراهم درهم 
واحد» فلم يتحقق أقل الجمع . 

'- إذا نذر الصدقة بدراهم » أو صوم أيام؛ أو أن يتوضأ مرّات » أو 
يتمضمض بغرفات » أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجاتء أو علق طلاقا 
على إعطاء عبذ دراهم أو ثياباً» فإنه يحمل على ثلاثة» على قول الأكثرين 
بناء على القاعدة » ويحمل على اثنين على قول غيرهم(©؛ وهذا بناء على 
اختلافهم في أقل الجمع . 


(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 7١7‏ و71/8. 
(") القواعد لابن اللحام ص 6 ١‏ 7 (تعليق أيمن صالح شعبان) . 


ريا 0 





ال مبحث الثالث عشر 
الفعلا لمتعدي إلى مفعولاته 


ومن المسائل المختلف في عمومها بين العلماء: مسألة عموم الفعل 
المتعدّي إلى مفعولاته ؛ إذا كان مسبوقاً بنفي أو شرط227. إذ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين . 

القول الأول: إنه يعم مفعو لاته » ويقبل التخصيص . 

وهو مذهب الشافعي<ت:50د) وأصحابه » والقاضي أب يوسف(ت:14م) 
من الخدنفية. 


وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة«ت١١٠1م)‏ وبقيّة أصحابه( . 

واستدلٌ للقول الأول الذاهب إلى أنه يعم مفعولاته » بأدلة عدّة » منها: 

١‏ - إن الفعل من قبيل النكرة» ومن المعروف أن النكرة إذا وقعت في 
سياق النفي أو الشرط كانت عامّة» فالفعل الواقع في سياق النفي أو 

الشرط ء بناءً على هذا يكون عامّا » فيكون قابلاً للتخصيص”” . 

)١(‏ ننبّهء هناء إلى أنه لو حلف شخص على الأكل أو الشرب .ء وتلفظ بشىء معيّن فإنه لا 
يحنث بغير المعيّن » فلو قال: والله لا آكل لحم طير ‏ لم يحنث بأكل لحم الشاة أو البقرة أو 
غيرهاء مما هو ليس بطير » وكذلك إذا لم يتلفظ بالمحلوف على الامتناع عنه » ولكنه ذكر 
مصدراً» ونوى شيئاً معيّناً كقوله : وله لا آكل أكلاً» فإنه لا يحنث بأكل مالم ينوه ولا 
بشربه » فالخلاف المبحوث عنه هو فييا عدا هاتين الحالتين . 

)١(‏ المستصفى 77/7 » وجمع الجوامع بحاشية البناني 4512/١‏ ؛ وبيان المختصر 1794/75 ؛ 
وخنباية الوصول 1707/7/4 » وتشنيف المسامع 588/7 » والفائق 317/7 . 

() أصول الفقه لأبي النور زهير ص؟1١؟ 5١7٠‏ . 


همرة 


لا- إن من قال: لا آكل » يدل قوله على نفي حقيقة أو ماهيّة الأكل ‏ 
الذى تضمنه الفعل » ٠‏ فيكون نفي الأكل متحققاً بالنسبة إلى كل مأكول ؛ 
لأنه لو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة الأكل منفية ؛ 
وإذا كان نفي الأكل متحققاً بالنسبة إلى كل مأكول كان عاماء إذ لا معنى 
للعموم إلا ذلك210» وإذا كان عام كان قابلاً للتتخصيص » 

واستّدل للقول الثاني الذاهب إلى أن الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه 
مفعوله ؛لايعبَ مفعولاته في حالة سبقه بالنفي أو الشرط بأدلة ؛ ؛ منها: 

١‏ - لو عم الفعل المتعدي المنفي » + أو الجيرق الك لط ؛ جميع مفعو لاا ته 
لعمم كذلك في الزمان والمكان: لأن الفعل المتعدي يستلزم الزمان 
والمكان؛ ى] يستلزم المفعول, ؛ لك هذا باطل لسدع اسارامه قلك» ولا 
فلو ل يكن باطلاً لكان الفعل المذكور قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان 
والمكان» وهو ممنوع » دليل ذلك أنه لو قال: : (وانلّه لا آكل) » وقال : ليت 
ذلك شهرا بعينه» أو مكاناً بعينه لم يقبل منه("" . 


-١‏ - لو عمٌ المتعدّي المنفي أو المسبوق بالشرط » مفعولاته لصحت نية 
التخصيص في بعض مفعولاته» إِمّا في الملفوظ أو في غيره» والفسمان 
باطلان . 

بان بطلانه في الملفوظ: أن الملفوظ ليس شيئا غير الأكل + والأكل 
ماهيّة واحدة» والماهية من حيث إنها ماهيّة لا تقبل التعدد. ولا تقيل 
التخصيص . إلا إذا حفت بها عوارض أو قرائن تخارجية تجعلها متعددة 
قابلة للتخصيص » لكام هله القرائن عبر ملفوظة » فلو حك له 
)١(‏ شرح مختصر المنتهى للعضد 1١1/7‏ » وبيان المختصر 180/1 وأصول الفقه كن 

النود زعي 23/1 


4٠ 


التتخصيص بهذا الاعتبار لكانت من القسم الثاني غير الملفوظ » وهو-أي 
القسم الثاني-باطل أيضاء بيان ذلك أن إضافة ماهيّة الأكل إلى الخبزتارة : 
وإلى اللحم تارة أخرى »؛ إضافة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به؛ 
وإضافتها إلى هذا اليوم » وذاك اليوم » وهذا المكان» وذاك المكان » إضافة 
تعرض لها بحسب المفعول فيه» وقد أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص 
بالمكان أو الزمان لم يصم , فكذا لو نوى التخصيص بالمفعول به » والجامع 
بينهم| رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين7١2.‏ 

وضعًف هذا الدليل بأنه لا يلزم من إبطال قبول التخصيص بحسب 
المفعول بهء قياساً على المفعول فيه أن لا يقبله باعتبار غير الملفوظ 
مطلقاً. وذلك لأن غير الملفوظ غير محصور با ذكروه من اختلاف المفعول 
بهء إِذْ من المحتمل أنْ يقبله با تضمته من المصدرء وقد فصّل الصفىي 
الهندي(ت٠١٠١/ام)‏ تضعيف هذا الدليل في عهاية الوصول2'' . 

-٠‏ إن قول القائل : لا آكل ؛ أو إن أكلت يدلآن على أكل مطلق » فلا 
يصحٌ تفسيره بمخصص . لتنافيها » إِذ لا شيء من المطلق مشخصء ولا 
شي من المشخص مطلق» لأن الإطلاق هو عدم القيدء والتخصيص 
والتشخص هر وعوة القيودة والتتاق بيدهيا ظاهر. 

ورد بعدم التسليم بأن لا آكل مطلق ؛ ؛ بل مقيّد مطابق للمطلق» لأن 
المطلق مما يستحيل وجوده في في الخارجء حيث إن كل ما في الخارج 
مشخّص .ء ولا وجود للكلٍ المبهم إلا في الذهن » ولو كان لا آكل للمطلق 
لا للمقيد المطابق لم يحنث بالمقيّد » وهو خلاف الإجماع”" . 


(١)خباية‏ الوصول ١١17/1/5‏ :)778 3 . 
(١)المصدر‏ السابق ١١27/8/15‏ وما بعدها. 
() شرح مختصر المنتهى للعضد 1م١١‏ ؛وبيان المختصر .١81١/7‏ 


ه4١‎ 





وشمرة لاف يوا ةا 0 : وادنه لا 
آكل » أو قال لامرأته إِنْ أكلت فأنت طالق » ونوى مأكولاً معيّناء فإنه لا 
يحنث بأكل مأكولات أخر غير منوية » عند القائلين بعمومه » باعتباره عاماً 
قابلاً للتتخصيص ببعض مد لو لاته » فتصح فيه نية تخصيص طعام معين . 

أمَا عند من لا يقول بعمومه. فإنه لا يقبل التخصيص عنده » فلا تؤثر 
فيه النيّة » فيحنث بكل ما يأكل » ولا يقبل التتخصيص بمأكولٍ معين . 

وكذا لو حلف: وقال: لأ أضرب» أو إن شريت :فآبك طالق» ونوق 
الضرب بآلة بعينهاء فإنه لا يحنث بالضرب بغير تلك الآلة عند القائل 
بالعموم . 

وكذا لو حلف وقال: لا أخرج» أو إن خرجت فأنت طالق» ونوى 
مكانا بعينه » فإنه لا يحنث بالخروج إلى غيره عند القائلين بالعموم . 
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المبحث الرابع عشر 
هل للمفهوم عموم؟ 


وما اختلف العلماء في عمومه: المفهوم مطلقاً» أي سواء كان مفهوم 
موافقة » أو مفهوم مخالفة » والكلام في ذلك متفرّع على أمرين أو أحدهما 
هيا 

-١‏ القول بحجية المفهوم ؛ فإن من لا يراه حجة ء لا يَردُ الكلام عن 
عمومه في رأيه » وإنما هو يرد على رأي من قال بحجيّة المفهوم . 

 يناعملا إن حجيّة المفهوم تابعة للقول بأن العموم من عوارض‎ -١ 
.١(]ضيأ‎ 

رفخ العل مز عله الاق ولاق 

القول الأول: إن الممهوم مطلقا سواء كان معهوم يبد تخالفة) 
م لها صرق وس مداه وبين يأبف وبذلك أ عمل أكتثر خلياء 

القول الثاني: إن مفهوم المخالفة لا يعمّء وقد اختاره أبو محمد 
ها 

ور اختار ذه د يعم أو الوفاء أبن عقيل (ت0517ه) وأبو العباس ادن 





(١)خاية‏ الوصول .١550/8‏ 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص١ »5١‏ والمختصر في أصول اله البعلي عبن 111 
وشرح الكوكب المنير 1/7 ٠‏ 0 


وذحك 





تيمية(ت١‏ ةلاه ) ) م حامد الغزا ميته 66ه) وابن دفيق العيدزت )1 

وححجّة القول الأول» على ما يراه الأبياري10)ات١1ام)‏ في شرح 
الرهان : أن القائل بأن للمفهوم عموماً» مستنده أنه إذا قال في سائمة الغنم 
الزكاة» فقد تضمن ذلك قولاً آخر» هو لا زكاة في المعلوفة » وهو لو صرّح 
بذلك لكان عاماً9”" . 

وحجّة القول النافي للعموم: أن دلالة المفهوم ليست لفظية » والعموم 
من عوارض الألفاظ لا المعانى 247 . 

واختلفوا في نوع الخلاف ني هذه المسألة ؛ فيرى بعضهم أن الخلاف فيها 
لفظى”*2: موجّهاً ذلك بأن من قال بكونه عاماً أراد به ثبوت الحكم به في 
جميع الصورء لا بالدلالة اللفظية » ومن نفى العموم لم يرد بذلك أن الحكم 
لم يثبت به في جميع صور السكوتء إذ ذلك خلاف الفرض » وإنما أراد نفي 
ثبوته» استناداً إلى الدلالة اللفظية ؛ وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم 
اللفظ0' . 


)١(‏ المستصفى ؟1/١2»‏ والمختصر في أصول الفقه ص ١١7‏ » والقواعد والفوائد الأصولية 
ص 77١7‏ » ونهاية الوصول .١515/5‏ 

)١(‏ هو على بن إسماعيل توفي سنة 1151ه. 

(3) البحر المحيط "7/ ١105:١714‏ . وإرشاد الفحول ص8؟1 . 

(5) نباية الوصول ١545/5‏ » والبحر المحيط ١550/5‏ ؛ والقواعد والفوائد الأصولية 
كين 57 7 

(0) الإحكام ؟701//7: ونباية الوصول ١552/15‏ » والقواعد والفوائد الأصولية ص 
دن 


(1) الإحكام 701/7 » شرح مختصر المنتهى للعضد ١١١/7‏ » وبيان المختصر ١196/١‏ . 


04 





فإن قلنا: له عموم؛ لم يطهرء هو الصحيح في رأيه» ووجه البناء قوله 
كَبْيية: «إذا كان الماء قلتين ل يحمل خبثا 200, الدال بمفهومه على أن ما 
دونه| يتنجس بملاقاة النجاسة » سواء تغيّر أو لم يتغيّرء وسواء كوثر ول 
يبلغهماء أو لم يكاثرء وإن قلنا: لا عموم للمفهوم» لم يقتض الحديث 
النجاسة في هذه الصورة» وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه 
نجاسة . ول يتغير”'2. 


» حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد والأربعة » وابن خزيمة وابن حبان » والدارقطني‎ )١( 
والحاكم ؛ والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن أبيه » وني‎ 
الكلام عن الحديث تفاصيل أخرء فانظر ذلك والألفاظ التي ورد بها الحديث في:‎ 
. 17/١ التلخيص الحبير‎ 

(؟7)البحر المحيظ ١186/7“‏ . 


ذه 


فهارس المجلد الأول 


وتشمل: 

فههرس الآيات 

فدهرس الأحاديث 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الموضوعات 
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الآية السورة الصفحة 


البفرة 
حل عن رن الى م 
بصعم في مادام © [البقرة 14] الس ااه رعو اح ا 04 


جا 

9 كْمَا أَضَا لهم مسو مسوأ فيه د 4 [البقرة» 6 ا0089ا0ا0ي060اا17ااا02060 2111111 6 
ييا النّاس ادرب از ا ا ا ا ال 

:2 عبد وأرة م ألَِى حَلفَْوَالذِينَ من كبلك لملّكُم تَمَقُو 0 نَّ © [البقرة 1؟] 1 
مَأَنوا مُورَوَ من مَغْلِوِء © [البقرة *5] و مة ‏ ي ال10) 
20 َمَا ليطن عَنهَا مَأ 2 جَهُمَا مكنا فيو 4# [البقرة] مس اس وها 


يني سم 


لقني لت انعد [البقرة/51] مع 1 ادك 


لما آَهْيطُوأ يبا ** [البقرةة7] ا 10 از 00000 
9 وارَتمُوا مع ارين [البقرة 147 . مي ا له 0 ١١15‏ 
وذ عُنُو بات جد وفولواً حِطَهُ 5 6 [البقرة08] . و سس سي الأنة 
5 من الجا كم ية الأنيار وَإن يننا لما يِسْفَن َقَُ مه 
ْمَك وَإنَّمِهَا ماي مِنْ حي ألو © [البقرة 14] . 7 


عبج عبر اللي 3 


هه 


2 يتأ تأيه ها ألذيرت ءَامَنُوأ © البقرة ؛ سي سن اج ا ١و6‏ 
و نَ ألصّمًا لتقاوالء وين كقترائ تتؤخة اليذك افق كلاذ عَكهِ 


أن َِوَصَكبِهمَا 4 [البقرة192] سم ب عطس ول فر وي م وا و د11 6 
جر بير 2 + | سر سل سر ل عر 
شمن رح مك مَرِيضًا أو . 0غ سقر قعد من أيَامٍ أََرَ #6 [البقرةة 16] بايا ؟ 


جا لام ع 2س اس ! 
بده هن اماي لك © [البقرة184] و سم سو ورحفج تو و اكه وعم 0 502123 
تت 7 





يل تين 2 مير ادر 1 
قمن سيد مِنكم الشّهَر 
ع 


أ لذن د تلوتو وَلا تمدو © [البقرة 618٠‏ .... 
!د باق اجر ف الل شيك افر #ومقد الطعو م الوه 


07 تاس )تر ل ل للع 
وقد هم حَقّ لاون ون 6 [البقرة158] ع1 


3# وَأََمُالكَج اممو © [البقرة 6153 ........ الال 


فَمَن ليد مصِسيَامْتَلَة نار 4 [البقرة “15] ع1 
9 من لَّ جد مَصِيام ةير في لل وسبْعقِدا َجَفثم 1 [البقرة ]١53‏ 
##الحج أشهر مَعَلُو 6 منت #6 [البقرة 181 ] 501111 


ابد القن ان 
لمق تيم الله 001020009 سس د 11118 


2 وَل كوا المشر كي دن هق [البقرة ١‏ 5؟] 5521 


ف كرالك تي اليد فهر أذ كأعرلوا اله فى التعيض 15 


ادير 
؟ عار ١‏ الس كسا 


فْرَبوهنَ حو يطه ره يَظْهُرنَ © [البقرة 171] ز ز[ز ز ز[ز زؤزؤز ز ز زذ12ذ 1 1 1 121221111 
حب ساح خا لي قر عراب 

بعب بيني َه 4 1 [البقرة 171] ذأ 

9 اي بك نمسهن َه فروءٍ تالعروة 1 


1 
9 وَلَايحَلٌ طن أن يَكْسْمْنَ مَاحَلقَ سدق َأرحَامهنّ 6 [البقرة 114] 5059آ0آ500ظ1 
9 وَلولِدَتُ برضِعْنَ أوْلْدَهْنَ حون كامِلينٍ لمن أَرَادَ أن يي الرصبَاعَة 
[البقرة 577 ] محطة سجع ا مل مترط ا غ امل مدلا مت قد دل لا ما مازقا 13190 
ع وعم م اقرع عام افر اع لي مجر عق 
9 ولي يتوفون منكم وَيَدَرونَ أَروجًا بيصن بأنضسهنٌ أرِيمَة بعة أَشَهَرٍ وعشرا 


ا بو ع ا ا ا 


فظن 8ه كذاخ غضاس هع هع هاه 8 


4 ها هاس سدذدهّ عاش ها م هس 


ا ‏ ه-088ظ ااه 8-8 8م 


ل ل ا ل ا فى ل لا لا فى ا 


ها ل اشااظ 1ه 28ت 8 


"ا #8 إن يع ا "عه «#« بي هاس ع مع 


فا اذ اه ل شا ذا شساش ضراس 


ا ذا ف إن 8 8 خى 6ن اه هم عاسم 


دارا 


آنا كبام 


بالداقا 


| ٠ 


53 8 


م 2 ؟ 


8 


2,١8: الأ‎ 


لانن 


داراع غمة 





جين اه 0 عم ب 
ركاكس يتخ * [البقرة/11؟] 16آ1آ01551051511ذ02 


6 4 _ من كمال 4 [البقرة؟ه؟] افيه سيق ما عه لع ماهاء نات 
ها ت اليه حو الوا مو سب رع ولو و و ا 


إِذا تَدَايَديم ا إل أجل س4 ل ادم 4 [البقرة 1845] ك1 


عن 9 تت 2 الى 


9 وَلِيَكدبِ يَتَكُمَ كاب مدل 4# [البقرة 29000894411147 
(انكتيث سَهِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ [البقرة :14] 58ظ ه5000 
7 شَهدوا إذا بي لاط رو م ا 3 


عل 20 كدِء 4# [البقرة14] ا 000 


ريا لا مُوَاخِدْمَا إن ينآ أ لغطانا رَيِّكا وكا صَخْمِنْ عَلَنََآإِضِرَا كما 


عل لمت من قَبَلِنًا 4 [البقرة<م2] 98دذدد7777د7د7دت-ب-دبدب-1111121121 
آل عمران 
#7 نا لايح فلو بَسْدَإِدٌ ْنَا 4# [آل عمرانه] ............. 55ص 
9# الدِبنَ كَالَ لَهِم لاس آل آل عمران177]. . ا ا 00 
: فل دكش وانوي يم نوكر مويو © [ال عمران ]7١‏ 


قلا ل 0 


3 السا ١‏ لباوك 3 #السضةة مم 222211 


لم سورت أل لحن بالطل © [آل عمران ]9١‏ 0000 
ل أنه .ع عر حر تين عن فرح اح مو عبن له 5 

9 ِل لتايس حص الستسن نِ اسمطاع | ليه سيلا © [آلعمران /917] ....... 

لم تَصدُوتَ عَن مَل الله [آل عمران15] 1 


+ 


١ خا‎ 


# ثرا عخرثر١ا‏ 


كخا ااا 


الكت 


ررضلا 


ازنندنا 


مرغ 


رشن 


ا 


لل 


5172514 





2 2 ا ا ا 2 
ياي أ 2-000 ل ف تفايَهِ ولا عوين إلا وأنتم م 4 


[آل عمران؟ ]٠١‏ 0 واه 0آ255350ظ22 الا 4 
:3 مكنأب وجوه ملو العراذ» 02 7000 
ْمَك نكم أمّه يَدَعُونَ إل 1 إِلَ يرو ل اسان وو ها 
وَسَارعُواإِلَ مَمْفْرَوْ من ربكم [آل عمران *17] يا 11107 
3 ريا عفر لَنَا بويا © [آل عمران 147) ا 00 
2 : شَاورْهُم 3 في لأس © [آل عمران 165] لم اص امي لور ا 1 06 
© الَدِنَ فَالَ لهم ألتَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ قل موأ جَمَعُوأ لَك 1##آل عمران 175] .... 1 
النساء 


:ل وََاهاألِنَ ىولم # [الناء ؟] . 07 00 

طق نوبي حيَّه دا بَوا يكح #الساء <] عن 

إن أن يلون آموَل لبك لما إِكمَا يعون فى بلونوع كنا 
وَسَيِصَلوْرك سَعِيرَا # [النساء١٠]‏ عمو ست اا ا 0 0 لف اد 
وَمَن يعض الله وَرَسُولَّهوَيَتَصَدَ حْدُودَميْدَجِلْةٌتَارًا © [الناءا] ‏ لاءم 


<«لاججل لك درن 0 عقاف اسسسس 0 00 ال 


اج ع سمهو سريب ز 00000770 
ا 2 ع عل عي سال 
/ دَخَلْنَمدٍ ست لقو لول وا لول اك 3 املاط لتق الو قال لقعو ا ا 1 


أن 0 َه أن بَْحَعوإْامَولح حصنن عبر 0 اتويات امن 0 ال ل ةا 





ب 


>> ال ارم هت اد لدعم 
ا ع © [النساءة ] و1--010110022722-2 


0 2 
3 ودرا خَسَدنا © [النساء 5 00 1 1 1 221011111111010 0500 ان 
36 د ته دخ ا وو سكل لكل على 
يدوأ مآ فَتَيِمّموأ صَعِيدا طَيَبا مسحو بوجويكح وأيرِيك # 
[النساء؟1] ا 0 لاق 
0 عر ع قي لل عي يك 1 ع 
عماجت جود هم بد لهم جِلُودٌ اغيرها [النساء”ه] 027 017 
37 إِنَاَه يمرك أن مودو الامننات 02 ِلَدََمْلِهًا ‏ [النساء مه] وسمرتوع وم ظ و و دان ١4‏ 
:37 ليهو اه ليوأ سول وو لتر تكد #لانساء .ه] سسصيمسه > 
ل 2 الال لاع ع ا 
9 وَمَا لكر لا نفَيْلُونَ فى سي لاله #[النساء /ا] . 95056 امووع مع ووبر كوتو سو 6 
خب عن 1 
2 أَسَسَمَاةٌ نوا بد درِكَكم اموت © [الناءم/] ١6‏ ]2331501555252515156101615151101 باه 
سال 37 ل ا كم 
همسر فيه مؤومنكهة 0-0 لعا ال ةقاعم 020 13150 
0 ا و 11 : 
7 بعل الله لِلْكدفْرنَ عل سبيلا سبلا 4 [النساء! 14] 0 
6 0 م 6 
سر سيت يوسيب ا لَه جَهَرَة # [الناء؟9١]‏ 00 4176:» 
ا-02 سانيا ١‏ ك2 - عير ير 2 
وَمَا كلوه وَمَاصَلبوه وَل ن شي َم 4 [النساءلاه 1 ] آ آ ز ةذ ز ز 7 0 
9# وله بعل سَىْء عليه 7 [النساءت/ا١]‏ 071091931 213 
المائدة 
عير حل الصَيِدِو أن حرم 4# [المائدة ١‏ ] ا ا سس وو 1 
و إِذَاحاا عأصطادُواً © [المائدة ؟] 5 اا0 د ا ا 
14 ع4غ؟ 
ا عل 5-7 2 
* حرمت َمَبِتَهٌ # [المائدة؟] ا سس ع مج ل 5 0 رمس ل" 


م مت عَتَة2 أ البيتة والذء مَل لكتزر وما هل لم سيد 6 [المائدة؟] ١‏ 


عت 


حك 





: 5 1 : ا كا 3 كمتي | لاد فأعب 1 ا 
ا رع : حش ريخا تبت ل الكتتيار: 3 
ف عدم ا هَووا كت مرْصَ وَل 5 سَمَرِأَو جاه اتيف ون اتير 


د اك سل ل م 
ع ع 


1 تت 0 لم دوا 2 ما 


و 1 ا فين 8 [المائدة ١‏ ] ا الال لل قد 
ا 
اقرع اق اح ١‏ خب سس نين لي 
[ذا خم ال الضانة فأَحسِلوا و2 4 [المائدة 5]..... امم لم و 122000000 41124 
ظ 7117 


20 0 وَأيْرِيَكَُ إل الْمَرَافِقِ #* [المائدةة] ا ا 


ا برع ؤافيه 6 6 [المائدةة] ا ا ا اا ل اي ا لل وو ا 4 1 
قر 1 
وإِن 5 لأسيو 5 طَهّرُوا 6[ المائدةة] سي عوسي و 0 اننا 


ٍ«إذ و ُمَثّم إِلَ الصَلوة مَأغْسِلوا وُجومك وَأَيْدِيَكمْ إل الْمَرَافِقٍ 
ل 7 ٌ 000 رجاحكم إلالكعيين [المائدة 1] عع سوا و 0 1 


١ج‏ جروا "وا أَلَذِينَ بحا رِبُونَ أله رسو ولسعن فى الس كا آنه 


ار ىأرم و 006 52252 1 8 ا لل الل ك1 
يمَتَلوا آوَيْصحلوَا أو تَمَطّمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجَلُهُم من حِلفٍ أو ينمو 
هر ل برك للش سح 5005058 آآ205550 1[5105158آ211151015 45 


عب قبن ركد جه عبر ا 5 
9 وَأَلسصَارِفُ وَألسَّارِ يد فاقط دوأ ايد سس ووه م و ل 701 


اين اللو لقنت 


اا 1 . 4 [المائدة١‏ 4) 71710121212101 >151[15211[1515151[1[1[1>127آ201*1”5 اام ل لزج 


9 بَلَيدَامُمَسُوطلتا سات 0017000 اك ع ا ا ا 06 





9 ُكَتَرنهُه إطمَامٌ عَسَرَهَ مسككينَ بِنْ أَوْسَطٍ ما مُظمِمُونَّ أَهلِبكُم أو 


00 2-26 
كُسونهم أو حرير رَقَبَةَ # [المائدة65] 535513011011111 
ا لساك 
َهلَأَنم مون # [المائدة 41] فو ل وا 2 او ا وه لمم لات لفو ا ا ل 83 


لذت مه يللو أي و1 كن يُوَلدُحكُم يمَا عدم يمن 
َكرَبه: إطمام عَشَّرَوَ م 2 نيزر كت 4 1 
نوكس لد جل يرج ذَالِكَ كدر ميك سد 


لي 


© يتآمًا أل مُأ موعن أَضَيَآء إن يبد لي سوج 7 [المائدة1 ]٠١‏ 
الأنعام 


َلَاَا كاوه سويد © [الأنعام1 615 . 22 
3 لبوأ رما عل لاع يَطعَحهةإ لَه أن يَكُوَمْيسَة أو 
دم 


الأعراف 
مَامََعكَ مََعَكَ ألا ضسْجُدَإِذْ ميك 4 [الأعراف 15] ا ا 019 1[ [ ز آز 11111 


حب عبن عي حبر ين 0 


نما حرم و3 ]لهو لفولحش ماظهر ينبا وما طن 4 [الأعراف87] 200000 


ر 


3 يي وأ فالارْضٍ ب شَإصَلتجِهًا 4 [الأعراف85] 3100 


5 


#وَفُولوا حِطَه وَأَدْمْلُوا ألبَاب سبد 2 سيدا ©#[الأعراف171) جح ا 
الأنفال 


#ووَمَارَمِك إِذْ رسيت ركرك نهر #6 [الأنفال 10] و 
9 كما أن ننءامنوا استجبيواأ م 1 كم 6 الأنقال 14] ... 
ارب كنا إدتطثوائقة 1 1 كد سَلَفَ 4 [الأنفال ] 


ا 


1] ١رخ‎ 


ل 


١7 


و ان 


كرغ 


ا 


لي ااانا 


كك 


55 6كاة 


1 





ا ب الم 5 [الأنفال 1١‏ 1] 2 1 1 1 1 1 ةذ مم0 


التوية ظ 
2 جد سيو كئلوا الْمتْرِكينَ [الترية ه] و نا 


فأفثلوا مشر 1 ع سيط اموه معو الع و و الك 
9 وَإِن د يت 1 سَتَجَابَدَ َه حي نمم كم آمو 4 
[الشوبةة ) سه نال با اله د لطن اتوم وهر جم نم ل ستوللا مر فرع ا اا ان ا د 7 
الست كنب ذهب وَالْفِضة ولا بَفْقُوتا ف سبي ل أله 


2ن 


برهم يِصَذَابٍ أي 6 [التوبة؛؟] اب لو لوص مم ع ا ل فك 
ونوا الى كي 6ه [العوية:] 9ذ00323 0 ا ااا الل 


ايت أله متكا 4# [التوبة٠]‏ 1000 
كا 2 عب غيل 
ن تفقوا طدعا ا ل قبل كدج 6 [التوبة 1] 00 ين 
يو مخ لين 1 
ب أَحنٌ أَنيَرَضصُوه 4# [الترية11] صوم دوك معدو م م ا لكل 


لا ساذروافد كز 6 ف مهبم [التربة1] م 0 00 
2 يتسا ألتَن 7 ا 1 وال لبخ 4 [التوبة 60/5 ... ا 


2500 4 [التوبة”7١١)‏ مه سل ع 31100 
كل ا ا ”7 ا ا آل 
9 وَدلٍ أَعَمَلُوا ضرق >ورسوا و لْمُؤْمِمُونَ 4# [التوبةه . ]١‏ عر 
يونس 
و مأ الوا مر لسسووة كثلف [يونس /8] يآ ةزةزةزةزةزة ةزةزة ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ذم 00 


اد سينا 7 


9 مع لامي فَجَاء بعجل سَمِينٍ فقرية: إل [هود 11] 0000 س2 





لعو سكس 
مالا ابل ل متهم لا هلوا وس سف 6 [يوسف. 0١‏ لاطا عا عقا عا لحل عا ا 31 عماجل لضن 
: السو 00 يي ل ع 
وََالَتْ هت لَلَكت #6 [يرسف *0] و0|[ز[ 1 20011 سو 0 ان 
وَدَخَلَ 1 حَلَ مَحَهأَليَجَنَ فَكَيَانِ # [يرسف:7] 01 0 0 040 9000اواواواوا01005 
أرب َأَعَصِرٌ حَّمَْا # [يرسف م يةبة ةي د ذ2د 0000020312 0 7 
إبراهيم 
3 عع تمتعوا فإ مب كم !1 تار [إبراهيم ].٠‏ جز ا ال 
: رد أعفرٌ يا لق سه وس ا وه سن 4 وما 
: ولا حسيرك الله خا فا عَمَا يَمَمَلُ لظ د موب ## [إبراهيم؟4] 1 
الحجر 
8 إِنَاححن ْنا ل كرَوَ إن لم لكو © [الحجره] 6[ زذز0ز1111010أغ2 525 
7 ليت أمَعِينَ 7 [الحجر] ا د 0 للد 
سكت وأححات مَتْهُمٌ 6 [الحجراه] مجك او 0 8 


-- 1 


عدوا الله له سكت [النحل +>] ااا 


رت قي المكق نكر ابي 4س ص لم 
الأسراع 

3 بوصو المتيبن العترار ل اميا لاك © [الإسراء1] ل سم 4 

قات تقل ما أَف ولالتبرهمًا [الإسرا 1 6 1[ 1[ 1 52111 1ه 

21 :لا تقل ماق [الإسراء 17] سس عات ده م ج10 0" 





"7 ع عن سرك شر وام : 
7 قل لسبادى يقوا أألَتى هىأ-حسن [الأسراء 87] .. معو معي بحو و 


وَأسْتَقْزرُ من أَسْتَطءت من يِصَوْنِكٌ وَأعْلِتٍ عَلَم لِك وتعيلت 4 
[الإسراء 14] مو اس ووض ابه كو ابا لكر ب دعي رن عمو السو عسسر التسروحم كو واد م 1 


1 
جا عن يلاك 5 عر عأ ”عر سن ١‏ اي جرع سخ جيل عير لأ ص حل ل ل او جين 
ومن الكل ذ- هجّد بهء نافلة لك عسي ن سعثك 0 ما عحْمُودًا 16 


[الإسراعة لاب عنمي ةا نم ممم ممم هل ةرم اراي اشاس واس 


3# قل ككل مز عل ناته [الاسرا سد ع ره سو 
الكهف 


6 حِدْتَ سَيإمَرًا © [الكيف ..]7١‏ 1111-6 1 1 12111111 
مرلئمةم 
يي 2 86 ميس يه ب 0 ك# عي عن عبن 2 0 عر لل 
9 ادها من يألا يتحر ور : نياك 4 عريم 3 الا لح د 


ع مر سه ع ير و 
وَلَأصَلتَكمْ في دوع الشَخْلٍ ‏ [طه1:] 110006 2000 


9# إِنَهمَنياتٍ ريه يرما # 1ل 37 101آ1آ31100110100060100601ظ 


لع سن عي بي م 3 


افعصيت امرى لله 141 ا 70-6 


4# وَأمرأهلَك يالصَلَوةَ #6 [طه 15] ا 00000 5200 


7 بين بين سحن .كباب عن لي عن 


وال أ نخذاللحن ا 500 [الأنبياء 15 


ع ذا الوعد إن مكدر مكرقيرتت #[الاتيام 1 .ا 


-- 


"١٠ 


الاك 


لحرن 


را 


. ١ 5 "خراء‎ 


“باضه 


آم 


115 


6 نا 


1*7 


“ام 


م اولي ماره : 

9# وَلْبِوفْواندُورَهُمٌ 4 [اتلنيى ]السو عه نمه ويه معن ناما 2010155 
م مل 

ول وفوا يالسَيت لعَقِيِقٍ # [الحج 1] 2 21211151 


وم ب جع إن | حم ماس 


ير 2 ا 
يقولون بهء حِنْه '” جَآء هم سق © [المؤمنون:7] ١‏ [آ[آ[آ[آ[[آ5[آ15آ573775حظ212 


آم 
أَلزَانْةوالرَناجِيدوأ علو حِليتسَامِنجلْدوْ ##[النور 1] .......... 0005 
98 ألزَانِكا يكم إلا َانيَةأَوْمشَركَة © [التورة] ................ 5-6 


بور 0 رك ا 


:3 الذي مون المحصعني َأَرَق بده دوه تمدن بده ## [النرر] 


3 قل لِلَمُؤْمِني يحضو مِنْأَبَصَدرهِمَ [النور ٠‏ ؟] 2001111 
يعم حب متا 
لا حو أن يعفر أله لَك © [النو, 01 113315155115111 
ل لاد ميب رِشَهن إلا لبعولتهري أ بيهر أو ءابآ بعولتهت» 
أو أتتايهرت أو أبتساء ب بعواتهرى أو ِخْونِهِنَ أو ب إخوانِهرك أو سَنٍَ 


حر ا لصيل الك بك يار 4 الآآية [النورا ؟] 0055500 


ساسع جد دين مس ا ا 12 
أيليشوأ أنه هوأ الول وَت مولا عماجل وَمَِيِصكم كر # 

[النور 54] 252 سس 2 23 وان اه جو ةهاع ع ياي لاط ص جرف قاع عرعس بدي اماما ديد ع3 مامه 
عرس م نك اس خر م 1 1 ع مم ال » 1 كر > 

# مَلَحْدَرِ لذبن > يخا لفون عَنّ وه أن تَصِيدجم فننة أوبصِيبمم عذاب اليم 

[الغور 77] ص وريه معد 


يدلا 


١7 


رةه 


يي الت 


رونا 


2١ 
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14اة 


ل 


ل 





37 ممأ 7 يت 4# [الشعراء 6 01 11111 جات عجوي جور ونوها اا نو 1 


وَأَنَذِر يريك لفو [الشعراء4 ]١١‏ ولحي ع ا ع م 5505 4ه 
النمل 
م5 2 2 
9 وَكل أَنوْمدخرِينَ ‏ [النمل/4] اط مجو جناتسوم مهللاو عناص زو جا ل له 
القصص 
7 مُوملْفَقَصئْعَلَوِ ## [القصص١١]‏ 12320 لال لان اا تع ا يع وق و لاا 911 د 
عر خرص اع فط عب بجي عزن 
لاا خف للرتيزيه التي اليه 5 [القصصة ١‏ ابام عه ال 
2-825 0 د 6 
ب جيه اسه بالعمد البو م 
العنكبوت 
إن مجو كَ وَأهْلْك إِلّا متك #* [العنكبرت7] وي و و ا 
ع ابي 0 5 
39 فكلا أحذْنا يدنه ©* [المتكبرت»4] راوع حو حم قا لو 1 6٠١‏ 
9 يعبَادىَ © [العنكبوت 01] 95ب زبزب رب+ + >< زٍدتد00 000 011 
لقمان 
6 7 عي مق 0 
وذ فصناله,ق عامين [لقبان ١4‏ ] ع ا حا خصيري منج قلا طورة للامطزة 3 خا تو 1 
الأحزاب 
ا خب سباسي سير بيه ل ور ير س0 
َالَأ هلذا ماوعدنا ألله ورسوله,وصدفٌ الله ورمولك [الأحزاب؟7؟] 0ه 
إن دَالْمُتلييت وَالْمنمَتٍ وَالْمُؤْمينيرب وَالْمُؤْمئتِ # [الاحزابه:] .2 ؟ه 
ع حير 8 5 - سد كسا ع جع ار ل 2 الس م ير اخ عع ل 3 
ومأ كان لمؤّمن ولا مؤْممةٍ مِنَةَ إذا قضى الله ورسوله: مرا أن د نهم الخيره من 
مره 4 [الأحزاب +18 ع عن دوس ونوا جره ويج عن مجم ابوت وفاج لاه ارت اعد ج0100 عمو مسو ووس ساوسو سوه ا 004 


مم سي 5 حل ع كلل 
205722 4 [الأحزاب71؟] ال وه لي 2 06 


ول > ساح ل اس مه مرصل 2 0 2_6 22 ع حٍُ 
فلم ] قضئ وَبد نا ورك ا لج لا يَكونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حَج + 
ننج يكيو إن 5 وأ َمل لابه 0 انه 
م 0 سس ناك 
ل ل إن وهبَتْ نفْسَمَا لِلبَيّ ! ن أراد الت أن السك 
لكين رن ْم 6 الاحاب: ا بر سم عع عا ا 00 لام ه 
«« إِنَّألَه وَمكَبِحِكَحَهُ يصَلُونَ عل الب كأ لي اموأ صَلُواعَكيِه 
111001111 ور و و أله 


3-17 0-0-6 ب رم : 
وما ارسلنلك كافَة لئاس # (مباد؟] . و لك ال ا 0 281 


أسبا لاس ذذرواً نعمت آل نعمت لبر 4 [فاطر؟] 000 


بس 


2< عير 1 3 0 ظ 
عم ححَصرْونَ 4# يس 51] 5225 ريس لوراك وس 2182 


ع 
ع 


د لر ل على جرعي ب« 


ب 01 | 
اذا مريتة, وتقكت شيس روعق ففعوا له متمد الس ا حرفا 


#ما منَعكٌ مَتَعكَ أن َنْجْدَ ©# [ص 0/] ا م ادن 
ما حَلَقتُيَدقٌ 4# اص ]/٠‏ -1د1جذ00010233 0 ا 
الرمر 
2 ضَئ لِعِبَادِ وأ لكر ## [الزمر/ا]..... سود حو م ةا االو ع 2 نا 
غافر 
مِنر تن ن قصَصْما عََيَلَكَ 4# غافره] لد لسو رو 22731 زف 
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ل ب 
اعْمَلُوا مَاشِنَثُمَ ©© [فصلت ٠؛]‏ 0060ية ة ة ةزة ة ةز ز ز ز ز د 000001025 0000| 


7 وا سند مركة مها [الشورى» 4] ا 0007 
# سني ة اذى َلك : ا حي يت سد 5 
8 وحمله: فَصَلَهرُونَ هرا © [الأحقاف؟١]‏ اااي 
:3 وَذَا للد الَدِنَ كفروأ فُصَرْبَ] رقَابٍ © [عمد 4 ا 1111111111( 1 


يفَو دِيم 4# [الفعح ]٠١‏ ... دم وس سس وم سوسس صسهن .لال 


5 ص حر ان عر الى با ا ا اللا سسا ا ل ث2 بير 
9 لمَدَكْتَ في عَفْلَوْمَنْهَدَا نَكْمَفنَاعَنكَ عِطاءْكَ 4 [ق1؟] 8 
الطور 
غك ا رس 7 سب 1 عي جيل 
9 مَأصيروأ أو لااصيروا سواء علد © [الطور"١]‏ بتي يوا مونم 


عم اس م 
3 مَلأَنوا محَدِثٍ مثلم لل يل 


2 الل عي 206 


وأنه.هوَأَغق وق 4# [النجمه؛] 0 لجن ف قا لوقه ااه اا طاو وو ل اي 3 1 له قا عع 


عم قر ار 7 ص عار 


إن أسْتَطعتُمَ أن تن تتثراين أقثار القتين والأرس لقثو #اتتثرت ل 
بلطن م [الرحن+5] 1010-1 |[|[1[1[1[1[1[آ221213130101511[11 ١4١‏ 


"1 





الواقعة 


أ لونَمن سَجَريِ هبون فُشلربون عليه دنسم 4 [الواقعة614] . . 


المجادلة 


شسحره ررس 3 [المجادلة 7] 0 


بي يرو ل فيه 


ا شتحرردر زقبةٌ اناما 4 [ المجادلة" ] وي ا 0 


د جد فصيام سَهِرَيْنِمنَمَابعَيْنِ 4 [المجادلة ؛ ] 5208 


الحشر 


9 وَمَائَك عَنْهانهُوأْ ## (الحثر/] ا 


ج الل مر عرمين .قر ع 


إلفقراء المهاجرين الحشرار] 0000 


ٍِ 
هم 
ع 
م 
6 
1 
امنا 


الصف 
ع سم ل لل ع ص مع ع ري عن 
2 نشوا رت مالا تَفَْلُونَ # [الصف؟] ا 1 سي ا 0 


9# يَايم الذي اميا إذا شونت الشتنة عن تور الشمتة تمتها إن ١‏ اسه 


]2 أي يِذ طلسم اليه قط فوشن لِعِدَّحبِرَ 557 
0 ولب الْدّمَالٍ أَجَلْهِنّ أن يِصَعنّ مهن 1 [الطلاق 4 ] “-5-07 57 
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4 8 4 #8185 48 8 8 8 ل« 


8ض ين #8 يدايع خ ف يس د هد 


ل اس هماع قاع هآ ع هاعم م 


ف إن عم سم عن اُْ شا هس هس م 


هد كاه شدهد م سدع م ضاف ع 


لاع وك م« ساس ساس 5 اسه > هه 6 © « به ا 


ساس # اهدض هاس صاخ هاشضاة 


دابع هن م شاه ساه ا هاه 


1 


آم 


باكوضءعقذهة 


ا 


هخ 515 


#خراع 2522 


8 





كس م ب د ١‏ لا : 
فق دُوسَعَقصِن سيو 6 [الطلاق /] ور ا و ا 0 0 ل 


ظ الملك 
هامسا ني مََاكِها وكا عن زدقل [الملك6١]‏ 00077 
القلم 
3 لبعد َلك رَِرٍ © [القلم؟1] 6 آ255آ200113205225 اموه ا 
الحافة 
97 كلو ريو [الحاقة 1 1 7711111 مياه ا 
نوح 
9 وَسْمَفْسوا ابه [نوح/] ااي ةا ا ا ا ا م ا ا 000 
مر 3 لمارا كارا © [نرح 01] م 2006 سي ين وه 
المزمل 
:9 افيا ب [المزمل 1 7 0 
الإنسان 


3 فَأصْيلِشَي رَبك لانيل نه يما وفوا 4# [الإنان؛ ؟] مم اك 
9# اطع ءانما وفوا © [الإنسان 14] 0000226 لعو 0 فك 


المرسلات 

ض, وَإِدَاقِلَهُمُ ال لايركصُوتَ 75 [المرسلات 48 ] 20517 لم سيم كه 
النازعات 

9 وَتَهَى أَلَفسعَنٍ ارك 4 [النازعات : 5]. ا م 
الانفطار 

إدَالَاَرارلق كير * [الانفطار؟١‏ ] مع ا م ب د يم للد 


ونه تجارلشير #ولقظارةة] ...سس ا 1 /الاة 


115 





الأعلى 

3 فلح م نر 2 راسم ريد فصل بل ُؤْيْرُون الحيزة لديا 4 [الاعل11]... 4 
الفجر 

يَوْمَذِيَنَدَ كر لانن وَأَنَّ له لز كر #* [الفجر*؟] 0 ل 
العلق 


َرَت أَلَذِى ينف عبد إِداصَلهِ 4 [المل»- م 3201321711 ا 


تيدع نَادِيَهُ. 8 [العلق 10] لوي اا اتا سهاو الي 11 


: 
9 
9 كوه > عي مَل الجر 1# القدره] 09 ا ا ا 0 41١‏ 
1 


: الخشد لى د 5-5 2 7 7 الا 
أت لسن لني خْسرٍ # [العصر؟] اق اه مك مو الو ليل ومو 


اللا 


77 














156 


. 


مه 
1 
0 
5 
٠‏ 
3 
8 
٠.‏ 
١‏ 
لي 
عدا 
5 





الحديث 
ابدؤوا با بدأ اللّه به وج يخ اها انه يح بانع واغزو دعل رود واحع امو الاح جا ع2 
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيتما غلك 2*0575شظشظ52522 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يله في الإناء ........ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 00008 مج 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 0ك 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل خخبثا 0200001 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات و 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القير منه ا ا 0 
اضربوه (لشارب الخمر) 11111 5 ظ11 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال اك لاك ل يك 

العامنا هذا أم للأبد ؟ اا ا 000 
أمثلان أنتا! قل ماشاء الله ثم شكت ... .بم ممعم ءءء 
أبك أرما وفارق ساترهن |7232 200 
أن النبى مَكَئِبهِ لقن فاطمة هذا الذكر حوس عدو 1 
أن النبي صَلَييِْ نبى عن المخابرة ووم مط بوه وم وش جوع جع 0 
أن قوماً من عريئة أتوا المديئة فلم توافقهم 110 
أنه يَتَلِبّهَ صلل بعد غيبوبة الشفق ................. 38ظ 
بعثت إلى الناس كافه 516 ا انك اا وال جو با 2 
ئس الخطيب أنت قل ومن يعص النّه ورسوله ا ل اا 


11١ 


116 
لا‎ 
١14 
ه١‎ 
5: 





تستامر اليقيمة على نقبيها ورد 
العمر بالتمر مقلاً مكل ةب ةزةزةز ز زةز تدز كة00005035353525 000 
جمع في سفره إلى مكة بطهارة واحدة بين صلوات امسا ام 0 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لقال عوط ادا عند فاق عد ع 
خذوا عنى مناسككم - 0101 1 1زؤ[زؤز[ ز ز ز ز ز 1 2/1721 م١‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 9 أ 0 
فقى الفطاقة يلالق مد سحاو ماس سس عدف 83 
دين الله أحق بالقضاء 11 ا ااالا00 
رفع القلم عن ثلاثة عع عل لعا د بعالا ااا الا ا ا 
زادك الله خرصا ولا تعد اتاج واس وان مجاه 099 وم 6442م 
سها فسجد 8 5 8ه عرو وو عمس مده ما مسمييي | كه 
صلوا ىا رأيتموني أصلىي 252201117 اطع لو ب م ا 
صل العشاء بعد غيوبة الشفق اا ا 0 لات صو مدو ود وو 0 لألهة 
صل النبي عَلَيبْكٌ في الكعبة . . ا ا 
عرفة يوم تعرفون ويه 2ه 8 014 218 وم معو و اك د ع ككياة 
فرض رسول الله كَلَكِبةِ زكاة الفطر من رمضان صاعا ان 
فعلته أنا ورسول الله كَلَقِابَةِ واغتسلنا ب ةيةزةزةزةزةز ز زدزدزدز ةدةدة565757005ب000 
كل أربعين قماة شاة لوطاو الو 1 ولو 0 6 


فى الى وده بالشفعة لكل عجان ممه مه ونه دقعم #اهاق 


15 





قضى رسو الله وك بالشفعة في كل شرك ... . 
تولوا الب عدل عل هك ...مس ممه سب 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ' 


تيت وتم عير يعار .أبرم لتنا شري 


كنت خبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 5558 
لامشبلرا القبلة ابول ولا تفاط 20008 
لا تصلوا في مبارك الوبل .. 1 220001 
لطبل آى ارول يفا مده سدد وس 
لا سبق إلافي خف أو حافر أو نصل .... 05006 


لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال آآآ200 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ... 
لا ينكح المحرم ولا ينكح 5201 


لو راجعته فإنه أبو ولدك ف شوق يسوي 8ل رطا سكي مش و 21 
ولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك 55 
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اخظسه اه اه هه هه هن اهن هت شه 


#8 لض الس اه #0 #800 الهم 


نه اله ا« اله هضهّيخ ان#ه ‏ اخ# اه اه ها 


6 1 0 1 0 01 00 كك 


خ#ه ## خظ 8ه #8 #8 #ه«ا 


ف اخ# ‏ اظ هه هم ص الهم ضغ م 


8 اخظااذظ لظ له هك 8ه خ#ظ خم م 


شه هه #ه #« د نت هه يي هن بس 


اله فض اذه ال "# هاه هش 


ها © ذه هن هس شه م هه هذه اش 


شه هخ هّن هن ننه م 8ه هه تم 


مروا أولاكم بالضلاة وهم أيناء ضبع ستين ............... 
المسلم يذبح على اسم اللّه سمى أو لم يسم سود د و 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد سصشش52ط' 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها...... 55059565 
نعم » قاها للأعرابي حين قال: آلله أمرك بهذا ؟ 55550 
نبى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها 20« 
نبى رسول الله 55 عن بيع الغرق بهم ::.: ا 
نبى عن بيع حبل الحبلة ف مجه 2 323 و8 01و 101 جع 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .......... 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار 2100111 


513" 





فهرس الأبيات الشعرية 
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2 


أروني بخيلاً طال عمراً ببخله * وهاتوا كريماً مات من كثرة البذل 
أزل حسد الحسّاد عني بكبتهم * فأنت الذي صيرتهم لي حسّدا 
عبني جودا ولا تجمدا * ألا تبكيان لصخر الندى 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل : بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني © وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
إن السماحة والمروءة والندى ‏ في قبّة ضربت على ابن الحشرج 
بعض وبين وابتدئ في الازمنة #ه بمن وقد تأت لبدء الأمكنة 
وزيد في نفي وشبهه فجر + نكرة كا لباغ من مغر 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً ‏ أبشر بطول سلامة يا مربع 

فلا يخدعنك نوع الشراب *# ولا تأت أمرا إذا ما اشتبه 

لا تطلب المجد إن المجد سُلْمه # صعب وعش مستريحا ناعم البال 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله # عار عليك إذا فعلت عظيم 

ما ناب عن فعل كشتان وصه # هو اسم فعل وكذا أوه ومه 

متى تحظى إليه الرمل سالمة : تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
ولا تجلس إلى أهل الدئايا وق لياه لاق 

يااناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا * تقبيل راحته والركن سيان 


اما 
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التمهيد في الدلالات والمصطلحات وتقاسيم الألفاظ . وفيه 
ثلاثة مباحث : 220001101010151 
المبحث الأول: في الدلالة وأقسامها . وفيه ثلاثة مطا ل 
المطلب الأول: معنى الدلالة وأقسامها 1 251011 
الدالألشفج اللقظوة :جد دوه ديت جه عد بده مد و سد سمس دس 
الدلالة اللفظية 101110101011119 121213571751 
المطلب الثاني :الدلالة الالتزامية المعتد 3 بين المناطقة 


ضبط صمى الدين المهندي قن 6 فق تخا لقاع افاكية فيه واه عد ميهد ماد كع و ادع ب 
المطلب الثالث: مناهج الأصوليين في تقسيم الدلا لات 59ظظ 
المبحث الثاني اال وشرح بسقى السب ط لمات الغرددا يكلب 


الأصول . وفيه مطلبان: . و مقع مله شاه وفع عاق فاه واه سااة كه نجه ع هداع 


المطلب الأول اوضع والاانصيال راخمل .... ا ع 


الفرع الأول: الوضع ١1و00‏ [|[|ز|ؤ1010آ5”3251011010ك5 
الفرع الثاني: الاستعال م ع ع عع سد 1 17 
المسالة الأول : اطقيفة +دويسد: ا 0 
المالة الفائة اللمعاق ممع مم ممع ده هدوعو معموسع» 
المسألة الثالثة: الصريح والكناية مس ع بجاو 10 0810189073 


الفرع الثالث: الحمل ا 


الفرع الرابع : العلاقة بين الوضع والحمل والاستعيال الس ني 
المطلب الثاني : الكل والكل والكلية . والجزئي والخزء 


والحرئية ... ا اين 
الفرع الأول .بيان معني هذه المصطلحات والفروق بينها .. // 
الكلىي والجرئي 0 0002و دو ود ووو وموس وس ومسي الات 
الكل والجرء . ا 1 1 1[ 5 00000707 
الكلية والجزئية وق لوطو دوعو وم لاه ب واو مسوووين أل 
الفرق بين الكلى والكل ”0 مضه سم امام مامس اك ا او / 
الفرع الثاني: تقاسيم الكلي والجزئي وبيان بعض أحكامها .... 850 
الفرق بين الذاتي والعرضي 7م ا 000 
الفرق بين العرض والعرضى اي با طائا غلا وواجعاوا نوو عد جود جو ع للا و ...201 
ممرع السلب وسلب اليوء -000 0 0000 
النسب الأربعة: التباين والتساوي والعموم والخصوص 

المطلق ؤالوجهى دو ع و 41 314 41008483489 ون عق 00 1 
الفرع الثالث: الكليات الخمس حا ا مع 87 
ا حنس عند المناطقة مع ع ا 2-0-7 فقا عله فاشام ا واد عام عا 
النوع عند المناطقة 010 1 0001711 
الجنس والنوع في رأي الفقهاء يز زذ21 فس أ 
الفصل ا 1 11111 ةية 005 0 0 ل 
الخاصة جه 3013 31301 اال قلق جل 19 ااا ا و و ٠‏ 1 
العرض العام فالمهع مسح اس تصمه باس فاه مس ارت وطاق 9 16 ار 
المبحث الثالث : بعض تقاسيم الألفاظ والأسماء ع ع ا 11 
المطلب الأول: الآلفاظ من حيث الإفراد والتركيب و أ 
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المطلب الثاني : تقاسيم الأسماء المفردة ا [١6‏ 0 0101010ذ[ظ2ظ0 


ما اليد معام وها ده سناد وح2277ش0ش05ظظ2 
العلّم 1-١‏ 1111110 
فينو |1000|[ 1 2110101010101 
للواظط» 1 1 1 150111آ1101آ0101ذ2ذ2132 
المشكلك ؟| |[ 1969 1 ش12 
المشترك اللفظى. .. الي ب77بب100 
211 جدوبوه وموس يس سو بعصم 
الكتاب الأول 
4 وضع الألفاظ للمعاني 
وفيه بابان: الخاص والعام مسب لمعه 83552833 ا 
الباب الأول: الخاص . وفيه تمهيد وأربعة فصول 21500 
التمهيد: في معنى الخاص وأنواعه وأحكامه وما يترتب عليه . 
المبحك الأول اععق الخاهن والواقلة عمس سه ممع 
المبحث الثاني : حكم الخاص وما يترتب عليه ............. 
الفصل الأول 
الأمر 
الممبحث الأول: الموضوعات الأساسية للأمر وفيه أربعة 
مطالي وود عع ع ع وح مر 309181 0198/3 الا الا لجان حت 
المطلب الأول سريف اللبى يال قوق ممحوعا رو 1 
اشتراط الإرادة 00 4 ه2913 ماف 40 زلا جاخ لاو 7 لاا انا نض با ب» 
اشتراط العلو والاستعلاء 0 000 


ا 


الثعريف المختار للأمر جيه ادا او 1ق كي 1 


قائمة ببعض تعاريف الأمر 557 ومع حون سو و 0 فلا 
اخطلب الثاني :تبيخ الأأفو ع م سدم ممه د 90 
المطلب الثالث: المعاني التي تخرج إليها صيغة الآمر بلعم مد كا 


الفرع الأول: عرض بعض المعاني التي يستعمل فيها الأمر ... 2 ١87‏ 
الفرع الثاني: بعض الضوابط الدالة على أغراض ومعاني الأمر ١80  .‏ 


المطلب الرايع: حقيقة الأمر مط وار 00077 اا 00 
الفرع الأول: عرض المذاهب في حقيقة الأمر هل هي 

الوجوب أو غيره ؟ ونه عه 33 268 0103م وسو ووو 54 
الفرع الثاني : أدلة الأقوال بشأن حقيقة الأمر ا سوسس 14 
المبحث الثاني : أحكام متنوعة للأمر. وفيه عشرة مطالب ب 4؟ 
المطلب الأول 1علالة الآمر عل المرة أوالتقراو سه 595؟ 
الأقوال والأدلة ووه ووو إن جد جه لوسرو م عم 114 
الرا ل اللمملة! ومح ممه مع سه صم سه 86 
بعض التطبيقات الفقهية للمسألة ا و 1178 
المطلب الثاني : الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت اا 
المطلب الثالك: دلالة الأمر عللى زمن المأمور به ع 0 
الفرع الأول: عرض المذاهب او اومن را 1077 
الفرع الثاني : أدلة المذاهب 00 ز#[ #[ |[ | ؤزؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز ز ز 121111( 555 
الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الخللاف مووي عسوو مووود 11 
المطلب الرابع : مقتضى الأمر بعد الحظر لوو معو افد موه ده 2 1115 
المظلب الخامسن: الأمر بعد الاسخذان .. .. ..... و 54 والقة 
المطلب السادس: الأمر بالشىء هل هو نبي عن ضده ؟ِ 120 


زويف 


انفرع الأرله عر القرالمرطاعي اقطياه . 0 0600م 


الفرع الثاني : أدلة الأقوال 01111 
الفرع الثالث: أثر اختلاف الأصوليين في مسألة الضد في 

الأحكام الفقهية لجستو رحس جرد مطاوق ااه عا لابواك و .. /111 
المطلب السابع: اقتضاء الأمر الإجزاء 0000000077 
الفرع الأول: عرض الأقوال والأدلة ا اك 
الفرع الثاني : بعض المسائل المبنية على الخلاف في هذه المسألة ب" 
المطلب الثامن : الأمر بالأمر بالشبىء م عاد م يسود ووو ا 
اقرع الأزاءا عرض لل أنامع الألال وال .......... 38 
الفرع الثاني : ما يبنى على القاعدة ا 8 01000 ا ااا 
المطلب التاسع : : هل فوات وقت الامتثال يحتاج إل أن ديك : 16 
عرض الأقوال والآدلة 00101021760 0 0 
الثمرات المترتبة على الخللاف سسا اه موده مو عمف 6ه 
المطلب العاشر : تناول الأمر المعدوم 1 0000 

الفصل الثاني 
النهى 

وفيه تمهيد ومبيحثان ..... ا سو م 0ه 
التمهيد : ف معنى النهي وأقسامه وفيه ثلاثة مطالب ممصي الله 
المطلب الأول: تعريف النهي صوو مه 0 302 وه عو سمو 13 
المطلب الثاني : الصيغ الدالة على النهي 8 00 اا 
المطلب الثالث: أقسام النهي .. اللي 0 0 ال 
الفرع الأول: أقسام النهي باعتبار الصيغة 777 لاغ 
الفرع الثاني : أقسام النهي باعتبار قبح المنهي عنه د 5 
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الملبحث الأول: الموضوعات الأساسية للنهي . وفيه مطلبان »"١94  ...‏ 


المطلل الأول : معان صيغة النهي . . لعا لاه ع 0 ع واه صر ل ع 21 
المطلب الثاني للش القيقي اثنهي 7 
أثر الاشعللاق ف مقتقى التهى +-: 31 ل اسيم 
المبحث الثاني : أحكام متنوعة للنهي . وفيه خمسة مطالب...... ‏ 60" 
المطلب الأول: دلالة النهي على الدوام والتكرار  ..........‏ 97”ا 
المطلب الثاني : دلالة الأمر على الفور 775 0 00 
طالب فلك النظاه التو الالاى يب مسصمس مم 48 
معنى الفساد وأسياب التهي عطئة ........-...........0. ا 
مذاهب العلماء في اقتضاء النهي الفساد وأدلتهم ل 0 "0١‏ 
المطلب الرابع : النهى عن الشىء ء هل هو أمر بضده ؟ 5101 
سق الصا الات الاية لقا ا ال 
االطلب الطافسى الى يفل الأأه .. - سس ممه مع ديه 51 
القضل الثانت 
المطلق والقيد 

وفيه أربعة مباحث: .. 0 ا ا ا 0 اليلق 
العف ارا فى تعريف المطلق والمقيد» وبيان الفرق بينهها . ا 
المبحث الثاني : حمل المطلق على المقيد آذ ةذ 5 000007075725ا00 1 
الحالة الأول: اتحاد الحكم واختلاف السبب القن 

والإطلاق في الحكم ا ان 
انقالة القائنة: أن صدذا سك رسيا رركرة الأطلواق والعبيد 

في السبب لا في الحكم يز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 وا 





المبحث الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد وتكييفه 508 
الملبحث الرابع : بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 53530 


الفصل الرابع 


حروف المحاني وبعص الظروف والأسماء 


وفيه أربعة مباحث: 1 10001001 
المبحث الأول: حروف العطف . وفيه سبعة مطالب 
المطلب الآول: الواو العاطفة ........ 00ظ 


المبحث الثاني : حروف الجر . وفيه حمسة مطالب أككدنكدزدندندزد711000 


المطلب الآول: الباء كاك دك وح ه001 هن 18 ره سرج قر شاه 


المطلب الرابع: إلى فاو نين وطاق اق اللا" 81113 الع الها فلا01 ات 
المطلب الخامس: في بال عو سه اله كه ع و 0 ل 2001 
المبحث الثالث: بعض الظروف . وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الثاني : قبل قف رج حارجو ديزمل ا 8 مط موك روا عد ل 6 2 
المطلب الثالث: بعك ............... 0 
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ها اذه اهنال ذخ ذخ شاه 8ه 


ا الها ا اه اط اه هخ 8 


ف اله خْ ذخ #شهْ اغ#اه ذه هه 


الا لاض هط اله اله الها اه #8 


ليا الا سا لا ا صا ا سم 


ل ل ليا ل الى ذا اليا 


ف اه 8ه هه خخ 8ه 8 هع ه 


اه شه 8ه هدش شه هخ هه 


01 ا اا ا لي لا ل ا 





المبحث الرابع : ألفاظ الأعداد 1 1 1111 


الباب الثاني 


اياي 0000208 0 


50 اايةية ة ةد ا ا ا ا ا 7 


المبحث الثاني : صيغ العموم . وفيه تمهيد ومطلبان وو و 134 

المطلب الآول: فيها يعرض له العموم 5ش*ظ ا 

المطلب الثاني : للعموم ألفاظ تخصه ....... [ذ [ 000001711 

المبحث الثالث : حكم العام من حيث القطعية والظنية 2566 

المبحث الرابع : جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ٠.‏ 

المبحث الخامس : الفرق بين العام والمطلق جات 8ه 0 
الفصل الاول 


العففيل : في مناهج العلماء خركس سيق اسه ا ا 
المبحث الأول: منهج أب حامد الغزالي ا 6 عا اا لاا 0 10 


المبحث الثاني : منهج القاضي البيضاوي . وفيه ثلائة مطالب : 2 
المطلب الأول: الصيغ الدالة على العموم بحسب وضع اللغة / 
الفرع الأول: الصيغ التي أفادت العموم بنفسها 1 
الفرع الثاني: الصيغ التي أفادت العموم من وضع اللغة 
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بواسطة القرائن از 0١0‏ 

المطلب الثاني : الصيغ التي استفيد عمومها من العرف 05 

المطلب الثالث: الصيغ التى استفيد عمومها من العقل ...... 
الفصل الثاني 


الصيغ والأساليب المختلف 2# إفادتها العموم 
وفيه أربعة عشر مبحثاً ومثةةممه 1 0 0 


المسبحث الأول: نا يشترك قبةه المذكر ووش أل قدت 
أحدهما من ألفاظ العموم . وفيه ثلاثة ا ات ب ا ا 11 
المطلب الأول: تقسيم الحالات .........6......2.2.... 


الرارق. +: 77م 000 


المطلب الثاني: أثر الخلاف في المسألة ا 0 
المبحث الثانى : الخطاب الوارد شفاها » هل يختص بالموجودين 
ليقف العالف: الخطاب الخاض بواحد من 'الأمة غل هو 
خطاب للباقين ؟ 80 0 
المبحث الرابع : حكاية الفعل 22001011011 
لست إل : الخطاب الخاص بالنبي كا د جد 
لمبححث السادس : الخطاب العام هل يدخل فيه الرسول 

؟ِ ا ا ا ا ا ل لي ل ل ان ل ل ل 
المبحث السابع : نفي المساواة بين الشيئين ك2 
المسحث الثامن : الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 1111200 


خرف 


015 
له 
0ه 


اه 


61 
0110 
071/ 
01 
016 
01 
011 
0 


ه56 ه 


امه 
ااه 
ا لاة 





المبحث التاسع: دخول الصور غير المقصودة أو النادرة في 


العام عد سو عع مطوار جك مج فل وجرن سفوا طاح ب 53 0 و 93000 
لمك انناف ' اللفظ العام المقصود به المدح أو الذء عسم | لاق 
لضي الحادي عشر: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع 

قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال اق سا 0" ١م04‏ 
المبحث الثاني عشر : الجمع المنكر امارد ود وم عسوو لقلهة 
المبحث الثالث عشر : الفعل المتعدي إلى مفعولاته سس كاه 
المبحث الرابع عشر : هل للمفهوم عموم ................ 0 04173 
فهارس المجلد الأول 7-8 7ب-1010102013131212-2 1 1 الل 
١-فهرس‏ الآيات ان حا ماصع سه جاه بد عع لج عه صميو 84 
"-فهرس الأحاديث .. مزه « لطس استسيمطهه امسر للش كد 1 
لاقو سى الأائق الشعوفة ع بي مم ووم وهم دعس عه معيو 4لا 
< اووس اللو اهوطتداتقة عمف صا سه معش فداه 4054 42 /171 


لا 


من كتب المؤلف المذ: 
كتب المؤلف المنشورة 
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أصول الفقه الحد والموضوع والغاية 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية 
قاطدة البقيق لا زول اليك فزاسة تظظرية تنظييقية 
القواعد الفقهية المبادئ المقومات المصادرالدليلية التطور 
قاهىة العادة سحعوة دواسة قظروة تطبيقية 

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة واللأصوليين 
قاعدة الأمور يمقاصدها دراسة نظرية تطبيقية 

رفع الحرج #ي الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
قاعدة المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية 
الفروق الفقهية والأصولية مقوماتها شروطها نشأتها 
تحطورشا 

المعايير الجلية 4 التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط 
الفقهية 

الاستحسان حقيقته أنواعه ححيته تطبيقاته المعحاصرة 
الإجماع حقيقته أركانه شروطه حجيته بعض أحكامه 
الحكم الشرعي حقيقته أركانه شروطه أقسامه 

المفصل 2# القواعد الفقهية 

دلا لات الألفاظ 4 مياحث الأصوليين 


مدخل إلى أصول الفقه 
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